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المقدمة 


كتاب «معجم مفاهيم علم الكلام المنهجيّة مصنف يهتم بالجهاز 
المفاهيمي المنهجي لعلم الكلام» وهو جهاز يتمثل في اصطلاحات ضعت 
لنَفْهَّم منها صفات ووجوهٌ خاصة تتصل بكيفيّات الاستدلال والتداول بهذا 
الاستدلال في ميدان العقائد. 

لقد كان الباعث على تصنيف هذا المعجم الاستجابة المشجعة التي 
لقيتها من لدن إخوة كرام اجتمعت فيهم هموم تجديد الفكر الإسلامي - العربي 
المعاصر - بالانتهاض إلى توفير سبل تحقيقه ونشره حين اقترحت عليهم أهمية 
الانطلاق» للمساهمة في تحقيق هذا الطموح التجديدي» من الوقوف وقفات 
نظرية فاحصة من مفردات علم الكلام المنهجيّة» أخص بالذكر منهم الشيخ 
عبد العزيز القاسم والأستاذ سليمان الصيخان الذين أشكر لهما فضلهما في 
ميلاد هذا المعجم. 

تمثلت الخطة المتبعة في هذا المعجم في خطوات خمسة أساس كل 
واحدة منها قد تنفتح على استدراكات يمكن أن تأتي مستقبلاً : 

١‏ - انتقاء مجموعة من المفاهيم ذات الدلالة المنهجية في بعديها النظري 
والتناظري. الجارية في مصنفات النظار المسلمين المنتسبين إلى علمي 
الأصول»ء أصول الدين وأصول الفقه» مرتبة ترتيباً أبجدياً . 

۲ - اقتراح تعاريف تحليلية لهذه المفاهيم بالاستناد إلى المعين اللغوي 
العربي وقد علب فيه الاهتمام بما يكمن فيه من إمكانات تجديدية ذات فائدة 
منطقية» قريبة أو بعيدة» ظاهرة أو مبطنَة. 

۳ - إثبات مرادفات أعجمية لهذه المفاهيم» تجري في الكتابات المنطقية 
الخربية قديمها وحديثها - وقد اقتصرنا في هذه الطبعةء استطالة مناء على 


0 


المفاهيم المرتبة في مادة «الألف» -. وتوخينا من هذا الإثبات تحقيق أمرين : 
أحدهما: وصل هذه المقابلات الأعجمية بمعينها اللغوي الخاص» وهو أساماً 
المعين اللغوي اللاتيني» ثانيهما: التنبيه إلى إمكان وجود مجال تواصل في 
المفهوم الواحد بين مظهره العربي ومظهره الأعجمي» وهو إمكان قمين بأن 
يكون استحضاره وتدبره وسيلة وطريقة تخدمان التقريب بين الثقافات 
والحضارات من خلال بيان المشترك بينها. 

٤‏ - إتباع تعاريفنا التحليلية لجل المفاهيم الكلامية المنهجية العربية 
بالاستشهاد بنصوص تراثيةء متعاقبة زماناء تعريفية أو إعمالية» مستمدة من 
مصنفات كلامية وأصولية مختارة أثبتنا لائحتها فى خاتمة هذه المقدمة. وقد 
توخينا من هذا الاستشهاد التنبيه إلى أن هذه النصوص التراثية لا تشهد إلا 
لوجوه خاصة في اعتبار هذه المفاهيم» وجوه» يمكن نظرياء التجديد في 
توجيهها ونهجها بالاستناد إلى ما اقترحناه من تعاريف تحليلية . 

٥‏ إنهاء تعريفنا التحليلي للمفهوم بالإحالة» بين معقوفتين» إلى مفاهيم 
أخرى ذات صلة به» يمكن الاستمداد من تعاريفها التحليلية التي وضعناها لها 
لتطوير التعريف التحليلي للمفهوم وتوسيعه. وأمر هذا الاستمداد المطور 
والموسّع موكول لأبحاث تفصيلية يدعو هذا المعجم إلى النهوض لإنجازها 

لا يمکن لي إنهاء هذه المقدمة دون شكر للمجهودات المضنية التي بذلها 
كل من ابنتي الكريمة نجوى وأحد طلبتي وزملائي الأستاذ الواعد الدكتور 
EE‏ مساعدة منهما لي ٠‏ فی ج ور ا مادة هذا المعجمء 
فلهماء هناء كل تقديري وإعزازي . 


الرباط في ۳ نوفمیر ٤٠٠۲م‏ 


مصادر الاستشهاد 


محمد بن إدریس الشافعي (ت. ١۲۰هھ)‏ 
- «الرسالة» تحقيق أحمد شاکر» طا ١٤۹م.‏ 
أبو الحسن الأشعري (ت. ٤۲٣ه)‏ 
- «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الحسن بن قورك» دار المشرق» بیروت» ۱۹۸۷م. 
ارسالة استحسان الخوض في علم الكلام؟ء دار المشاريع للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت»› ٩۱۹۹م‏ . 
آبو متصور الماتریدي (ت. ۳۳۳ه) 
«التوحيدا» تحقیق فتح الله خليف» دار الجامعات المصرية» الاسكندرية. 
الفارابي (ت. ۳۳۹ه) 
- «الألفاظ المستعملة في المنطقاء تحقيق محسن مهدي» دار المشرق» 
بیروت . 
ت «المنطق عند الفارابي٤»‏ تحقيق د . رفیق العجم» دار المشرق» بیروت»› ۱۹۸۵ - 
1م 
أبو الحسن عبد الجبار (ت. ١٠١٤ه)‏ 
- «النظر والمعارف»ء الجزء ٠١‏ من المغني في أبواب العدل والتوحيدا» تحقيق 
د. إبراهيم مذكور بإشراف د. طه حسين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. 
بو محمد بن حزم (ت. ٦۹٥٤ھ)‏ 
- «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةاء تحقيق 
عبد الرحمن التركماني» دار ابن حزم» بیروت» ۲۰۰۷م . 
۷ 


القاضي أبو يعلى (ت. ۸٥٤ه)‏ 


«المعتمد في أصول الدين؟» تحقيق وديع زیدان حدادء دار المشرق› بیروت› 
7م 


أبو الوليد الباجى (ت. ٤۷٤ه)‏ 
- «المنهاج في ترتيب الحجاج»ء تحقيق د. عبد المجيد تركي» دار الخرب 
الإسلامي»› م. 
أبو المعالي الجويني (ت. ۷۸٤ه)‏ 
_ «البرهان فی آصول الفقه»» تحقیق د. عبد العظیم الدیب» قطر» ۳۹۹٠ه.‏ 
«الكافية فى الجدل»» تحقيق فوقية حسين محمودء مكتبة الكليات الأزهريةء 
۹ م. 
أبو إسحاق الشيرازي (ت. ١۷٤ه)‏ 
«المعونة فى الجدل»» تحقيق د. علي بن عبد العزيز العميريني» منشورات 
مرکز المخطرطات والتراث»› الكويت» ۷ هھ 
أبو حامد الغزالى (ت. ١٠٠٠ه)‏ 
«الاقتصاد في الاعتقادة» دار الكتب العلميةء بيروت»› ٤٠٠۲م.‏ 
أبو الوفاء على بن عقيل (ت. ۳١٠٥ه)‏ 
= «کتاب الحدل على طريقة الفقهاء»› مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة. 
آبو الوليد بن رشد (ت. (no40‏ 
«تلخیص کتاب أرسطوطاليس في الجدل»» تحقيق وتعليق د. محمد سليم 
سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب› ۰م 
ك «تلخيص الخطابة»»› تحقیقی محمد سليم سالم» القاهرةء› ۷ م. 
_ «تلخيص السفسطة) تحقيق محمد سليم سالمء مطبعة دار الكتب القاهرة»› 
۲ م. 
فخر الدين الرازي (ت. ٦٠٠ه)‏ 
«المحصول في علم أصول الفقه»ء تحقيق طه جابر فياض العلواني . 
۸ 


أبو الحسن الآمدي (ت. ۳۱ه) 
- «اللإحكام في أصول الأحكام؟» تحقيق عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» 
بیروت . 
- «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟» تحقيق د. حسن محمود 
الشافعي» مكتبة وهبة. 
- «أبكار الأفكار في أصول الدين؛» تحقيق أحمد محمد المهدي» دار الكتب 
والوثائق القوميةء القاهرة» ط ٣ء‏ ٤٠٠٣م.‏ 
يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت. ٦٠٦ه)‏ 
- «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة؟» تحقيق محمود بن محمد 
السيد الدغيم» مكتبة مدبولي» القاهرة» ٩۱۹۹م‏ 
القرافي (ت. ٤۸٦ه)‏ 
«الفروق۲» تحقیق خلیل منصور»ء دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸م. 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت. ۷۲۸ه) 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل؟ء تحقيق علي بن محمد العمران 
ومحمد عزير شمس» دار علم الفوائدء مكة المكرمةء ١٠٤٠ه.‏ 
«الرد على المنطقيين»» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
«التبوات)» دار الكتب العلميةء بیروت»› 1۹۸۲م. 
- «منهاج السّْة النبوية» وبهامشه «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول». دار الكتب العلميةء بيروت. 
نجم الدين الطوفي (ت. ١١۷ه)‏ 
- «عَلَّمّ الجَيِلٍ في علم الجدل»» تحقيق فولفهارت هاينريشس» نشر فرانز 
شتاینز» فیسبادن» ۱۹۸۷م . 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت. ١٠۷ه)‏ 
«المواقف في علم الكلام؟ء عالم الكتب» بيروت. 
علاء الدين أبو الحسن المرداوي (ت. ١۸۸ه)‏ 
2 «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؟» تحقيق د. عبد الرحمن الجيرين ود. 
عوض القرني ود. أحمد السراح» مكتبة الرشد» الرياض»› ١٠٠۲م.‏ 


الالف 


«الآفة» عیب مستقب مُستَمَبَح یمکن أن يطال أفعالّ الجوارح وأفعال القلوب» 
وبوجوده في هذه n‏ یں تهخ : إن «الآفة» ا EN E‏ إليها 
في التقويم» تقويم السلوك العملي وتقويم السلوك النظري. 

ه قد يكون الأصل اللخوي لمفهوم «الآفة» كامناً في لفظة «الأف» التي 
تقال على کل ما يسَفٌ به ویستقذر. 

ه من وسائل بيان خِسّةٍ النظر وسوئه وغياب الجودة عنه إبرارٌ ما يمكن 
أن یکون فيه من «آفاټِ»؛ وبقدر وجود هذه الآفات في نظرٍ من الأنظار 


RL‏ و ويو 


تصعف قيمته بل وقد تنعدم حجته . 

ه فائدة استحضار «الآفات» في 2 تة يه لوجوب ا 
E‏ 

ه إن الحقل الدلالي الذي ينتمي إليه مفهوم «الآفة» هو حقل «السقم» 
و«الاعتلال» و«النقص» و«الفساد» و«انعدام الصحة» و«غياب السلامة». . 
ف«المۇوف» باعتباره مَعُوهاً ومَعُوفاً ا هو المردود والمرفوض والمطروح 
نه سقيم ومعتل وناقص وفاسد وغير صحیح وغير سليم› کما أن «التأفيف» 
رد ورفض وطرځ. 

٠‏ لقد تناول بعض النْظّار المسلمين جملة من هذه العيوب التي يستتيع 
حضورُها في نظرٍ من الأنظار وجوب ر ورفضه وطرحه في باب من أبراب 
المصنفات الأصولية والجدلية والمناظرتية أطلىَ عليه إسم باب «آفات النظر» . 


1١ 


ه و«آفات النظر» في مجالنا التداولي الإسلامي - العربي النظري مفهوم 
مُمَاثل لمفهو م vices de l'argumentation»‏ esا»‏ الحاضر في المجال التداو لي 
الخربي المنطقي القديم والمعاصر. 

٠‏ وتتمثل النراة الدلالية الله لمفهوم «sعء۷».‏ (اللاتيني = ”»1)ا۷)ء 
وللمفاهيم المتكافئة معه مشل «défectuositéê»g «défaut»و «!are»ي «anque»‏ 
و «alteration‏ وimperfection»‏ . . .» فى الدلالة على «نقيصة» أو «رَلَة» أو 
«کبوي أو «طَلْطَة» أو «خطيئة» أو «خرې» أو «انفراط» أو «ضعف» باعتبارها 
عيوباً ومفاسد تَلْحَىّ الشيء أو الشخص فْصَيْرَهُ بحال ما الواجِبٌ فيه أن يرد 
ويرفض ويظرَح ولا يسَمَعَ م ولا يبل (récusable=)‏ . 

ه من المعلوم اليوم أن الدرس المنطقي المعاصر يُولي أهمية كبرى 
ل«آفنات النظر » vices de |r gu e۸11 0٩(‏ Les)؛‏ فلتقويم نظر ما أو تدلیل ما 
هناك طريقان رئیسیان : 

- طريق يُسْلَّكٌُ فيه سبيل بيان صحة النظر أو التدليل من خلال إبراز 
وبيان احترامه للضوابط النظرية أو التدليلية الممَرَرَةٍ وعدم إخلاله بها؛ وهذا 
طريقٌ يكون المبدأً فيه حَصْرَ مختلف هذه الضوابط النظرية أو التدليلية باعتبارها 
أصولاً وقواعد يعَيرُ بها النظرٌ أو التدليل؛ 

۲ - طريق بين فيه صِحةٌ النظر أو التدليل بالاحتجاج بِخُلْوّهِ من الآفات 
والعيوب النظرية أو التدليلية المعروفة ويبراءيه منها؛ وهذا طريقٌ يكون المبدأً 
فيه مختلف هذه الآفات والعيوب النظرية أو التدليلية باعتبارها معايير 
يُحْتَكم إليها في تقويم النظر أو التدليل . 

© إن المنطق المعاصر›ء خحصوصاً في شعبته المسماة «منطق التفكير النقدي» 
thinking(‏ اia).‏ لا يسلك في بنائه لمختلف مساطر وآليات تقويم النظر 
والتدليل الطريق الأوَلّء وإنما يسلك الطريق الثاني» الطريق الذي يبتدئ وينطلق 
مما یمکن تسمیته بمبادئ ومنطلقات «التأفيف النظري» المتمثلة في جملة من 
e‏ ين متى يكون النظر مَوّوفاً ومَعِيباً ومن ثمة مردوداً ومرفوضاً ومطروحاً 
أي «مَرْذولا» . إن «فضيلة» النظر متناسبة تناسبا طرديًا مع غياب «الرذيلة» منه . 

1۲ 


ه إن ما نجده في بعض المصنفات الكلامية من تناول أخلاقي للنظر 
وللمعرفة ينبغي أن يُوصل بالدرس المنطقي المعاصر عامة وبمنطق التفكير 
النقدي خاصةء لأنه غير غريب عنه من جهة ولأنه» من جهة أخرى» وفي كثير 
من الأحيانء لا يحص الفكر الإسلامي - العربي وحده. 
[ الانخرام الفساد] 

«اعلم أن للنظر آفات كثيرة يحتاج الناظر إلى حفظ نفسه منها. فمن ذلك 
أن یکون لقومه مذهب قد شهروا به فتميل نفسه إليه عصبية» فيجب أن يكشف 
له النظر عن صحته وفساد ما خالفه. . . ومنها أن يکون لآّخرین كسب أو جاه 
أو جواز قول. . . فيكون ذلك مميلاً إليهم جاراً إلى قولهم. ومنها أن يكون 
لبعضهم صناعة فيشاركه فيها الناظر فتكون المشاكلة التي بينهما في تلك 
الصناعة مميلة نحوه. ومنها أن يكون الناظر سبق إلى بعض الرؤساء فاستمع 
منه قبل استماعه من غیره واستماله ذلك ا بالإقبال عليه والاستماع 
بحديثه والعتاية به والتفقد له والمسألة عن أخباره والمسارعة إلى قضاء حقوقه 
وحاجاته والوصف لفطنته وحسن فهمه». (المجردء ۳۲۱ ۳۲۲). 

«فأما معنى النظر المقرون بالقلب فهو الفكرة والتأمل لحال المنظور فيه 
برد غيره إليه ليعلم موافقته له في الحكم من مخالفته. ولذلك شروط ورسوم 
من استوفاها على حده وحکمه بان له وجه ما نظر فيه بصحة أو فساد على 
الوجه الذي يرومه ويطلبه إذا تعرى من الآفات ومن الدواعي إلى خلافه 
وعاضده اللطف والتوفيق من الله كلك». (المجردء .)١١‏ 
الآية 

يتجانس مفهوم «الآية» مع مفهوم «الدليل» ومفهوم «البرهان» ومفهوم 
«العلامة»؛ فهذه المقاهيم الأربعة تندرج تحت جنس واحل هو جنس 
«الملزوماتِ المُْسكَلْرْمَةَ مَةَ للوازمها» الذي يوَسّس المعرفةً النظريةء إذ بفضل بفضل اليلْم 
ب«الملزومات» يَيّم ۾ تخصيل العلم ب«اللوازم» وذلك بمُقَتَّضی تَحَمَق «العلاقة 
الاستلزامية» بين الملزوم واللازم» أي بمقتضى «ملازمة» اللازم للملزوم بوجو 

۳ 


يُفِيدٌ امتناعَ ألا يكون اللازم موجوداً إن ود الملزوم من جهة وامتناعَ وجود 
الملزوم إن لم يكن اللازمٌ موجوداً من جهة أخرى. ويْصَوَرُ المنطق المعاصر 
هذه العلاقة الاستلزامية في «صورة منطقية شرطية» يَقَعَ فيها و مَوْقَعَ 
«مقدم الشرط»› ويقع فيها «اللازم» موقع «تالي الشرط»» صورة يبنى عليها 
اا وجودٍ «اللازم» [=«التالي»] إن وجدَ «الملزوم» [=«المقدم»] من جهة 

یبنی علیهاء من جهة أخرى»› إبطال وجودِ «الملزوم» [«ليعد] إن بطل 
وجود «اللازم» [=«التالي»]. . مفهوم «الآية» إذنء باعتبارها «ملزوماً يستلزم 
لازماً»» مفهوم منطقي خاصٰ. 

٠‏ إن «الآية» اله على مدلولها ومَُرهكَةٌ عليه و به؛ فهي من حيث 
دلالنها «دلیل» ومن حيث بَرهَتنّها «برهال» ومن حيث إعلامُهًا «علامة» . 

و«الآيات»» مََلْها مَل «الأدلة» و«البراهين» و«العلامات»» إما أن 
تکون مسحالزمة للرازمها استلزاماً «ذاتيًاً» و«ضرورياً» و«دائماً» وإما أن تكون 
مستلزمة للوازمها استلزاماً «قصدياً» و«إضافيًاً» و«غالباً» فقط . 

6 وقد تحص «الآيٌ» ونير عما یجانسها بکونها لا ا من اللوازم 
إلا تلك التي تكن مُمَحَمَقَةَ ِعْلِياً ووْجُودياً» بحيث لا يكون مَدْلُولُها مجرد 
موجود ذِهْنيّ نظريٌ وإنما موجوداً فعليّاً وواقعياً ؛ فتكون «الآية» بهذا الاعتبار 
وسيلة بين الموجود الحقّء الفعلي والواقعي. 

: بالاستناد إلى الطبيعة البيانية لمفهوم «الآية» يمكنْ ا «بَينَةٌ» أيضاً‎ ٠ 
بَيّنة «نَبَيّنْ» «أيا» من «أيٰ» وق بينهما (=«المُرْقان») ونْبَصَرٌ بالفروق‎ 
الموجودة بينهما (=«التبصرة»)؛ وبهذا الاعتبار يُمكِنُْ تَعْلِيبٌُ وترجيح كون‎ 
. «الآية» مشتقةء لخة» من حرف «أيّ»‎ 

٠‏ إن في تسمية جُمَلِ القرآن باسم «الآيات» دلالة على أن هذه الجمل 
ليست مجرد أقوال تنطوي على الإخبار والأمر. .. وإنما هي بالدرجة الأولى أدلة 
لها مداليلها ومقدمات لها نتائجها وملزومات لها لوازمهاء على المخاظّب بها أن 
لطر فيها برها و غا قت هل رادها زانیا ای عل وکر امه 
إن القرآنَ قران 8 مل «کرمه» ق ما يسَفاد وما يِسسَْمَرٌ من «آیاته» . 
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٠‏ الحقل الدلالي لمفهوم «الآية» إذن حقل «الاستبصار» و«الاستبانة» 
و«الاستدلال» و«الاهتداء» و «الاستنفاع» و«الاستفادة» و«الانتقال النظري من 
الظاهر البيّن إلى الأقل ظهوراً وبياناً». 

ه وبهذا الحقل الدلالي الإسلامي - العربي لمفهوم «الآية» لا يمكن 
استساغة ولا قبول التكافؤ المعهود والجاري بين مفهوم «الآية» ومفهوم 
»verse»‏ لأن هذا المفهوم الأجنبي ما هو إلا غير لمفهوم «ئإ6»» الذي 
يعني «البيت الشعْري»؛ فإذا كان مفهوم «١ء٠ء«»‏ يحيل إلى «صنعة الشعر» فإن 
مفهوم «الآية» يحيل إلى «مَلكة الاستدلال» وشتان ما بين الإحالتين. 


[-+الأمارة البرهان,» البيّنةء الدليلء العلامة] 

«وأما البيّنة فضرب من البيان لأنها العلامة الكاشفة أو الدلالة المبينة؛ 
وكذلك الآية فهي العلامة رالدلالة». (كف» ص. ..)٤1‏ 

«وأما البرهان فهو المُظْهِرٌ للحق. من قولهم: تبرهن» إذا ظهر وتلألاً. 
والبرهان والحجة والعلامة والدلالة والدليل والدال والبيّنة والبيان والآيةء كلها 
متقاربة» سيما في عرف العلماء. وكذلك لا يحسن فيها السلب والإيجاب. 
ولا يحسن أن تقول: معي حجة» وليست معي دلالة أو معي دليل» وليس معي 
حجة» أو دلالةء أو ا أو نة أو آية» . (كف» ص. 4( ۰ 

«قد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم لهء وهو المطابق في 
العموم والخصوص. وكذلك الاستدلال الجزئي الملازم له» بحيث يلزم من 
وجود أحدهما وجود الأخر» ومن عدمه عدمه. فإن هذا ليس مما سميتموه 
«قياساً» ولا «استقراء»» ولا «تمثيااً» . وهذه هي الآيات». (رد» ص. .)۲١١‏ 

«الاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة» 
وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها 
وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن› 
مولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر لكن لرسول آخر 
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أن يستدل به ودل به وبینه واحتج به فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به 
وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. . . وكذلك غیره من 
الأدلة التي في القرآن. . . 

فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية 
يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر 
بها. . . لكن كثير من الناس لا يسمي دليلاً شرعيًاً إلا ما دل بمجرد خبر 
الرسول»ء وهو اصطلاح قاصر». اا ۷۱ .(V‏ 

«وبهذا يظهر خطأاً كثير من الناس في عدم معرفتهم بجنس آيات الأنبياء 
لعدم تحقيقهم جنس الأدلة والبراهين وإن خاصة الدليل أنه يلزم من تحققه 
تحقق المدلول عليه فقطء سواء كان مقارناً للمدلول عليه أو كان حالاً في 
محله آو مجاوزاً لمحله أو لم يكن كذلك». (النبوات» ۳۸۸ ۔ ۳۸۹). ٠‏ 

هناك من يرى أن الآية «هي الدليل الذي يقصد الدال للدلالة به»: 

الآية «تدل دلالة وضعية من جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم تدل 
إن قَصَدَ الدلالة ولا تدل بدون ذلك فهي تدل مع الوضع دون غيره. . . 
[لكن] ما يدل على قصد المتكلم هو أيضاً دليل مطرد يمتنع وجوده بدون 
المدلولء ودلالته تعلم بالعقلء فجميع الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على 
المدلولء فإن ذلك اللفظ إنما يدل إذا عُلِمَّ أن المتكلم أراد به هذا المعنىء 
وهذا قد يعلم ضرورة وقد يعلم نظراً؛ فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كما 
يعلم أقوال الإنسان بالضرورة» فيفرق بين حمرة الخجل وصفرة الوجل وبين 
حمرة المحموم وصفرة المريض بالضرورةء وقد يعلم نظراً واستدلالاً كما يعلم 
أن عادته إذا قال كذا أن يريد كذاء وإنه لا ينقض عادته إلا إذا تبيّن ما يدل 
على انتقاضهاء فيعلم هذا مما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم 
والهلال كل شهر وارتفاع الشمس في الصيف وانخفاضها في الشتاء». 
(النبوات» .)١١١‏ 

«. . . الفرق بين الآيةء التي هي علامة تدل على نفس المعلوم» وبين 
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القياس الشموليء الذي لا يذل إلا على قدر كلي مشترك لا يدل على 
شيء معيّن» إذ كان لا بد فيه من قضية كليّة وإن ذلك القياس لا يفيد العلم 
بأعيان الأمور الموجودة لا يفيد معرفة شيء لا الخالق ولا نبي من أنبيائه 
ولا نحو ذلك» بل إذا قیل: «کل محدث فلا بد له من محدث» دل على 
«محدث» مطلق لا یدل على عینه بخلاف آیات الله فإنها تدل على عینه». 
(النبوات» .)۲١١‏ 

«في الآيات» آيات القرآنء ٠...‏ ثلاثة أقوالء... أحدها أنها 
العلامة. . . الوجه الثاني أنها سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن 
وطائفة منه. . . يقال: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم . . . وهذا فيه نظر فإن 
قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد به العلامة التي تجمعهم مثل الراية 
واللواء. . 

الثالث أنها سميت آية لأنها عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها 
على مباينتها لكلام المخلوقين وهذا كما يقال: «فلان آية من الآيات» أي 
عجب من العجائب . . .». (التبوات» ۲٣۲‏ ۔ .)۲١٤‏ 

«الآيات التي تدل بنفسها مجردة نوعان: 

منها ما هو ملزوم ومدلول عليه بذاته لا یمکن وجود ذاته دون وجود 
لازمه المدلول عليهء مثل دلالة المخلوقات على الخالق . ومنها ما هو مستلزم 
له مدة طويلة أو قصيرة فتدل عليه تلك المدة مثل نجوم السموات فإنه يستدل 
بها على الجهات والأمكنة وعلى غيرها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره 
ما دام العالم على هذه الصورة». (النبوات» .)۲١۷‏ 

«الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده. . ٠.‏ فإنه لو كان تارة 
يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحقق لم يُعْلْمْ هل 
ود المدلول أم لاء فإنه کما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه؛ ولهذا کان 
الدليل إما مساوياً للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول». 
(النبوات» .)١١١‏ 


۱V۷ 


الاتفافق 

© «الاتفاق» : «المُْصَادَقَةً»؛ يقال: «وَافْقَّتُ الأمُرّ» بمعنى «صَادَفْتّة» 
و«اتفق لفلان حيْرْ» أو «اتفق لفلان شرٌ» بمعنى «وقعَ له صدفَةً». 

وتقتضي «المصادفة» التي يعود إليها معنى «الاتفاق» أن يكون الام 
ال اتا غار غارفا س هة اما ل نكن ت اه اب مرون 
اعتراضاً شديداً من جهة أخرى: إن «الصّدَفّ» لغةً «الصلابَةٌ» و«صَدَف عنه» 
«أعرَّضَ عنه وتَحنبه» . 

ه لقد استعْمل مفهوم «الاتفاق» في تعيين نوع مَحْصوصٍ من «القضايا» 
أو «الأحكام» أو «التصديقات» هو النوع المسمى اصطلاحا باسم «القضايا 
الاتفاقية» . 

تعني «القضية الاتفاقية» القضية التي يكون المحمول فيها موجوداً 
لموضوعها من باب «الصدفة» و«البخت» و«الاتفاق» فقط› بحيث لا يكون في 
«الموضوع» ما يستلزم ضرورة أن يحمل عليه «المحمول» ويوصَفَ به. 

ه إن المجال المعرفي الذي يُحيل إليه مفهوم «الاتفاق» هو مجال 
«الوصف»؛ ف«الموضوع» و«المحمول»» في القضية الحملية مثلاء هما بمثابة 
«الموصوف» و«الصفة»؛ والواصف حين يصف موصوفا ما بصفة ما فإن هذه 
الصفة المذكورة في الوصف تكون «صفة اتفاقية» متى لم يكن في الموصوف 
ما يوب ويقتضي ويستلزم اتصافه بتلك الصفة. 

يتمثل الإجراء المعرفي لمفهوم «الاتفاق» في أمرين : 

ه أحدهما: الإشارة إلى أن معرفة الأشياء بصفاتها الاتفاقية معرفة لا 
َد بها علمياً لأنها لا تُعَرّفُ بماهيات الأشياء وحقائقها الثابتة لهاء 

ه الثاني : الإشارة إلى أن العلم الواقع والحاصل اتفاقاًء مثله مثل إصابة 
السهم لمرماه اتفاقاًء علمّ لا قيمة له لأنه لم يبن بناء استدلاليًا به يثبت 
ويتقرد. 

ه النواة الصلْبة في مفهوم «الاتفاق» إذن تتمثل في معنيين رئيسيين: معنى 
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«البخت» ومعنى «غياب الثبات»؛ وهذان المعنيان هما المعنيان المكونان 
لدلالة المقابل الأعجمي لمفهوم «الاتفاق» وهو مفهوم «۸1ع4أءء» . 

٠‏ إن مفهوم «۸1ء4ءء»» مشتق من الفعل اللاتيني »accidere»‏ الذي يتسع 
للدلالة على أمرين : 

° أمر فعل «الحصول ص« «arriver par hasard>‏ 

أمر فعل «غياب الثبات» بل وفعل «التغير المفاجي» «اءع«هch‏ 
.«brusquement‏ 

من هنا کان قيض substantialis] «le substantiel» gھ «I'acciden1e»‏ 
]accidentalis‏ الذي دل على «الموجود ږذlت«‏ : «ce qui existe par soi nême»‏ 
وعلى «الوجود» و«الماهية» بصفة عامة: «ع۸cعءوء']»‏ و«e٣![».‏ 

استحضار مفهوم «الاتفاق» إذن طريقّ لبيان أهمية نقيضه»ء بيان أهمية 
»اalnJة«‏ : [substantia] «la substance»‏ باعتبارها «المقوم» أي الذي به يتم 
«القيام» و«الانتصاب»؛ إن الأصل في مفهوم «1»۸eءط»ء‏ »ا» هو الفعل 
اللاتيني »substare»‏ الذي يعني «[طuء]‏ مء [۵٣1۵ء]‏ ٥ء#ه»‏ فعل «الاستناد 
إلى» أو «القيام على» أو «الانتصاب على». . . 


[-الذاتي» الماهية» المقوم] 

«أمور اتفاقية لا موجب لها». (نبهء ص. ۱۳۹). 

«وأما العلامة فعبارة عما طويت فيه المقدمة الكبرى» والحد الأوسط فيه 
ملازم للعلة إلا أنه يقسمهاء كقولنا هذا الخشب محترق» فقد اشتعلت فيه 
النار. وريما اتفق أن کان منه ما لو صرح بمقدمته الكبرى كان الحد الأوسط 
فيه أعم من الطرفين ومحمولاً عليهما بالإيجاب؛ كقولنا: هذه المرأة مصفارة» 
فهي حبلى . ومنه ما لو صرح فيه بالمقدمة الكبرى كان موضوعاً للطرفين وهو 
جزئي› کقولنا: الحجاج کان شجاعاء فالشجعان ظلمة». (مب» ص. .)۸٩‏ 

«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم 
فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم» ومن غير أن يكون ذلك الأمر 
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تحت الأمر الأول» وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على 
الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال ما وأن شيئاً 
موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر آخر 
شبیه به فیحکم عليه بهء وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل الحيوان أو 
النبات مثلاً محدثاًء فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات فيحكم على 
السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى السماء 
فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين الحيوان وبين 
السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي من جهته 
وصف الحيوان بالمحدث» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر يصَحُّح الحكم 
بالحدوث على جميع ذلك الأمرء مثل المقارنة للحوادث مثلاً . فإن الحيوان متى 
علم بالحس أنه محدث وكان مشابها للسماء في مقارنة الحوادث لهء وكان 
الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه محدث وكانت السماء تقارن 
الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى السماء. من قبل أنه يمکن أن یکون 
الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقَيّداً بحال تخرج به السماء عن مشابهة 
الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث للحيوانء لأن الحدوث إنما يكون 
موجوداً للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث ضرباً ما من المقارنةء ولا يوجد ذلك 
الضرب من المقارنة في السماء. فإذا كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً 
ومتى لم بين أن كل مقارن للحوادث محدث» بل إنما حصل عندنا على الانتقال 
أن المقارن للحوادث محدث» فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد 
انتقل إلى ما يمكن أن يكون مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد 
الحدوث لهء فلا تكون النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر 
صحيحة . فإذن» إن كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به 
یتشابهان بحیث يصح الحکم على جمیعه بالحدوث» حتی یکون کل مقارن 
للحوادث محدثاً . وإذا كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن 
تكون السماء محدثة فتصير قوة هذا قوة تآليف قياس في الشكل الأول. وهو أن 
السماء مقارنة للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدئة. 
0 


والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب» والآخر على طريقة التحليل . 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكم»ء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» ثم 
ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في المحسوس. 
فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس المشاهد إلى 
الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته قوة مسألة 
تطلب فيوجد قياسها المنتح لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن نستدل بالشاهد 
على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد فيه حكم ما 
وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي أمر من تلك 
الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم وجدنا شيئاً غير 
معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه الحكم الذي 
كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضاً قوته قوة قياس في الشكل 
الأول. والأمر الذي في جميعه يصح الحكم يسميه أهل زماننا العلة وهو 
الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها الخائب الشاهد قد 
تعلم في كثير من الأشياء بآنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا تأمل أصلاً على 
مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيّنة؛ وما لم تكن صحته 
معلومة بتفسها احتیج إلى تبيينه إلى شيء اخر». (منفاء ج. ۲» ص. .)٤۷ - ٤9‏ 

«والمقدمات اليقينية التي هي مبادئ العلوم النظرية هي المقدمات الكلية 
المطابقة للأمور الموجودة التي نقبلها ونصدق بهاء ويستعملها كل واحد منا من 
جهة يقين نفسه بمطابقتها للأمور من غير أن يتكل أحد منا على شهادة غيره 
لهاء ومن غير أن يستند فيها إلى ما يراه غيره ولا يبالي أكان رأي غيره فيها رأيه 
أو لا. فإذا اتفق فيها أن كان رأي الجميع فيها رأياً واحداً يشهدون بصحتها 
وبصدقها لم يزدنا ذلك ثقة بهاء ولا أيضاً يصير يقيننا بها أشدء ولا أيضاً يكون 

۲١ 


قبولنا لها ولا استعمالنا إياها من جهة أن الجميع رأوا فيها رأياً واحداًء ولا 
إنهم شهدوا بصحة ذلك الرأي» بل ببصائر أنفسنا». (منفاء ج. ۳» ص. ۱۸). 


«والقياس الشرطي منه متصل ومنه منفصل؛ والمتصل منه ما اتصال التالي 
بالمقدم فيه بالطبع وضروري»› ومنه ما هو کائن في وقت ما أو بالاتفاق والوضع 
Ns‏ وكذلك انفصال التالي عن المقدم في المنقصل منه ما قد یکون 
انفصالا بالطبع واضطراراً» ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق والوضع 
والاصطلاح . فإن قولنا: «إن کانت الشمس ا فالنهار موجود» شرطي 
متصل › واتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع ودائما. وقولنا: «هذا العدد إما دوج 
وإما فرد» منفصلء وانفصاله بالطبع ودائماً. وأما قولنا: «إن جاء زيد انصرف 
عمرو» هو اتصال الاتفاقء وقولنا: «إن كان اليوم مطر انَل الطريق» هو 
اتصال» وإن کان بالطبع e‏ . وكذلك قولنا : إا أن يجي ءِ 
زید أو عمروا هو انفصال يتفق ی اتفاقاً وهر بالوضع ١‏ بالطبع . والأقاويل 
المتصلة والمنفصلة التي ليست بالطبع ولا هي اضطرارية بل التي تتفق اتفاقاً أو 
تكون في وقت ما أو تجعل متصلة أو منفصلة باصطلاح فهي تحص بأقاويل 
وضعية» والقياسات الكائنة عنها َسَمّى قياسات الوضعء على أن القياسات 
الشرطية كلها ا قياسات وضعية». (منفاء ج. ۳»> ص. ۱۰۲ .)۱١۳‏ 


الإثبات 


«الائبات» : «الاقامَةّ»؛ و «إقامَةٌ» أمر من الأمور «إدامة» له بوجه يبقى 
به «ساکناً» [إذ «التَلْتْ» من الرجال س کان ساكن القلب»› و«تثٍیت» الفُوَادِ 
سكين للفلت): و«موتقاً» و«مشدودا» [إذ «الشَبَاتُ» حبل ير E‏ الرخل» 
و«المُثْبّتُ» المَشْدُود ب«الّات»]» ولا يتَصَرَرٌ فيه لا «المفارقة» ولا «الانتفاء» 
ولا «التنحية» ولا «السقوط» ولا «الدفع» ولا «الجخود» 

© إن «الَبّات» في المكان ملازمةً له وعدم ممارقة له؛ كما أن القول بن 
السُمَمَ «أثبَتَ» فلاا هو بمعنی لم يفاره ؛ کما أن «المبّتَ» هو من اشتدت به 
عِلَةٌ من العلل فَجَعَلَنهُ مُلازماً لفراشه لا يُمارقه ولا يَبْرَحهُ. 
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e‏ كما أن «النفي»› باعتباره صدا ل«الاثبات»› نحي و [ف«تفی» 
كفعل لازم يعني «تنځّی» وکفعل معدي يعني نځی]. 

6 والنفي طرخ وإسقاط [فالتمية «السَمَطةّ»» وانتفی الشَعَر «نَسَاقَظ»]. 

والنفي أيضاً دف [يقال السَيْل يَنفِي العْثَاء بمعنی «يَدفْعْه»» ویْسمّی 
«المدفوع» من ¿ الغثاء والفائض منه نَمَيَانَ السيّل]. 

e‏ والتفي جخود د أيضاً [یقال نفّی الشَيْءَ بمعنی «جخده»]. 

و«الاثبات»» باعتباره إقامةً لا يكون إلا بالاحتجاج والبيان والمعرفة 
الحَمَّة : 
- إن «الَبَتَ» الخجة والة كما أن «الاستثبات» فى الأمر الاستشارة فيه 

والفحص عنه واستبانته . ٤‏ 
- و«تابَه» و«انبَه» بمعنی عرفه و ن المعرفة. 

٠‏ يستعمل مفهوم «الإثبات». في الكتابات المنطقية» بمعنى «ادعاء 
ت الي إن إثبات حکم من ا هو بمعنى ادعاء كون هذا الحكم 
ما «قارَاً» [«إقرار» و«ڌ ر و«قائماً» [=«الإقامة»] لا مَسَْمَظ ولا دافع 
له. 

٠‏ تتمثل الفائدة الإجرائية لمفهوم «الإثبات» في أن الأمر لا يكون ثابتاً 
إلا استطاع من يفترض ثبوته الانفصال عما يعارضه وعمن يعترض عليه. 
بوجود «الاثبات» إذن يوجد «الاعتراض» و«المعارضة». 


[- الايجاب» التحقيق» الترتيب] 

«إن الإثبات» في حقيقة اللغةء ما يصير به الشىء ثابتاً. ولذلك يقول 
القائل: أثبت لوف القرطاس إذا أوجده فيه» وار ذلك في الخبر 
المفيد لثبات الشيء ووجوده». (مغ» ص. ۱۹). 

«قد يطلق لفظ «الاثبات» ويراد به الخبر باللسان» ودلالته على الحكم 
الذهني» . (مح» ج٥»‏ ۱۱). 

«الاثبات المفصل لا يناقضه النفي المفصل؛ لأن الثبوت في صورة معينة 
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لا يناقضه النفي في صورة أخرى» لكن يناقضه النفي المجمل. .. والإثبات 
المجمل - المراد به ألا نعي ثبوته ولو في صورة ما؛ فهذا لا ينتقض بالنفي 
المفصل وهو النفي عن صورة معينة لأن الثبوت المجمل يكفي فيه ثبوته في 
صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة ‏ لا يناقضه النفي في صورة معينة» . 
(مح» ج٥۰ .(Yoo‏ 

«إن الإثبات هو الإيجاد والنفي هو الإعدام... ثم يستعمل في الخبر 
عن العدم وفي الخبر عن الوجودء فيقال لمن قال: «إن زيداً متحرك - 
كان صادقاً - إنه مثبت لحركتهء وقوله: «إنه متحرك» إثبات لحركته» وإن قوله: 
«ليس زيد متحركاً» - إذا كان صادقاً - نفي لحركته وخبر عند عدم حركته». 
(المجرد» ۲۱۸). 


الإجمال 


e‏ یحیل مفهوم «الإجمال» إلى مفهوم «التكثير» الذي لا تفصيل فيه ولا 
تلخيص ولا تبيين؛ ومن المجالات المُثلى التي يمكن أن تشهد للتكثير المفتقر 
للإبانة مجالٌ الحساب ومجال الكلام» ولهذا يقال: «أَجْمَلْتُ الحسات» 
و «أجَمَلْتُ في الكلام» . 

٠‏ «الإجمال» إذن مقولة دلالية تتمثل في «جمع» معاني كثيرة ودلالات 
متعددة دون بيان الفصول الموجودة بينها وإرادة تبليغها للخير بلفظ واحٍ ودون 
أن يكون هذا العَيْرٌ قادراًء عقلاء على تعيين المراد والمقصود من هذه 
الدلالات الكثيرة والمتعددة. ويسّمّى اللفظ المشتمل على هذه الكثرة المعنوية 
والدلالية غير المقصلة لفظاً «مجملاًه؛ 

ولا شك في أن السكوت عن التفصيل»ء مع استخدام الألفاظ المجملةء 
أسلوبٌ من أساليب التغليط والتمويه والتلبيس من جهة لكن قد يكون أيضاً 
أسلوباً من أساليب تنمية القول وتكثيره من جهة أخرى لأنه يفتح الباب لتفسير 
المجمل وبيانه؛ وذلك لأن الواجِبَ أن تَبَيّنَ الألفاظ المجملة متى وردت. 
ومن المعلوم أن شط وجه بان الا جمال قد تحقى في المجال التداولي 
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الإسلامي - العربي في علمي أصول الفقه من جهة وآداب البحث والمناظرة من 
جهة أخرى. 

٠‏ تَسّمّى ظاهرة الإجمال فى القول» فى الدراسات اللسانية والمنطقيةء 
بأسماء متعددة منها la polyvalence» y «la 9? polysémêmie»‏ 
ag «ambivalence semantique»y «sémantique‏ أاء قا فعل «الدلالة» 
[الفعل اليوناني هو êmainenء]‏ بالكٹرة والتعدد [رامم 'ط«ه]» وأیضا باسم 
»p»cité sémantique«‏ الذي يدل على «الافتقار للو ضوح» absence de»]‏ 
[«clarté‏ الدلالي. 


[-+الجمع» العام الكلء المطلق] 

«فأما المجملات فقد يطلق على العموم في قولك أجملت الحساب إذا 
جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها. لكن المجمل في اصطلاح 
الأصوليين هو المبهم» والمبهم هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود 
اللافظ ومبتغاه» من قولهم أبهمت البثر إذا سددته وردمته». (بر» ص» .)٤٠۹‏ 

««المجمل» وهو - في عرف الفقهاء - ما أفاد شيثاً من جملة أشياء هو 
متعين في نفسه» واللفظ لا یعینه». (مح» ج۳ .)۱٥۳‏ 

«أما اللفظ فإما أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في 
موضوعه» أو حال کونه مستعملاً في بعض موضوعه» أو حال کونه مستعملاً 
ق فو وو 

أما القسم الأول فذاك هو أن يكون اللفظ محتملاً لمعان كثيرة فلم يكن 
حمله على بعضها أولى من الباقي . 

وأما القسم الثاني وهو أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في 
بعض موضوعه فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء مجمل بدليل 
منفصل مجهول . 

وأما القسم الثالث وهو أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً لا 
في موضوعه» ولا في بعض موضوعه فهو ضربان: 
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أحدهما: «الأسماء الشرعيةاء والآخر: غيرها. 

مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا 
الاسم إلى هذه الأفعال احتجنا فيه إلى بيان. 

والثاني: الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على 
حقائقها» وليس بعض مجازاتها أولى من بعض - بحسب اللفظ - فلا بد من 
بیان». (مح› ج۳ ۱٥١‏ ۔ ۱۵۷). 
الإحاطة 

٠‏ يستعمل مفهوم «الإحاطة» استعمالات متعددة منها استعمالان 
رئیسیان : 

٠‏ استعماله للدلالة على معنى «الحفظ» و«المنع»: ف«الاحاطة» بشيءَ 

من الأشياء خفظه من جم جهاته بما يُجْعَّلْ من الأمور «المحيطة» به وكأنها 
«حیطان» حاصرةٌ له تمنعه من الانفلات؛ 

۵ واستعماله للدلالة على e‏ بل وعلی أعلى رتب اليلْم ودرجاته» 
فيقال: «أحاط فلانٌ بالشيء علماً» إذا علم کل جهاته ولم تنفلت عن علمه ولا 
واحدة منها. ومعلومٌ أن هذه الرتبة أو الدرجة العلمية ممتنعة عن إدراك 
الإنسان إذ لا يوصف بها إلا العِلْمُ الإلهي؛ وعليه ف«الإحاطة الإنسانية» عِلْمْ 
جُرْبِىٌ بالضرورة» إذ لا بُجيط الإنسان علماً إلا ببعض جهات المعلوم» كأن 
وجودَةٌء أو يعلم جنسه» أو يعلم عِلَف أو يعلم الحكمة من إيجاده» أو 
يعلم بعض صفاته وكيفياته» أو يعلم ما يترتب عليه» وغير ذلك من أحواله. . 

ه «الإحاطة» إذن هي العلم الكامل والتام الذي يسمى أيضاً «إحصاء»؛ 
والعلم الإنساني لا يكون إحاطة ِمَصورهِ عن أن «يّحوط» بکل وجوه معلومه. 

ه إن الحديث عن مفهوم «الإحاطة»» بإبراز البعد المعرفي والعلمي 
والإدراكي فيه لا بد وأن يؤول إلى إبراز «نسبية العلم الإنساني» و«محدودية 
المعرفة البشرية» ومن ثمة إبراز «قابلية تطوير وتطور» العلم الإنساني والمعرفة 
البشرية . 
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«I'omniscience» م‎ gq gھ إن المقابل الأعجمي لمفهو م «اللاإحاطة»‎ ٠ 
connaissance] «lhlتٽg‎ al «علماً‎ ٠ باعتبار‎ ]٥۸۸1 ]لکلا[ءc:ء۸ce [[العلم]‎ 
ولقد استخدم هذا‎ _ »٥/)1٥۸1« ویسمی المحيط بکل شيء علما‎ - ] Ph 
استخداما لاھوتیا في وصف‎ ۰»! İscie۸٥e( المفهوم الأعجمي» مفھو م‎ 
.[«science infinie»] «4l العلم الإلهي باعتبارہ «علما لا نھائيا ولا حدود‎ 


[- الآادراك العلم» المعرفة] 

«فأما وصف العلم بأنه عقل . . . مجازء وكذلك وصف العلم بأنه إحاطة.... 
لأن الإنسان وإن كان يقول أحطت علما بما ذكرته فذلك توسع لأن حقيقة الإحاطة 
تختص الأ جسام التي يصح فيها أن تحتوي على غيرها». (مغ» ص. .)١۷-١١‏ 

«وقد اختلف الناس في حد العلم اختلافاً متبايناًء فقال بعضهم: أن 
العلم بالمعلوم هو الإحاطة بهء ومنع أن يوصف تعالى بأنه يُعْلْمْ» من حيث لم 
يجز أن يحاط به». (مغخ» ص. ۱۷). 
الإحكڪام 

٠‏ إن «إحكام» شيء من الأشياء هو أن تجعل 0و له ا 
وغل e‏ تبه 

. من هنا کان الإحكام راجعاً إلى تقرير البَيّن الذي لا شَبْهَةّ فيه» أي إلى 
بات ما هو حَق. 

۵ وقد یکون «اللاځکام» تازا ل«الحكيم» من الأفعال؛ والحكيم من 
الأفعال هو ما اتصف ب«الجِكَمَةٍ»؛ والجحمَةُ» في بُعْدها المعرفي» «وقوف 
على الحق وإمساك به من طريق العلم والعقل». 

ا إذن إخَبّار ب«اخکام» مُصيَبة أصابت الحىّ بالعقل وبالعلم» 
أحكام لا يَصَوّرٌ فيها لا البُطلان وا الأشتباه» آي أحكام «مُخکماټ»» إِذ 
المحم من الأحكام هو ما يكون على أعلى درجة من حيث البيانُ والوضوح 
إن من جهة ألفاظه أو من جهة معناه. وبِعْلُوٌ درجة المُحكم في البيان 
والوضوح يصيرٌ معياراً «يْحنَكم» إليه في أفعال الاستبانة والاستيضاح . 
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٠‏ «الإخْكام» في نهاية المطاف وكأنه إخبارٌ بمُحْكمَاتٍ يُحْتَكَم إليها 
ويعَيّرٌ غيرها بها لأنها الأبيَنُ والأوْضح. 

ه إن الشبكة الدلالية لمفهوم «الإحكام» شبكة غنية تُحيلٌ إلى حقول 
دلالية متنوعة؛ فمن حيث غنى وثراء شبكة المفهوم الدلالية نجد مفاهيم 
«الحَكمَةً» و «المُحْكم» و «الحكيم» و «الجكمّة» و «الحكم» و «المحكم من 
القول» و«الاحتكام»؛ ومن حيث سعة ة وامتداد الحقول الدلالية للمفهوم نجد 
الحقول التي تشير إليها مفاهيم «للَجم» و«العقل» و«التقييد» و«الشد» 
و«التقرير» و«الإئبات» و«الإمساك» و «الإصابة» و«الإيضاح» و«البيان» 
و«التعيير». 

ه قد تكون النواة الصلبة لمفهوم «الإحكام»» منظوراً إليه من جهة إجرائه 
المعرفي والنظري» ممثلة في التَمَحنِ مما شأنه أن يعْلَمَ ويعْرَفَ معا عاقلا 
للمعلوم أو المعروف بوجه يكون به هذا المعلوم او المعروف بيا وواضحاً من 
جهة وميزاناً ومعياراً لغيره من المعلومات والمعارف من جهة أخرى. 

ه من المفاهيم الأعجمية المماثلة لمفهوم «الإحكام» العربي التي تحضر 
فيها معاني «اللجم والمنع» و«الإمساك بالعقل» و«التعيير والاحتكام» يمكن 
إثبات المفاهيم التالية : 

: فمن جهة معنى «اللَجْم» أو«المنع» نجد مثلاً‎ ٠ 

# «ع٫Enr»‏ الذي يفيد فعل «الإحكام» إذ يقال في «إحكام لغة من 
اللغات»: ».»Enraver une langue»‏ كما يقال عن القيد الذي تلجم به دابة من 
الدواب «عen1r2۷ .»L‏ 

»rraisonner»‏ الذي يعني فعل «الرسن» آو «الر زن» أو «الرصن» آي 
«التقييد» و«العقل»؛ ومصدر هذا الل هو «۸ i0‏ £4» باعتباره حجراً وعقلاً 
يلجم ويمنع اَی Les rênes «aa»‏ (رسناً) التي تحكم بها الدواب. 

# «مeاRe»‏ الذي يدل على أفعال «الحقظ» و«الفهم» و«العلم» 
و«الاعتقاد» کدلالته على «المنع» و«اللإيقاف». 


A 


ه ومن جهة معنى «الإمساك بالعقل» نجد مثلاً: 

# أفعالاً مشتقة من فعل «١إإ۸٠إ۲»‏ تستعمل لإفادة معنى الإمساك 
بواسطة العقل والقكر والنظر مثل «Apprendre»g «Appréhender» Ja‏ 
۾ «Comprendre»‏ ¢ 

# وفعل «ائاهک» الذي یستخدم للدلالة على فعل «الفهم» و«التمبيز»؛ 
كما أن suisine«‏ 4» تعني «الإحكام» فيقال في إحكام لغة من اللغات 
g|مîa «Avoir la saisine d'une langue» : qs‏ . 

٠ه‏ ومن جهة معنى «التعيير والاحتکام» نجد مثلاً : 

# فعل «١ءءا۲!آه»‏ الذي يؤدي معنى «الَّحَکّم» و «التَوْجيه» واسم 
[Magister=] «Maftre»‏ الذي يعني المرً جه الذي َعَم منه ویقتدی به و يختکم إليه. 

٠‏ «إحكام» الأمور إذن إمسا بهاء وقد يكون هذا الإمساك جِسَيَاً وقد 
يكون معنوياً . . . إمساك فيه «ثِقًاف» و«حجْرٌ»: يقال للحاذق المَهم من الرجال 
ارجا ت وف وثقّف» [=الثقافة] ويقال للعقل واللب «الحجر. .. لإمساكه 
وضعه وإحاطته بالتمييز». 


[->العقل» القضاءء المنطق] 

«وقد أنكر بعضهم أن يوصف العلم بأنه اعتقاد على الحقيقة لأن العاقل 
یحکم ما عرفه» کإحکام من يعفد الحبل والخيط بالعقد المحكم . وهذاء وإن 
لم يبعد أن يكون الأصل فيه ما قاله» فذلك غير دال على أنه ليس بحقيقة فى 
الاعتقادات. لأنه لا يمتنع في الأسماء أن توجد من غيرهاء وتصير مع ذلك 
حقيقة في الثاني؛ إلا أن نثبت بالدلالة» أن أهل اللغة استعملوها في الثاني 
على جهة التشبيه بالأولى؛ فيجب الحكم فيه» بأنه مجاز». (مغ» ص. .)١۸‏ 

«المحكم: يسْتَعْمَل في المُمَسّرء ويْستَعْمل في الذي لم ينْسّخ» . : 
(نھ» ص. ۱۲). 

«والمحكم : ما علم معناه بلقظهء أو ما اکم بعلمه عن التناقض . 
وقیل : ما تأويله تنزیله» . . (کقف› ص. ). 
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«أما المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمالء وهو موجود في کلام الله تعالی. 

القول الثاني : أن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير 
تأويل أو مع تأويل من غير تناقض واختلاف فيه» وهذا أيضا متحقق من 
کلام الله تعالی» والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظهء ويقال: فاسد لا 
متشابه» وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى . 

وربما قيل: المحكم ماثبت حكمه من الحلال والحرام والوعد والوعيد 
ونحوه». (إح» ۲۲۳). 

«ولفظ المحكم مُْعَلء» من أَحْكَمْتٌ الشيء أحكمهء إحكاماًء فهو محكم: 
وإذا أتقنته فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة». (تح» ج۳» ص. .)٠۳۹١‏ 
الاختلاف 

٠‏ «الاختلاف» أو «المخالفة» أو «الخلاف»» بصفة عامةء» وفى الحديث 
عن طبيعة العلاقة الموجودة بين أمرين (أو أكثر)» مفهوم يستعمل للدلالة على 
أن هذين الأمرين (أو هذه الأمور) متغايران (أو متغايرة) فى الذات أو فى 
الوض او فيا ها ۰ ٠‏ 

و«الاختلاف» أو «المخالفة» أو «الخلاف» بين شخصين يؤدي جملة من 
المعاني يوصف بها التغاير الموجود بين هذين الشخصين في أحوالهما أو في 
أقوالهما؛ وأهم هذه المعاني : 

# معنى صرف الوجه عن الصاحب. 

# معنى المضادة. 

# معنى المخاصمة. 

معنى الماجة. 

ه فمن جهة معنى صرف الوجه عن الصاحب» يقع «الاختلاف» بين 
الشخصين حين يصرف كل واحد منهما وجهه عن صاحبه فلا يتقابلان ولا 
يتواجهان وإنما يُعْرض أحدهما عن الآخر وكأن كل واحد منهما يرز «خَلَمَه»» 
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أي «ظَهْرَه» إلى صاحبه؛ وبما أن «الإغُراضَ» قد يکون دليل تَبَاعْض»› فإن 
«الاختلاف» و«المخالفة» أو «الخلاف» قد يكون له مدځخل يفا فى الدلالة 
على «التہاغض» . ۰ 

ه ومن جهة معنى المضادةء يقع «الاختلاف» بين الشخصين حين تحصل 
بينهما المغالبة من جهة والمصارفة عن الرأي من جهة أخرى» وذلك لأن 


المضادة هى 
ه مفاعلة في «الصَدّ»» والصَدٌ غلبةٌ وححضمٌ يقال: «صَدَذْتُ فلاناً ضََاً 
أي غلبته» . 


مفاعلة في «الضدّ» باعتباره صرفاً وصَدَاًء» يقال: «ضدهُ عن أمر صرفه 
عنه برفي». ۰ 

ه ومن جهة معنى المخاصمة› يقع «الاختلاف» بين الشخصين حين 
تحصل بينهما المجادلة فيتوخى كل واحد منهما ححصم صاحبه؛ و#الحصم؛ 
«غلبة بالحجة» لأن «خاصمه خصاماً وفخاضمة فخفهه هه ضما عله 
بالحجة»» كما أن «الحْصِمَ» من الناس هو «الرجل الجَدِل». 

٠‏ ومن جهة معنى الملاجّةء فإن «الاختلاف» بين الشخصين قد يستمر 
ويطول فتستحكم المخاصمة والمجادلة بینهماء والملاجة هي a‏ في 
الخصومة» كما أن «الحَالمَةَ» من الرجال هو «اللَجُوج» منهم 

يُوّدّى مفهوم «الاختلاف» في الكتابات النظرية الغربية بمفاهيم 
متعددة أهمها «Désaccord>s «Mésintelligence»g «Mésentente« palan‏ 
«Différence»g «Divergence» y‏ وهي مفاهيم من شأن استحضارهاء بمعانيها 
الأصلية› أن يفيد في توسيع النظر إلى مفهوم «الاختلاف» وتجديده. 
فالاختلاف بين الشخصين باعتہاره «۸1ع۸1٥۸6»‏ یدل على غیاب وانعدام 
»Enten1e«‏ بينهما؛ ولا تعني »51٠1١«‏ التوافق بين الشخصين ولكن تعني 
أساساً توجه أحدهما نحو الآخر وإقباله عليه لأن الأصل فى «ع!۸ع!e۸ء۸»‏ 
«Entendre» Jaفll ga «Entente»y‏ [في اللاتينية Lanindereê‏ الذي يعني 
«الإقبال على» أو «التوجه نحو» أو «الاهتمام Porter son attention VErS» «q‏ «« 
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yg .«Tendre vers»‏ الأصل في »Entendre»‏ هر الفعل «ءإ7e”4»‏ الذي يعني أيضاً 
«المیل إلى» «Diverger vers» «g>i olşöl»g «Avoir tendance dû»‏ . 

يكون الاختلاف بين الشخصين إذن حين يكون هناك تنافر بينهما. 

والاختلاف بين الشخصين باعتباره «ء٥ععااآ٤!ء۸46»‏ يدل على غياب 
وانعدام »Intelligence»‏ [في اللاتينيةمن!۸ءعءاام!/] بينهماء ولا تعني 
»inNelligence»‏ في هذا السياق «الذكاء» أو «الحذق» أو «الفطنة» كما قد 
يتبادر إلى الأذهان وإنما تعني «التوافق المحمود» «ع۸1ع٤۸ء‏ 80۸7» و«التشارك 
في التسليم» »»Commun accord‏ بحیث یکون ما یختاره أحد الشخصیين 
يشاركه فيه الشخص الآخر؛ وذلك لأن الأصل في «هن۸ءعء!اء!7۸» هو الفعل 
اللاتيني «egereااeاin»‏ المركب من «۲ء)1» الذي يدل على «التشارك» 
و«٤٣ءعءا»‏ الذي يدل على «الاختيار» »]8/١=[‏ فيكون المعنى المركب لفعل 
»intellegere»‏ التشارك فيما تم اختیاره والتوافق فيه . 

والاختلاف بين الشخصين بlعۃlqرo gÎ «Discorde» gÎ «Désaccord‏ 
»iscordance«‏ يدل على غیاب وانعدام ccor"ا»‏ بینهماء ولا تعني 
0ءء [» الموافقة فقط ولكن تعني اھ «التسليم» وذلك أن الفعل 
»Acorder»‏ [في اللاتينية «e٣مه١0ءء»»]‏ يعني «سَّلم ب» و«وافق على» 
»oncéder€»؛‏ فیکون «الاختلاف»» من هذه الجهات إذنء مُتمثلاً في امتناع 
أحد المختلفين عن الموافقة والتسليم بما يعرضه الآخر ويدعيه. 

والاختلاف بين الشخصين باعتباره «ءء۸ععإء«21» يدل على التنازع 
باعتباره تعارضاً في المنزع والمذهب» أي في ما ير ويذْمَب إليه؛ إن الأاصل 
في «Diverger» Jعall ya «Divergence»‏ [في اللاتينية «ءإءعإء«إd»]‏ المركب 
من «ئنه» الذي يدل على التقابل والتعارض والتضاد و«ء١ءعء«»‏ الذي يدل 
على «النزوع إلى» و«الذهاب نحو»» ومن هنا كان وصف «المختلف» 
»D«‏ يعني لغة «ما أو من يذهب مذاهب متعارضة« Qui va dans des»‏ 
«directions opposées‏ . 

والاختلاف بين الشخصیين باعتباره re۸‏ [إD»‏ أو »nceءDifre»‏ يدل 
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على غياب وانعدام اتحاد المسار فالطريق الذي يسير فيه أحد الشخصين 
يعاكس الطريق الذي يسير فيه الآخر؛ إن الأصل في «Différend»‏ 
و»Diference»‏ هو القفعل اللاتيني «ء٠fإ»»‏ المركب من «نه» الذي يدل على 
«العكکس» و«ء۲۴٠/»‏ الذي يدل على «الحمل» و«النقل»ء فيكون المعنى هو 
JlêîilJl» «Porter en sens divers»‏ في اتجاهین متعاکسین» . 

يحيل مفهوم «الاختلاف» إذن إلى : 

التدابر. 

٠‏ التضاد. 

٠‏ التخاصم. 

٠‏ الملاجة. 

٠‏ التنافر. 

ه التقابل في الاختيار. 

. الامتناع عن التسليم‎ e 

6 التنازع . 

6 التعاكس. 

وإذا كانت هذه المعاني متباينة في رقائقها الدلالية فهى متحدة فى نواتها 
الأصلية المتمثلة في تعارض المنهج والمسلك وتقابلهما: إن «الاختلاف أو 
المخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله». 

ولا شك في أن هذا التعارض المنهجي السلوكى دائر بين أن يكون 
مقبولاً ومشروعاً ا أن يكون مردوداً؛ وعليه کان «الاختلاف» أو «المخالفة» 
أو «الخلاف» نوعان: نوع محمودٌ ونوعٌ مذموم. 
[->الاعتراض,» التباين» التضاد, التقابلء التنافي] 

«فحد الخلاف الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين› 
وذلك أن كل خبر فهو على نقيضين»ء موجبة وسالبةء والخلاف أن يذهب 
أحدهما إلى الموجبة»ء والآخر إلى السالبة. وأصل ذلك من الذهاب في 
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الجهات؛ كذهاب أحدهما يميناً والآخر شمالاً. والخلاف في المذهب . 
ا نعي اعا ا هة ات وار ى ةاي رتف 
«القياس حجة»» وقول الآخر «ليس بحجة». فالقولان نقيضان لا يجتمعان. . . 
في زمان واحد». (جف» ص. .)١‏ 

«الاختلاف. . . منقسم في ظاهر ما يقتضيه الانقسام إلى... أوجه»ء إما 
أن يكون في نفس المقالة وفي علتها أو فيها لا في علتها أو في علتها لا في 
نفسها». (مجرد» ص. ۲۹۱). 

«إن الاختلاف يدل على وجود حجة في الجملة سواء كانت صحيحة أو 
فاسدة لکن لا یلزم منه وقوع مانع صحیح». (نبه» ص. ۱۹۲). 

«الاتفاق دليل قوة الدليل كما أن الاختلاف مُشْعر بعدم ظهور قرينة». 


(نبە» ص. .)٥٥٤‏ 


الإدراك 

٠‏ «الآإدر اك» «استقصاء»؛ فأن تدرك شيعا ما هو أن لع «أقصاه» وتصل 
إلى «غايته». إن المطلوب» باعتباره موضوع طلب وتتّع» وكأن له مبداً 
ووسطاً ونهايةء» فإن أنت لم تقف عليه فقط في مبدئه ووسطه وإنما وقفت أيضا 
على أقصى ما فيه» فإنك تكون قد أدركته؛ أي أنك إذا وقفت عليه في تمامه 
وکلیته کنت مدرکاً له. وعليه كان «الاإدراك» نوعاً و ا من «العلم»؛ 
فالمدرك هو المعلوم بتمامه لا بجزء منه. 

ه وهذا «العلم الإدراكي» أعلى رتبةً من «العلم الدقيق»» أي من العلم 
ب«دقائق» الأمور المسمى «شعور ». 

© «الإدراك» إذن هور «اللُحاق» أو «اللُْو ق» أو «الوصول» إلى «أعمق» 
أعماق الشىء: إن «الدَرّك» أسفلٌ كل شىء ذي «عمق»»ء كما أن العمق هو 
«البعد إلى أسفل». ۰ 

e‏ «العلم الإدراكي» إِذن هو «العلم العميق والبعيد». 

ه لقد جرت العادة أن يُنظر إلى «الإدراك» باعتباره دالا على ما يدل 

۳٤ 


عليه المفهوم الأعجمي »Perception»؛‏ وهذا نظرٌ غير مستقيم لأن المفهوم من 
«الإدراك» ليس هو المفهر »Percep1ion» j e‏ : 

e‏ إِذ الأصل في Perception»‏ هو الفعل اللاتيني »percipere«»‏ المرکپ 
من «e۲م»‏ و»caper» ]»Prendre»=[‏ والذي يدل على فعل «الإمساك بواسطة 
الحواس» أو على فعل «۲۲۸4۲۲م٥)»‏ أو على فعل «تحصيل أو جني الثمرات 
أو الضرائب». 

٠‏ إن المفهوم الأعجمي المماثل لمفهوم «الإدراك» العربي هو مفهوم 
»Péérai 0‏ الذي يعنى «النفاذ إلى أعماق دلالات الأشياء للامساك بها»؛ 
والنواة الصلبة لو LaJÈe «Pénétration»‏ مثل النواة الصلبة لمفهوم 
«الإدراك»» إنهاتتمثشل في «دسان۸ءم» [=«ه«ه/ uه‏ 70u1»]ء‏ «الدرّك» 
و«العمق» . 
[-+الاحاطة] 

«فآما وصف العلم بأنه عقل». .. الغرض به التشبيه لعقل الناقة من 
وجهين. وأصل استعماله فيه مجاز» فلذلك لم يستعمل في جميع العلوم؛ 
وكذلك وصف العلم بأنه إحاطة وإدراك. لأن الإنسان وإن كان يقول: أدركت 
معنى كلامك» بمعنى علمته وأحطت علماً بما ذكرته فذلك توسع» لأن حقيقة 
الإدراك ترجع إلى ما يختص به الحي مما يجوز على الساهي والعالم والإحاطة 
تختص بالأجسام التي يصح فيها أن تحتوي على غیرها». (مغ» ص. ۱١‏ ۱۷). 
الاستبصار 

«الاستبصار»: طلَبُ الكوْنِ على «بصيرة»؛ وأن تكون على بصيرة من 
أمر ما هو أن تكون على «معرفة» بهذا الأمر و«تحقق» منهء أي أن تکون 
«باصراً» به؛ والقوة التي تمكنك من ذلك يقال لها: «بصيرة». 

٠‏ الاستبصار إذن طلبٌ للمعرفة وللتحقق وللشهادة [=الاستشهاد] وللعبرة 
[=الاعتبار] وللبيّنة [=الاستبانة] وللدليل [=الاستدلال] وللحجة [=الاحتجاج] 
وللظهير [=الاستظهار]. 


Yo 


ه إن المجال الدلالي المعنوي الذي تشير إليه مادة «البصر» اللغوية 
مجالٰ مَُِعٌ العمدة فيه الإحالة إلى أفعال عقلية ونظرية أهمها أفعال «العلم» 
و«البيان» و«التفكر» و«المعرفة» و «الاحتجاج» و«الاعتقاد» و «الافهام» : 

: فمن جهة الإحالة على «فعل العلم» يتبيّن ذلك من الترادفات اللغوية‎ ٠ 

«بصیر ر بالأشياء» = «عالِم بالأّشياء» . 

«البصر» = «العلم». 

«بصَرْت بالشيء» = «عَلِمْت الشيءَ» . 

«البصير» = «العالم». 

ه ومن جهة الإحالة على «فعل البيان» يتبيّن ذلك من : 


0ے 


«مبصرة» = «مة» . 
«بصرُ» = «ین» 
«المستَبصر» = «المستبين»۔ 
«بصرّ» و«استبصر» = «تبسنَ» . 
ه ومن جهة الإحالة على «فعل التفكر» يت :ذلك شن 
«التبصرُ» = «التأمل». 
ه ومن جهة الإحالة على «فعل المعرفة» يظهر ذلك من : 
«التبصُْرٌ» = «التعرف». 
«التبّصيرٌ» = «التعريف والايضاح» . 
٠‏ ومن جهة الإحالة على «فعل الاحتجاج» يظهر ذلك من: 
«المبْصَرَةٌ» = «الحجة». 
«البصيرة» = «الحجة». 
ه ومن جهة الإحالة على «فعل الاعتقاد» يظهر ذلك من : 
«البصيرة» = «عقيدة القلب». 
«البصيرة» = «ما اعتقَدَ في القلب من الدين وتحقيق الأمر». 
۳٦‏ 


ه ومن جهة الإحالة على «فعل الإفهام» يتين ذلك من: 

«بْصَرَه الأمرَ» = «فَهّمَه الأمرً». 

إن المجال الدلالي المعنوي المتسع الذي يحيل إليه مفهوم «البصر» 
ليس خاصًاً بلغتنا العربية وإنما يعم أيضاً لغات غيرناء مثل ذلك المجال 
الدلالي المعنوي المتصل بفعل »۷٥1”«‏ في اللغة الفرنسية؛ والشواهد فى ذلك 
الألفاظ الأعجمية التالية: ۰ 

«6ئ» = «نظر نظر أ فاحصاً». 

»A vier»‏ = «تعرّف و تَفْكرّ». 

visée«‏ 4[» = «العلامة»» «المعلومة». 

. «المێن»› «المضيءُ»» «الهادي»»‎ = »Le viseur» 

«غوا«4/» = «عاقل»» «حکیم»» «متبَصر»» . 

. . «الآراء»› «الاعتقادات»‎ = »اes‎ vues« 

»«airvoyanceاC»‏ = «البصيرة€› . . 

«airvoyanاC»‏ «البصير»› . . 

+ }أصلھا اللاتيني الفعل e۲۲ءمء۲مم المركب من عم‎ = »Perspicacité» 
{«البصر الثاقب»‎ regarder] =[ spicere 

+ ١ المرکب من‎ [spice }أصلها اللاتيني الفعل‎ = »Inspection» 
)«البصر الفاحص».‎ ]/regarder =[ spicere 

. [أصلھا اللاتيني الفعل ١1١إ0عطا«التفرج» و«المشاهدة»)‎ = »Théorie» 
البيان» التأمل» العلم النظر]‎ -[ 

«ويسمى العلم تبيناً وتحفَقَاً واستبصاراً إذا كان مستدركا بعد شك». 
(مغ» ص. .)۱١‏ 


«النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن يكون 
على نحو ما أصفه لك. .. وذلك: 


¥ 


أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد. 

وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في 
الاخر. 

وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 


بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
وتکون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئثة عنده متساوية في 
ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه» فيعرض على نفسه من 
أحکامه ما یعلمه من غير نظر ثم یعرض عليه ما یرید أن یعلمه ویتعرفه من 
أحكامه التي لا يعلمها ضرورة. 

فيسبر ويمتحن ويفحص» ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
بفساده. 

فإنه إذا خلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصَرّاد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئد 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي یطلبه» . (المجردء .(0٠‏ 


الاستخبار 


٠‏ «الاستخبار» طلب ل«الخبر» واستدعاءٌ له؛ والحْبرٌ ما حبر به» أي ما 
يمال فى «الإخبار»؛ والإخبار إعلام وتعریف بمقتضی «الخبرَة» ؛ والحبرَةٌ ھی 
«اليلْمْ ببواطن الأمور ومعرفتُها»؛ والعالم والعارف بهذه الأمور يُسمّى 


g8 
. »| «خبیر‎ 


الاستخبار إذن طلبٌ لاظهار الباطن» إذ لكل أمر «ظَهرٌ» و «بَطْنٌ» ؛ ومن 
۳۸ 


هذه الجهة كان «الاستخبار» مقابلاً ل«الاستبطان». ولما كان الاستبطانء 
استبطان أمر من الأمورء عائداً إلى جعله مستوراً وخفًَاً وغامضاً صار 
الاستخبار طلا لكشف هذا المستور وإبدائه وإجلائه وإظهاره وبیانه؛ ولما کان 
الاستخبار طلب بيان كان من هذه الجهة «استفساراً» إذ الاستفسار «طلب 
للفِسر» والفِسر «بيان». 

يدخل «الاستخبار» إذن في باب «طلب العلم وسؤالە»؛ ویتقوّی هذا 
الدخول بكون «الخبر» و«الخُبر» و«الىخبرة» و«الخبرَة» و«المَخَبَرَة» 
و«المخبرَة» ألفاظاً دالة اپا على «اليلْم بالشيء»› وبکون «خبرّت بالأمر» أو 
«حَبَرْت الأمر» هر معنى «علمته» و«عَرفْتهُ على حقیقته»؛ ومن شأن هذه 
«المعرفة» أو هذا «العلم» المطلوب في الاستخبار أن يكون من الأمور غير 
الظاهرة وغير المنظورة للطالب والسائل لأن «المَحبَرّ خلاف المنظر» كما 
يقال» ولأنه لا يستساغ من عاقل أن يطلب ويسأل علم ما يعلم ومعرفة ما 
يعرف . 

النواة الدلالية الأساس في مفهوم «الاستخبار» هي مفهوم «الخبر» الذي 
يمکن عَدّه مماثلاً لمقهر ¢ gy +«Enonciation» e yggûag «Enoncé»‏ الأصل في 
هذين المفهومين الأخير ين هو الفعل اللاتيني »enuntiare»‏ المركکبپ من «×‌» 
كصدرء وهو يدل على المبالغة» ومن ۸۷11۵۲۲۲» وهو يدل عل الإخبار 
وا لإعلام ls «enuntiare» ùlS aıleg +«Faire savoir» «lilly‏ على «الإخبار 
الذي يكون في الغاية من الإبلاغ؛» وبهذه الحيثية سمي «المْبَلَمْ» و«المخبر» 
و«الرسول» باسم »N0e«‏ في الفرنسية و5» في اللاتينية عامة 
و«مبعوث» الكنيسة الكاثوليكية خاصة. 


[- السبر»السؤال»المطالبة] 
«والاستخبار طلب الخبرء أو السؤال عن الخبر». (كف» ص. .)١٤‏ 
الاستخراج 


عملا بالتضاد الموجود بين «الخروج» و«الدخول» يمكن القول بأن 
۳۹ 


مفهوم «الاستخراج» يُحيل إلى طلب «إخراج» ما يكون «داخلاً» في مر من 
الأمور. 

ولما كان «الداخل» يتضمن معاني : 

# «الباطن»» إذ «داخل» كل شيءَ «باطِنَهُ» و«داخِلَة» الرجْلِ «باطن 
أمره» و «الدخلة» «بطانة الأمر»› 

# و«الغامض»› إذ «دَاخلهٌ» الأرض «غامضهًا»» 

# و«المتشابه» و«الملتبس» - إذ «نَدّاخل الأمُور» بمعنی «تشابهها» 
و«التباسها» و«دخول بعضها في بعض»»› 

# و«المختلط»» إذ «الذَحلَة» في اللون «تخليط» ألوان متعددة في لون 
واحد» 

فإن «الاستخراج» سیکون طلاً 

*٭ لاظهار الباطن 

# وتوضيح الغامض 

وبيان المتشابه والملتہس 

# وتمييز المختلط . 

وعليه كان «الاستخراج» مثله مثل «الاستنباط»ء في كونهماء بصفة 
عامةء إظهاراً وإبداء لما يكون بالداخل والباطن الذي عادة ما يكون غامضا 
ومتشابهاً وملتبساً ومختلطاً بغيره؛ وهذا الذي يتم إظهاره وإبداؤه» أي 
«اختراجه» و«استخراجه» هو المسمى «الخرج» و«الخارج» باعتبارهما 
«النتيجة». وبإحضار مفهوم «النتيجة» يكون «الاستخراج» ضرباً من ضروب 
«الاستنتاج»» حصّ» في الحقل الثقافي الإسلامي العربي» بالاستدلال على 
«العلة» و«مناط الحكم». 

لقد استخدم مفهوم «الخارج» في الكتابات المنطقية الغربية أيضا في 
تركيب أفعال تدل على «الاستنتاج» من مقدمات التدليل؛ وهو مقهوم «ع 
الڏي يعني «ما يظهر في |Ûخار‏ ج« «Ce qui se manifeste au dehors»‏ 
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لقد كان مفهو ¢ «Le sort»‏ الأصل في أفعال ثلاثة هي : «Faire sortir»‏ 
و »Faire ressortirو «Ressortir‏ وهي كلها ذات حمولة دلالية منطقية خحاصة: 
«Faire sortir» +‏ الذي يعنى لغة «الجَعْل ف الخارج» آي «الإخر اج» 
«Mettre... dehors»‏ . 
«or1iوRes»‏ الذي يعنى لغة «الظهور |nlتjın« Paraître avec plus de»‏ 
«relief‏ . 
»Fe reso )r«‏ الذي يعنی لغة «التو ضیح» .«Mettre en relief»‏ 
كما استخدم مفهوم «الإخراج» استخداما منطقياً أيضاً من خلال فعل 
««Extraire»‏ [أي ]»E»raire la conclusion»‏ المركب من «×» الذي يعنى 
توجه الفعل نحو الخارج وفعل »7٣»1١«‏ «التخليص من الحاوي» أي «إخراج 
الشيء sortir quelque chose de son contenant» «4ڎleو jn‏ Faire»؟‏ وهر فعلJ‏ 
ادف .[«Tirer la conclusion» Jè] «Tirer» lal‏ 
مر ٿي 


[-الاستنباط» التحصيل» التفكر] 

«فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلاً ورگب عليها دعاوى 
وبرهنها بما يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الاستخراج إلى 
فكر طويل وإذا أحاط بما يبغيه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك 
القول في العدديات». (بر» .)٠۳۹‏ 

«وأما التخريج فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشرع 
لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم» . (تح» ص. .)۳٤٥۲‏ 

«عليك بإحكام أصول الفقه فإنه يبن لك طرق استخراج الأحكام 
الشرعية من الأدلة السمعية». (نبه» ص. .)١۸۸‏ 

«أما القياس فهو في اللّغة عبارةٌ عن التقديرء ومنه يقال: قست الأرض 
بالقصبة وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك. وهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبةٌ وإضافةٌ بين شيثين» ولهذا يقال: فلانٌ 
یقاس بفلان ولا یقاس بفلان آي یساویه ولا يساویه. 

٤١ 


وأمَّا في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس وقياس 
الظرد. 

أمّا قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره 
لافتراقهما في علَة الحكم. 

[...] وأمّا قياس الظرد فقد قيل فيه عباراتٌ غير مرضيَةَ لا بد من 
الإشارة إليها وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فيه. 

فمنها قول بعضهم: إِلّه عبارة عن إصابة الحقّ وهو منتقض بإصابة الحق 
بالتّصض والإجماع» فإه على ما قيل وليس بقياس» كيف وإن إصابة الحق فرع 

ومنها قول بعضهم: إه بذل الجهد في استخراج الحقّء وهو أيضاً باطل 
بما أبطلنا به الحد الذي قبله. 

كيف وإِنٌ بذل الجهد إِلّما هو منبعٌ عن حال القائس لا عن نفس 
القياس . 

[...] ومنها قول بعضهم : إن القياس هو التشبيه» ويلزم عليه أن يكون 
تشبيه أحد الشّيئين بالآخر فى المقدار» وفى بعض صفات الكيفيّات كالألوان 
والظعوم ونحوهاء قياساً شرعيًاً؛ إذ الكلام إما هو في حد القياس في 
اصطلاح المتشرعين› ولیس كذلك . 

ومنها قول بعضهم: القياس هو الدليل الموصّل إلى الحقّء وهو باطل 
بالتض والإجماع . 

ومنهم من قال: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر» وهو أيضاً باطل 
بالعلم الحاصل بالتظر في دلالة التصض والإجماع. 

[. . .] والمختار في حدَ القياس أن يقال: إنه عبارةٌ عن الاستواء بين 
الفرع والأصل في العلَة المستنبطة من حكم الأصل؛ وهذه العبارة جامعة مانعة 
وافيةٌ بالغرض عريَّةٌ عمّا يعترضها من التّشكيكات العارضة لغيرها على ما 
تقَدَم» . (إحجe‏ ج ۲۲۷ - (TV‏ . 


۲ 


الاستدلال 

يستعمل مفهوم «الاستدلال». باعتباره طلاً للدليل وطلاً للدلالةء بمعنيين 
متعاضدین : معنی تبني ومعنی بياني . 

يعود مفهوم «الاستدلال»» في معناه التبيني إلى الإحالة إلى أفعال نظرية 
فاحصة يبذلها المستدل الناظر أو المفكر لأجل التخرج للإمساك بحكم مطلوب 
ما»ء يكون مجهولا عنده» والوصول إليه وتبينه والتعرف عليه وتحصيل العلم 
به» وذلك بالاستناد إلى ما ثبت وتقرر عنده» سلفاًء من الأحكام. 

ويعود مفهوم «الاستدلال»» في معناه البياني» إلى الإحالة إلى أفعال 
نظرية تعبيرية يبلغ بها المستدل الناظر أو المفكر إلى غيره ما سبق له تبينهء 
ويكون هذا التبليغ البياني في صورة متوالية لغوية تتركب من أحكام تقوم مقام 
الأدلة (أو حكم واحد يقوم مقام الدليل) ومن حكم يقوم مقام المدلول ومن 
حرف نس وتعليق يصل بين الأدلة (أو الدليل) باعتبارها (أو باعتباره) مُمّذّمات 
ومُمَّذّمات (أو مُمَدّم ومُمَدّم) والمدلول باعتباره ما تم الوصول إليه أو التخرج 
إليه أو الانتهاء إليه» أي باعتباره النتيجة والتالي. 


إن الأصل في مفهوم «الاستدلال» مفهوم «الدلالة»؛ والدلالة على شيء 
من الأشياء راجعة إلى فعل القود والهداية والنقل والتوصيل إلى معرفته والعلم 
به؛ والأمر القائد والهادي والناقل والموصل إلى معرفة الشيء والعلم به يسمى 
«دالا» على ذلك الشىءء وإن زادت دلالته وبلغت الغاية فى ذلك سمى 
«دلیلاً»؛ كما أن الطريق أو المحجة أر المسلك المستوي والمستقيم الشكن 
من سداد وسدد القود والهداية والنقل والتوصيل والتعريف والإعلام يسمى 
«الدليلة» أو «الدلى» التي تعني لغة «المححة البيضاء» . 


إن الحقل المفهومي الذي يحيل إليه مفهوم «الاستدلال»ء حقل التبين»› 
بالنسبة للنظر المتوحد» وحقل البيان» بالنسبة للتناظر مع الغيرء الواقعان بوجه 
سديد وجلي ينقلنا وينقل غيرنا إلى علم ما لم يكن معلوماً ومعرفة ما لم يكن 
ا 
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إن المجال الدلالي المعرفي الذي ينتمي إليه مقهوم «الاستدلال» إذن 
مجال النقل أو الانتقال إلى تحصيل معرفة المجهول وعلمه من خلال القود أو 
الانقياد عبر طريق بين وسدید. 

يۇدى مفهوم «الاستدلال» في الكتابة المنطقية الغربية بمصطلحين رئيسيين 
هما مصطلح »Argumentation»‏ ومصطلح »Raisonnement»‏ وهما مصطلحان 
ينطويان على كثير من الرقائق المعنوية التي يشملها مفهوم «الاستدلال» العربي. 

فمن جھة »LArgumentati0n»‏ نجد أن جذره الأساس يتمثل فى الوصف 
«Argos»‏ [اللاتيني «ومع4۲»] الذي يفيد معنى «البياض الساطع» «اللامع» 
أو «الناصح» أو «الناصع»؛ وقد اشتقت من هذا الجذر ألفاظ كثيرة لها كلها 
تعلق بمفهوم «الاستدلال«« iذSر «Arguments «Arguer»s «A4rgutie» qin‏ 
«Argumentation»g «Argumenter» gy‏ : 

ف«عااع4» [اللاتيني «ء»٠ع4»]‏ تستعمل كاصطلاح منطقي لإفادة 
«التطويل في الاستدلال أو التدقيق فيه بغرض يغلب فيه عادة تأجيل الحكم 
واتخاذ القرار». 

«Arguer y=‏ [اللاتيني [«Arguere»‏ فهو فعل متسع الدلالة يفيد معاني 
استدلالية وحجاجية كثيرة» منها: 

تقديم وعرض أمر ما باعتباره دلیلً «Allêguer comme argument»‏ 

«Démontrer» ««Indiquer» ةiaهربئاو البیان‎ e 

«Déduire» طliتwiلا‎ © 

»Raisonner» رڙ¦¡ill‎ 6 


«Convaincre» gliêjll e 


«Développer des raisons favorables» التبرير والتسو يغ‎ 
»Discuع۲« المتاظر ة‎ 
«Contredire» ةضقlinlا‎ ® 


المجادلة والمصارعة «ع٣1؛Déba»‏ 


٤ 


ه الحث على «Harceler» «Aiguillonner» Jal‏ 
«Argument gy -‏ [اللاتيني ]»Argumentum»‏ الذي يتسع هو أيضاً للدلالة 
على مفاهيم «الدليل»» «الحجة»» «الاعتراض» ««i0اءءزطا0»‏ «الدهاء» 

«#uا۸»‏ و«العرض المقتضب» لموضوع من المواضيع : 
= وArgumenter»‏ [اللاتيني ]»Argumentari>‏ الذي يتسع لا للدلالة على 
«البرهنة» »(6nN0۸!۲٤۲«‏ فقط ولکن للدلالة أيضاً على «المناقضة المغالطة» 

«Contredire avec des arguments captieux» 
وهي المفعول من‎ ]»4۲8e141i0« [اللاتيني‎ »Argumentation» وأخيراً‎ - 
و بالتالي تدل إما على عملية «البرهنة» وإما على «عملية‎ »»4 rge» فعل‎ 

التحجج المغالط». 

اما من جهة »Rais0۸e” e۸1۲‏ فهو مفعول الفJa »Kaiso ner»‏ 
[اللاتيني [«Rartionare»‏ الذي يعني : 

«cherche û prouveF û convaincre» lial ةiaربئا إما إرادة‎ 

© وإما الرد على الاعتر اض ورفع المو Soulever des objections,» gil‏ 
«répliquer‏ 

وا لأصل في الفعل »Rione«‏ وفي مفعوله »Raisonnen»‏ متمشل في 
مفهوم «١٥ء»۸»‏ [اللاتيني «ه1/٠۸»]‏ لا بمعنى العقلء ولكن بمعنى «الحجة» 
أو «الدليل» الذي ل المدعى ویصحح الوَضعَ [«الوضع» = «المدعى»] أي 
L'argument, la preuve que I'on avance pour appuyer une affirmation ou»‏ 


. «justifie une position 


[-الاهتداء] 
«الاستدلال له معنيان: أحدهما: انتزاع الدلالةء والثاني: المطالبة 
بالدلالةء فأما إذا كان انتزاعاً للدلالة واستنباطاً لها فانه قد يصح من واحد 
ويكون ذلك حال المفكر الناظر وأما إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة 
فإنه يكون مقتضيًاً لإثنين مُطالب بالدلالة ومُطالّب بها». (المجردء .)۲۸١‏ 
)- 


«الاستدلال هو النظر والفكرة من المفكر والمتأملء وهو الاستشهاد 
وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب». (المجردء .)۲۸١‏ 

«إن المستدل إنما يطلب بالاستدلال علم ما لم يعلم بأن يرده إلى ما 
علم وینتزع حکمه منه». (المجرده ۲۸۷). 

«وځکی. . . في المعرفة إنها الاستدلالء لأن العارف لا بد من كونه 
دافن ذلك بان قد تعلو عة الاخدلال ران غر وغ )وة 
يستدل على الشيء» وهو غير عارف به» وذلك أن الاستدلال هو الفكر 
والنظر». (مغ» ص. .)١١‏ 

«والنظر والاستدلال تفكر الناظر في حال المنظور فيه طاباً للعلم بما هو 
ناظر فيهء أو لغلبة الظنء إن كان مما طريقه غلبة الظن؛ والدليل ما صح أن 
يرشد إلى المطلوب» وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ والدلالة هو الدليل؛ 
والدال هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو الطالب للدليل» وقد يكون المحتح 
بالدليل؛ والمستدل عليه هو الحكم وقد يكون المحتج عليه؛ والمستدل له يقع 
على الحكم» لأن الدليل يطلب له وقد يقع على السائل». (نه» ص. .)١١- ١١‏ 

«الاستدلال بالأولى وهو أن بين في الفرع المعنى الذي عل عليه الحكم 
في الأصل وزيادة؛ وذلك مثل [استدلال] أصحابنا في رد شهادة أهل الذمة 
بأن الفاسق لا تجوز شهادته لأجل فسقه؛ وقد علم أن فستق الكافر أعظم من 
فسق المسلم ثم ثبت أن المسلم لا تقبل شهادته للفسق فبأن لا تقبل شهادة 
الکافرین أولى وأحرى». (نهء ص. ۲۷). 

«اعلم أن الاستدلال بالأولى أن يحمل الفرع على الأصل بمعنى يوجب 
الجمع بينهماء ثم يبين في الفرع زيادة توجب تأكيد حكم الفرع على الأصل». 
(نھ» ص. ۲۰۷ ۔ ۲۰۹۸). 

«الاستدلال بالتقسيم وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يعلق عليها الخصم الحكم 
ويبين فساد جميعهاء فيثبت أن الحق في خلافها. 
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والثاني : أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبين فساد 
جميعهاء إلا واحداً منهاء فيثبت أن الحق في ذلك الواحد». (نه» ص. ۲۸-۲۷). 

«الاستدلال ببيان العلة؛ والاستدلال ببيان العلة يكون أيضاً على 
ضربين : 
على ثبات الحكم. 

والثاني : أن يبين العلة ويستدل بعدمها على انتفاء الحكم». (نھ» ص. ۲۸). 

«الاستدلال بدليل الخطاب. وهو أن يعلق الحكم بصفةء فيدل ذلك 
عندهم على انتفاء الحكم عن ما عداها». (نھء ص. ۲۹). 

«الاستدلال بشهادة الأصول» وهو مثل استدلال المالكي على الحنفي 
فيمن قذف زوجته ثم أبانها ألا يلاعنء أن ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذا 
خلاف الأصول» فإنه أهدر قذفه فلم يوجب فيه حدَاً ولا لعاناً؛ وهذا حلاف 
الأصول لأن الأصول مبنية على أن من قذف حرة عفيفة فلا بد من الحد أو 
اللعان» . (نھ» ص. ۹). 

«اختلف العلماء المعتبرون والأئمة الخائضون فى الاستدلال وهو معنى 
مُشْعِرٌ بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق 
عليه والتعليل المنصوب جار فيه». (بر»ء ص. .)١١١١‏ 
پالسۋال عنها» . (کف» ص. .(E¥‏ 

«فى معنى الاستدلال وأنواعه: 

أمَّا معناه في اللَغة فهو استفعالٌ من طلب الدليل والظريق المرشد إلى 
المطلوب . 

وأمّا في اصطلاح الفقهاء: فاته يطلق تارة بمعنی ذکر الذليلء وسواءٌ 
كان الدليل نصا أو إجماعاً أو قياساً أو غيره. 
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ويطلق على نوع خاصّ من أنواع الأدلَة» . .. وهو عبارة عن دليل لا 
يکون نضا ولا إجماعاً ولا قیاساً» . (إح» ج٤ .)٠٤١‏ 

«الاستدلال: والمراد به ها هنا إثبات الحكم المدعى بدليلهء أو يقال: 
طلب المستدل إثبات الحكم بدليله». (جذ» ص. ۳۸). 

«الاستدلال في الحقيقة طلب الدليل أو طلب إثبات الحكم بالدليلء 
واصطلاحاً. . . : هو المعنى المشعر بالحكم المطلوب مناسباً له فيما يقتضيه 
العقل من غير وجدان أصل متفق عليه». .. وقيل هو المعنى الدال على 
الحكم على وجه لا يكون نصا ولا إجماعاً ولا قياسا». (جذ» ص. .)۸١‏ 

«والمستدل هو ذاكر الدليل يطلب به الوصول إلى مطلوبه» وقد يستعمل 
المستدل في طالب الدلالة من المتصدي للاستدلال. فإذن يطلق المستدل على 
كل من الخصمين. وهو من باب الاستفعال وهو طلب الفعل كما يقال: 
استعطی واستعفی»› إذا طلب العطاء والعفو. فذاکر الدليل يطلب به الاهتداء 
إلى الحكم أو قطع الخصم» والمعترض يطلب دليل الحكم من المستدل»› 
والمشهور الظاهر في المستدل أنه ذاكر الدليل. 

والمستدل له - بفتحها أيضاً - يصح إطلاقه على السائل المعترض لأن 
الاستدلال لإظهار الحكم له إن كان مسترشداً أو لإفحامه إن كان معانداًء 
ويصح إطلاقه على الاستدلال التي هي مبدؤه كالمنازعة في أصح الرأيين فيقطع 
النراع بالاستدلال» أو التي هي غايته كإظهار الحق ليعمل به البطال ويهتدي 
إليه الضال» . (جذ» ص °( 

«والاستدلال: هو النظرء وهو ترتیب أمرين أو أمرر معلومة للاکتساب 
مجهول» . (إش» جا“ ص. 11{ 

«النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن يكون 
على نحو ما أصفه لك. .. وذلك: 
أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد» 


- وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخرء 
۸ 


- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 


- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 

- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل» 

- ليبتدئ فكرة وتأملا في كل واحد مما ينظر فيه» فيعرض على نفسه من 
أحکامه ما یعلمه من غير نظر ثم یعرض عليه ما یرید أن يعلمه ويتعرفه من 
أحکامه التي لا يعلمها ضرورة» 

- فيسبر ويمتحن ويفحص» ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
علیه» فما شهدت له منها حکم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حکم 
بفساده. 

- فإنه إذا خلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصرَّاد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئد 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)٠٠١‏ 

«وينبغي الآن آن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 

المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم» ومن غير أن يكون 

ذلك الأمر تحت الأمر الأولء وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد 

على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال ما وأن 

شيثاً موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر 

آخر شبیه به فیحکم عليه به» وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل الحيوان 

أو النبات مثلاً محدثاء فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات فيحكم 

على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى 

السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين الحيوان 

وبين السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي من 
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جهته وصف الحيوان بالمحدث» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر 
بص يصحح الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمرء مثل المقارنة للحوادث مثلاً . 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وکان مشابهاً للسماء في مقارنة 
الحوادث لهء وكان الحكم بالحدوث يصح على کل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من قبل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقَيّداً 
بحال تخرج ا عن مشابهة الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث 
للحيوان» لأن الحدوث إنما يكون موجوداأ للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنةء ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم بين أن كل مقارن للحوادث 
محدث» بل إنما حصل عندنا على الانتقال أن المقارن للحوادث محدث»› 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابها للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث له» فلا تكون 
النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذن» إن 
كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جمیعه بالحدوث» حتی یکون کل مقارن للحوادث نا . وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب» والآخر على طريقة التحليل . 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطري التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب»› 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكم» فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس»› 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
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المحسوس. فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيئاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضاً قوته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحْح الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط . وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البينة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر». (منفاء ج۲٠‏ 


ص . _ (VV‏ 
الاستصحاب 

«الاستصحاب» نوع من أنواع الاستدلال يقتضى أن الحكم السابق 
يبقى ثابتاً لا يتغير إلا بوجود علة تعره فلما لم توجد العلة المُعَيْرَهُ وجب أن 
يبقى الحكم السابق ثابتاً؛ وعليه يجب «الإصْحَابُ» لهذا الحكم»ء أي 
«الانقياد» و«الخضوع» له و«الالتزام» به» أي أن س وکأنه «صاحِبٌ» أو 
«مصَاحِب» لنا. 

يتمشل الاستصحاب إذن» باعتباره استدلالاًء المُْكَتَ واللْبْتَ والدوام 
على ما ثبت من الأحكام والدعاوى والالتزام بها ما لم يمم الدليل على خلافها. 

نجد في «الاستصحاب» افتراض «الانتصاب» و«الثبات» و «القيام» فی 
الأحكام» أي اعتبارها «ساكنة» و«قارة» «عإأام””/» [اللاتينية «ء٣sia»]‏ 
و«مستمرة» فى حالها «عera»c erst‏ » [اللاتينية ]»perserera1i4«‏ و«دائمة» لا 
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انقطاع ولا تغير فيÎq «Permanace»g [«constantia» ةaiaتلا] «Cons1ance»‏ 
¢[«Permanentia» aaa |]‏ وتجتمع هذه المعاني الأربعة: «السكون» و«المَر» 
و«الاستمرار» و«الدوام» في القاعدة الاستدلالية المماثلة والمساوية لآلية 
«الاستصحاب» المسماة في المنطقيات الغربية بمصطلح «وdicisi »Stare‏ التي 
تقضي ب«إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المعْيْر»» وذلك في المجال 

: القضائي أو الفقهي مثلاً‎ 
...Le maintien de la jurisprudence antérieure si on ne trouve pas de» 


. «raison de distinguer 


[-الاستلزام] 

«واستصحاب الحال: هو استصحاب حال براءة الذمة». (نهء ص. .)٠١‏ 

«فأما استصحاب الحال»ء فهو البقاء على حكم الأصل. وهو دليل يفزع 
إليه الفقهاء عند عدم الأدلة». (جف» ص. .)٩4‏ 

«اعلم أن هذا اصطلاح لأهل الجدل يقسمون الاستصحاب إلى : 

استصحاب حال وهو استدامة ما تحقّق في الزمن الأول في الزمن 
الثاني» 

واستصحاب الواقع وهو استصحاب ما هو واقع في نفس الأمر على كل 
تقدير لا ينافيه أو على كل تقدير جائزء وإنما فتحوا هذا الباب لكثرة 
استعمالهم التقديرات التي تنشأً منها المغالطات». (نبه» ص. .)١١۷ - 1۲١‏ 

«والاستصحاب هو الاستمرار على ما عَهدَ من نفي أو إثبات أصلي أو 
حکم شرعي». (إش»ء جا۱» ص. ۲۱۰ - .)۲۱١‏ 

«الاستصحاب التّمسّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر له ناقد مطلقاً وهو 
من المختلف في کونه دلیلا». (تح» ص. .)۳۷١۳‏ 

«[الاستصحاب ضربان] أحدهما: من اعتقد أن الأعيان قبل الشرع على 
الإباحة أو التحريم فقد اختلفوا في استصحاب حكم هذا الدليل بعد الشرع 
وأكثرهم يستصحبونه وكذلك من اعتقَدَ وجوبً أشياءَ بالعقل فإنهم يستصحبون 
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إيجابّها حتى يدل الشرعٌ على عدم ذلك ولا يكاد يتأنّى عندهم. الضرب 
الثاني : استصحابٌ حال دليل العقل في براءة الذمم من التكاليف التي لا يدل 
عليها مجرّد العقل إما لكونه لا يستقل بالإيجاب كما هو قول جماهير أهل 
السَّةَ أو لأنه قصّر عن درك إيجابها كما هو قول طوائف من الناس». (نبه 
ا 

«لا شك أن الاستصحاب لا يقتضي حكماً جديداً ولا وصفاً حادثاً فان 
ذلك تخيير وليس بتقرير وذلك أن استصحاب الحال استفعالٌ من الصُحبة 
والاستفعَال طلب الفعل كأنٌ المستدلٌ طلبَ أن يصحبه الحال الأولى وتبقى 
معه وتدوم فالاستصحابُ والاستبقاء والاستدامةٌ شيءَ واحد وأكثر ما يستدلٌ بها 
في استصحاب النفي المعلوم بالعقل أو في نفي ما لا يثبت إلا بالشرع كما 
تقدّم من الاستدلال بها في نفي الوجوب». (نبه» ص. .)٠۲١١‏ 

«إبقاء ما كان على ما كان مما أجمعَ عليه العلماء بل العقلاء كلهم فإن أمور 
الدين والدنيا إنما تتم بالتمسّك بالاستصحاب فان الإنسان يبعث ماله في الطرقات 
ويَرّكب البحار ويُرْسل إلى الأصدقاء الغائبين ولولا التمسّك بالاستصحاب لما 
جاز فِعّل شيء من ذلك لأن جواز التغير ممكن». (نبه» ص. .)٠١١‏ 


الاستظهار 

ه «الاستظهار» نوع من أنواع «الاستدلال»؛ فإذا كان «الاستدلال» طلاً 
للدليل فإن «الاستظهار» طلبٌ للظهير. و«الظهير»» لغةء هو ما يتَمَوّى به» هو 
ما يتم به «الظهور» على الخصم وغلبته («ظهر على» = غلب على وقوي 
على)» هو ما «يتَظاهَرْ» به أي ا غا به ويستند إليه فى مواجهة المخالف 
«(ظَاهَرَه»= عاونهء «الاستظهار»= الاستناد). ۰ 

يتميز «الاستظهار» إذن بكونه يتجه لطلب جملة من الأمورء ھی 
«الظهائر»ء تكون الغاية منها ليست مجرد التدليل لثبوت الرأي أو الحكم 0 
المذهب أو المدعى» ومن ثمة إلزام المخالف بهء وإنما أيضاً طلب العون 
والسند للاستقواء على المخالف والظهور عليه. 
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تتحقق فى الاستدلال الاستظهاري إذن معانى «القوة» و«الغلبة» و«العون» 
و«الاستناد» : 

۾ من جهة معنى «القوة»» يقال: «رَجُل ظْهيرْ» ل«الرجل الصلب 
الشديد»» كما يقال: «ظهَرَ به وعلیه» بمعنی «قویٌ» 

ه ومن جهة معنى «الغلبة»ء يقال: «ظهَرْتُ على الرجل» بمعنى 
«غلیته»» کما يقال : «فادن ظاهرٌ على فلان» أي «غالب عليه» . 


٠‏ ومن جهة معنى «العون»» يقال: «استظهر به» بمعنى «استعان» كما 
يقال : للتعاون «التظاهر» وللمعاونة «المظاهرة» وللأعوان «الظهْرَةٌ». 


ه ومن جهة معنى «الاستناد». يقال: «الاستظهار» بمعنى «الاستناد». 

إن الاستدلال الاستظهارى» بمعانيه الأربعة السابقة: «القوة» و«الغلبة» 
و«العون» و«السند»» استدلالٌء فی مقصده وغايته» طالب ل«البيان» 
و«الاستبانة» لأن ل«الظهور» تعلق بالن وبالشښین : 

# يقال : «ظهّر الشىءُ ظهوراً» بمعنی «بيّنَّ»› 

+ ويقال : «أظهَرْتُ الشيء» بمعنی «يَینّه»» 

ويقال: «الظهور» ل«یدو الشيء الخفى» . 

نجد فى الاستظهار إذن» باعتباره استدلالاًء عملية بيانية مَرْدُوفَة ومرن 
بمواجهة ححصم مالف يوی الانتصارٌ عليه وغلبتّه بالاستقواء عليه من خلال 
استثمار العون والسَنَدِ والتوّسّل بهما. 

يمكن أن يُرَذدّى «الاستظهار»» في المصطلح المنطقي الغربيء بأفعال 
تستعمل استعمالاً منطقيًاً بدلالتها على «الاستدلال» وهو متصف بصفات 
«البيان» و«القوة» و«الغلبة» و«العون» و«السند»؛ من هذه الأفعال: فعل 
»Prouver»‏ وفعل «Soutenir« Jag «Consolider» Jabg «Avoir raison de»‏ 
وفعل «47747€۲». 
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[- الحجاج» الحجة؛ النصرة] 


الاستقراء 

«الاستقراء» نوع من أنواع الاستدلال يتوخى طلب «الجمع» و«الضم» 
لأجل «الفهم» وذلك من خلال النظر في «جزئيات» درس ونَعَهَّدُ وندَفَی 

أنھا تقع تحت «کلي» يشملها وتندرج فيه» فتكون بذلك «شواهد» له 
وأمثلة وصوراً. . . 

وأن الأحكام والأحوال الثابتة لهذه «الجزئيات» ثابتة أيضاً «الكلي» 
الذي يحويها باعتبارها «فروعا» له و«متشعبة» عنه. 

إن هذا «الكلي» هو الذي يُسَْدَل على ثبوت الحكم له بالاستناد إلى 
ثبوت هذا الحكم ذاته لكل «الجزئيات» المُسَكَلَة لما یسمی «ما صدقه» أي کل 
ما يصدق إطلاق اسم «الكلي» عليه وتسميته به . 

«الاستقراء» إذن طريق استدلالي» مقدماته هي حاصل ما يُنَصَمَح من 
أحكام «الجزئيات» التي َد واقعة ضمن «ما صدق» المفهوم «الكلي»» 
ونتيجته هي إثبات كون هذا المفهوم «الكلي» محكوم عليه هو أيضاً بما حُكِم 
به على جزئیاته . 

ويمير قيا في «الاستقراء» بين «الاستقراء التام» و«الاستقراء 
الناقص»؛ فالاستقراء التام هو الذي يُسَْدَلٌ فيه بتصفح «جميع» الجزئيات» أي 
الجامع والضامٌ لهذه الجزئيات بتمامها؛ أما الاستقراء الناقص فهو ذاك الذي 
ل فيه ب«بعض» الجزئيات أي الجامع والضامٌ لهذه الجزئيات وقد نقصت 
منها جزئيات لم تُذرَسْ ولم َعهّذُ ولم نَم . ومعلومٌ أنه بتمام الدرس والتعهد 
والتدقيق يغلب الوصول إلى اليقين والقطع» وأنه بنقص الدرس والتعهد 
والتدقيق لا يعد الانتهاء إلى الكذب أو إلى الظن في أحسن الأحوال. 

الاستدلال الاستقرائي إذن استدلال ينتقل من «الوقائع» و«المعطيات» 
الجزئية إلى «الحكم الكلي» أو «القانون» المجرد الذي يجمعها ويضمها 


00 


ويقتضبها ويخلصها مما يعلق بها بمقتضى وقوعها الحسي أي بمقتضى كونها 
«واقعاً» . 


يؤدى مفهوم «الاستقراء» في الكتابات المنطقية الغربية بمفهوم 
y ‘[«induire» = aıiqölJ|] «L Induction»‏ الأصل في هذا المفهوم هر القعل 
»[nduire»‏ [اللاتينية =«ءإءi«du»c»]‏ الذي يعني |د «Conduire dans»و «Vers»‏ 
المرکب من «”ا» و«eء»»»‏ وقد استخدم منطقيًاً بدلالة «التقديم نحو» من 
جهة و«استخلاص النتيحة» من جهة أخرى ليستقر في النهاية على الدلالة على 
«العملية العقلية التي تتمثل في الارتقاء من الوقائع إلى القانون» من جهة 
ثالثة. 


[- الجمع] 
«ومتى حك بحم على موضوع فلم يعلم هل ذلك الحكم صادق على 


ذلك الموضوع أم لاء قان أحد ما يوقع لنا التصديق به أن i Gn‏ 
ذلك الموضوع إما كلها وإما أكثرهاء فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقاً على 
جزئیاته وقع لنا التصديق بأن الذي حكم به على هذا الموضوع ھو کما حکم. 
فتصفح جزئیات موضوع ما لتبين صدق کم ْک به على ذلك الموضوع 
يسمى الاستقراء» ومتى أَخجِدٌّ من جزئيات الموضوع شيء واحد أو أقل 
جزئياته» لم يسم ذلك استقراءء لكن يسمى آخذ المثال. فعلى هذه الجهة ينفع 
المثال والاستقراءء في إيقاع التصديق بالشيء. وقد ينفعان أيضا في تفهيم 
الشيء فإنه ربما عسر تصور الكلي وأخذه». (لفظ» ص. ۹۳). 

«فمن ذلك شيء سماه الأوائل «الاستقراء» وسماه أهل ملتنا «القياس؟ 
فنقول وباله تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء 
موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد ویحکم فیها و 
كل شيء من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أتواع ذلك الجنس صفة 
قد لازمت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل 
واحد من المحكوم فيهم» إلا آنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل 
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وجودها في کل ما وجدت فيه» ولا تقد تقتضيه طبيعةٌ أن تكون تلك الصفة فيه ولا بده 
بل قد وهم وجودٌ شيء من ذلك النوع خالاً من تلك الصفة». (تق»ء ص. ١١أ٠).‏ 

«وأما الاستقراء فهو نقلة الحكم بشيء ما على جزئيات كلَىّ ما إلى 
الحكم بذلك الشيء على ذلك الكلي». (تج» ص. .)٤١‏ 

«وأما الاستقراء فعبارة عما يوجد نسبة كُلَنَ إلى آخر بإيجاب أو سلب 
لتحقق نسبة تلك الكيفية إلى ما تحت الكلي المنسوب إليه من الموضوعات؛ 
وذلك كما لو قيل: كل متحرك جسم؛ لضرورة الحكم به على ما تحت 
المتحرك من الموضوعات؛ كالجماد والنبات والحيوان. وقيل: هو تعديد 
الجزئيات ثم الحكم بالقضية الكلية بَعْد». (مب» ص. ۸۷). 

«قالوا: الاستدلال ب«الكلي» على «الجزئي» هو قياس الشمول» 
وب«الجزئي» على «الكلي» هو «الاستقراء»؛ أما «التام» إن علِمَ شموله للأفراد 
وإلا ف«الناقص»؛ والاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو قياس 
التمثيل؟». (ردء ص. .)٤۸‏ 

«والاستقر اء تتبع الجزئيات› والحكم على كلا بمٹل حکمهاء وإن شثت 
فقل: هو الحكم على كلي بما حکم به على جزئياته». (إش» ج٠ء»‏ ص. .)١١١‏ 

«الاستقراء هو تصفح أشياء تحت آمر يتين صحة حم ما حُِمَ به به على 
ذلك الأمر بنفي أو إثبات. فإذا أردنا أن نثبت شيعا لأمر أو ننفيه عنه تصفحنا 


ت 


الأشياء التي يعمها ذلك الأمر فوجدنا ذلك الشيء لجميعه أو لأكثرهاء فنا 
بذلك وجود الشيء لذلك الأمر أو تصفحناها فلم نجد ذلك الشيء ولا في 
واحد منها فيا بذلك أن ذلك الشيء غير موجود لذلك الأمر؛ فإن تَصَمَحنا هو 
الاستقراء» ونتيجة الاستقراء هو إيجاب ذلك الشىء للأمر أو نفيه عنه. . 
والاستقراء منه تام ومنه غير تام» والتام هو أن تو جمیع الأشياء الداخلة 
تحت موضوع المقدمة التي نقصد بيانها بالاستقراءء والناقص هو تصفح أكثر 
أصناف تلك الأشیاء». (منفاء ج۲» ص. .)٩١ - ٩۰‏ 

«وعلى هذا فلا يُصَرَّح بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة» ولا 
في الاعتبار إلا بشبيه واحد» فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفاً إحدى 
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مقدمتيه» وبهذا سمي ضميراًء إذ كانت إحداهما مضمرة» ويكون الاستقراء 
ضرورة تمثیلاً» . (تخ› ص. ۲( 


الاستلزام 

ل«الاستلزام» معنیان: معنی عام ومعنی خاص. 

«الاستلزام»» بمعناه العام» طَلَبُ بين ما بصَاحِبٌُ وما لا قصل وما لا 
يفارق ؛ ويُسمى المُصَاحِبُ المتصل غير المفارق باسم «اللازم» أما المَصَّاحَبُ 
المتصل غير المفارق فيسمى «الملزوم»› والمصاحبة التي لا انفصال ولا 
افتراق فیها فتسمی «اللزوم» . 

يكون «الاستلزام» إذن» بهذا المعنى العام نظراً في الأشياء طلباً لما يوجد 
بوجودها؛ إن وجود الأشياء أو تحققهاء سواء أكان هذا الوجود أو التحقق واقعاً 
أم کان ذهنياًء نوعان: نوع أضلي يکون «متبوعاً»» وهو وجرد «الملزومات» 
وتحققها» ونوع فرعي يکون «تابعاً»» وهو وجود «اللوازم» وتحققها. 

و«الاستلزام»» بمعناه الخاص» الأداء والإفضاء إلى اللازم؛ وهذا 
المعنى الخاص هو الأكثر استعمالاً فى الحديث عن الاتصال الموجود بين 
«المقدمات» و«النتيجة» في «الاستدلال» إذ يقال: «المقدمات تستلزم 
النتيجة»» كما يقال عن العلاقة الرابطة بين «المقدمات» و«النتيجة» أنها 
«علاقة لزومية» . 


س «الملزوم» فى اللغة المنطقية الغربية بمصطلح «Antécédant»‏ ¢ 
والأصل فی هذا المصطلح مفهوم «4۸6» الذي يعنی «ما يکون في القّبل» أي 
»En face de»‏ و«ما کون قَبْلْ» آي «Avant»‏ کيا مع الفعل اللاتيني 
«ءإءdء)»‏ الذي يعنى «سار» و«مشى»؛ وعليه كانت دلالة «ا۸ »A4۸1é c٤‏ 
[اللاتيني [«Antecedens»‏ . «ما يتقدم السير والمشي». يقتضي إذن مفهوم 
«الملزوم» باعتباره 440۸15 ۸4۸16» مفهومي «التقدم» و«السبق» الذين يجمعهما 
مصطلح «Prioritts lae JlدJ| «Antériorité»‏ و»Primauté»؟‏ وبحيثية 
«الأولية» سميت أدلة الاستدلال بمصطلح «se5ء٣٤۲۲»‏ . 


0۸ 


و «اللازم» فى اللغة المنطقية الفرنسية بمصطلح «conséquent»‏ 
[اللاتينى = «د۸ع»يءء«٥٥»]‏ الذي يعنى «التابع» © uiا0»؛‏ وبهذه الحيثية 


۰ f 0 و‎ 
. «Suite» «C0nséquence» « «ةجıتill»« سمت‎ 


وتسمى «العلاقة اللزومية» في اللغة المنطقية الغربية 
بمصطلح y +«Implication»‏ الأصل في هذا المصطلح هو الفعل »uerوiاInp»‏ 
[اللاتيني = «ء٣»ءاام”[»‏ المركب من «1۸» بمعنى «فى» و«داخل» ومن 
Plier‏ (= «#نا۶») الذي يعني «الطي» و«الاحتو ا عليه كانت دلالة 
[plication »‏ اللا تين ي = »«icatioاmp]»]‏ متمثلة في «التضمن» من حيث كون 
«الملزوم» يتضمن ويحتوي وینطوي على «اللازم» وليس فقط في «المصاحبة 
المتصلة التي لا فراق فيها» كما هو الشأن في مفهوم «اللزوم» عربياً. 


[الاستصحاب] 


«الأمارة؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولاً آخر؛ لأنه ليس بين الأمارة وما 
تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر عنها». (تح» ص. .)٠٠١‏ 

«الدليل هو المرشد إلى المطلوب وهو الموصل إلى المقصود وهو ما 
يكون العلم به مستلزماً للعلم بالمطلوب أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً 
إلى المطلوب وهو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم أو إلى اعتقاد 
راجح». (رد» ص. ۲۰۹۸). 

«كثير من الأدلة والعلامات والآيات» من الناس من يعرف استلزامها 
للوازمها بالضرورة ويكون اللزوم عنده بيّناً لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل» ومنهم 
من يفتقر إلى دليل ووسط يبَيّْن له أن هذا الدليل مستلزم لهذا الحكم وهذا 
الحكم لازم له» ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب» فقد 
يجيء المخبر إليهم بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة لأمور تقترن 
بخبره» وآخرون يشكون في هذا» تم قد يتين لبعضهم بأدلة وقد لا يتين» وکثير 
من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة بل إذا أخبره وهو خبير بحاله أو بحال 
ذلك المخبر به أو بهما علم بالضرورة إما صدقه وإما کذبه». (النبوات» ۳۳۸). 

0۹ 


«خاصة الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول فكل ما استلزم شيئاً كان دليلاً 
عليه» ولا يكون دليلا إلا إذا كان مستلزما ثم دلالة الدليل تعلم كما يعلم لزوم 
اللازم للملزومء وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهي إلى الضرورة». 
(النبوات» ۲۸۲). 

«ولازم الحکم ما لا ي يثبت الحكم مع عدمه. : .. وملزوم الحكم ما 
يستلزم وجوده وجود الحكم». ۰ ص. .)۳٤٥۷‏ 
الاستنباط 

«الاستنباط» استفعالٌ من «أَنْبَطْتٌ» كذا إذا a‏ ولما كان 
النموفجٌ الأمثل للاستخراج النافع استخراج الماء سمي الماءٌ المستخرج باسم 
«الثبط» . ٳن استنباط شيءِ من شيءٍ معناه استخراجه منه وكأن الشيءَ المستنبط 
مُنطوي ومْتَّضصَمَنْ ومَحوي في الشيء المُسسَنبط منه. 

إن الاستنباط «ت َبَصر» و«نَظَرٌ» في الشيء بُعْيَهَ تحصیل واستمداد ما فيه 
وما يخبْل به» فیکون المحصّل وال بمثابة «نتاج» أو «خراج» یستنتج منه 
ویستخرج . 1 

يقتضى الاستنباط إذن» حين يتعلق بشىء من الأشياءء أن لهذا الشيء 
باطناً يراد الوص إليه وإدراكه للإطلاع عليه ولإخراجه؛ فيكون الاستنباط من 
هذه الجهة «َبَطنْ» لأنه «دخول في باطن الأمر». 

بحضور مفهوم «الباطن» في مفهوم «الاستنباط» يمکن رَبْظ «الاستنباط» 
ب«الاستخبار» لأن هذا الأخير عائِد إلى طلب بيان الباطن الخفي؛ والشاهد 
في ذلك أن «الخبرَة» هي «المعرفة ببواطن الأمور»؛ كما يمكن ربطه 
ب«الاستخراج» لأن الاستخراج عائِدٌ هو أيضاً إلى إرادة إظهار الباطن 
والغامض طلبا للتمييز. 

يجري مفهوم «الاستنباط» في الكتابات الفلسفية والمنطقية والكلامية 
جریاناً خاضصَاً؛ فهو يستعمل لتأدية معنى «الاستنتاج» و«الاستدلال» : 

٠‏ «الاستتتاج» من المقدمة الواحدة أو من الوصل بين مقدمتين أو أكثر؛ 
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«الاستدلال» أكان «استدلالاً مباشراً» ام کان «استدلالاً غير مباشر» . 

إن «النتيجة»ء» في «الاستنتاج»» و«المدلول»» في «الاستدلال»» هو ما 
يتم «إظهار » و«بیانه» في «الاستنباط» لأن «کلّ ما أظَهرَ فقد أنبطّ». 

«الاستنباط» إذن نوع من أنواع التدليل يتمثل كنهه في «استخراج المعاني 
بقرط الذهن وقوة القريحة»› أي بالا جتهاد والفَهم. 

من المفاهيم المنطقية الخربية القريبة من مفهوم «الاستنباط» يمكن ذكر 
مفاهيم : «Déduction»y «Inférence»g «Exégese»‏ وSousractio0»»‏ وهي 
كلها تتحد فيها معاني «الاقتطاع» و«الاستخراج» و«الاستنجاب» : 

e‏ إن «seة6gٰx٤»‏ منقولة عن «اء»عه×ه» اليونانية والتي هي مصدر الفعل 
»exegeistha«‏ - المركب من «×ء» الدال على «الإخر اج» و«اللابراز» 
و«الإظهار» ومن الفعل «امماءاءعء٠»‏ الدال على «الكَمَدّم» وعلی «الاأ« ؛ 
فيدل فعل «اهائاءعم×»»» لغةء» على «فعل من يبرز فيتقدم لِيَومّ غيره» 
alg «Marcher devant... Conduire en qualité de chef»‏ استخدم هذا الفعل 
ازا لتأدية ما يۋديa‏ فعJ »Expliquer»‏ [اللاتيني = »icareاexp»]»‏ المرکب 
هو أيضاً من «×ه» الدال على «الإخراج» و«اللاإبراز» و«الإظهار» ومن فعل 
»icareاp»‏ الدال على «الطي» و «الضم» و «الجمع»ء فیکون «uerواام×٤»‏ بھذہ 
المعاني دالا لغة» على نَشْرٍ وشرح وبَسط المطوي والمضموم والمجموع. 
ولقد استخدم مفهوم «eءغع٤×[»»‏ عند آهل اللاهوت» لتأدية معنی «تفسیر» 
النص المقدس» وذلك باعتبار أن هذه العملية التفسيرية تتمثل في إبراز وإظهار 
وإخراج ما ينبغي أن يُؤْتَمٌ به ويْهُتّدی ويسترشد» ولیس فقط ما ينبغي التَعَرفُ 
عليه والإعلام به. 

أا مفهوم »nférence«‏ فالأصل فيه هو الفعل «ء١أ/م[»‏ المتقول عن 
الفعل اللاتينى «ع٣ife»‏ المركب من «”ن» الدال على «الوجود فى الداخل» 
وفعل err‏ الدال على «الحمل»» فتكون «ع٥۸ء 1۸/٤١‏ [» كعملية نظر ية مله 
في «الانتاج» »Produire«‏ وفي «الابراز» »Mellre en avan»‏ وفي «اللانجابپ» 
أو «التو ليد« «Faire naire»‏ . 


1 


lL e‏ مفهوم ».»Déduction‏ مثله مثل »»Soustraction»‏ فيحيل إلى 
«اقتطاع» أو «فصا» جزء م الأجزاء لأجإ «الحيازة» و«الامتلاك». 
اع» او جزء من الا جز يازة» و 


[-4 الاست ستخراج] 


«وأما التخريج فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشّرع 
لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم». (تح» ص. .)۴٤٠١١‏ 

«علم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية وهو ينبوعً الاستنباط في 
الأحكام الشرعية». (نبه» ص. .)٠٠٤‏ 

«إن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقعَ من جهة التأويل وهو 
الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير 
نصوصِ قاطعة للاحتمال». (نبه» ص. .)۲۱٤‏ 
الاشتباه 

٠‏ «الاشتباه» هو «الإشكال» وذلك لأن «شبَةَ الشىء» يقال فى الشىء إذا 
«آشکل»؛ كما أن الأمور «المُشتَبِهَة» و«المشبهة» هي الأمور «الْفْكلة» التي 
يُضْبِةٌ بعضها بعضاً بوجه لا يمكن معه التمييز بينها ؛ و«المشتبهات»» في مقابل 
«المحكمات»» هي «المشکلات». و«الاشتباه» «اختلاط» أيضاًء لأنه يقال : 
«اشتَبَة الأمرُ» إذا «اختلط». كما يقال: «خَاّطٌ عليه الأمر حتى اشتبه بغيره». 
وا أخيراًء «التباس»» والشاهد في ذلك أن «الالتباس» يسّمّى 


«شبْهةً» . 

قد يكون المُمَتَضِي لحصول «الاشتباه»» باعتباره إشكالاً واختلاطاً 
والتباساًء هو وجود «التماثل» بين الأشياء وجوداً يَخْيبٌ فيه تعیین وجه أو 
وجوه التماثل ومن ثمة» وبالتبعية» وجوه التمايز والتغاير بينهما. ويظهر حضور 
مفهوم «التماثل» في مفهوم «الاشتباه» بکون «الشيه» أو «الشبَوِ» أو «الشبيو» 
هو «المثْلْ» وبكون القول «أشبَهً الشىءُ الشىء» هو بمعنى «مَاتَلَهُ» وبکون 
«المتشابهات» هى «المتماثلات» وأخيراً 0 «التشبيه»» عامة» هو 
«التمثيل» . 1 
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لا يكون الأمرء إذنء «مشتبهاً» إلا باعتبار حضور أمر آخرء واحد على 
الأقلء يكون مُمَاثِلاً له في أحواله أو في شکله» أو مختلطاً به بوجه لا يْسْيفُ 
على تمییزه وَفَرْزِهِ عنه» أو مُلْسَبساً به التباساً لا قدرة معه على تجریده عنه 
و زتره ەم 

و«الاشتباه». باعتباره «مقولة دلالية»ء يقال على «الألفاظ» أو «الأقوال» 
التي يطال دلالتها «الاشکال» و«الاختلاط» و«الالتباس»» ومن ثمة» لا يكون 
في الوسع تعيبنْ دلالتها وحخصرُها وتحدیدها. 

يؤدى مفهوم «الاشتباه» في الكتابات اللسانية والمنطقية المعاصرة 
بمفاهيم inعددة «Le confus»g «Le vague»g «L équivoque»g «L ambigu j1é»‏ 
و ndiscernemen1»‏ ا»» وهي مفاهیم تحیل كلها إلى معاني «اللإشکال» 
و«الاختلاط» و«الالتباس». 

٠‏ فمن جهة مفهوم «اا»اعاط»'[» فهو يستخدم لاوشارة إلى أن «اللفظ» أو 
«القول» يكون »عاط 4 [اللاتيني= usعbi]‏ إذا کان من شأنه أن «يؤدي» معنیین 
أو أكثر أو أن «بُوَجُّة» في وجهتين دلاليتين أو أكثر. إن الأصل في الوصف 
«uعAmbi»‏ هو الفعل اللاتيني «ereعambi»‏ الم رکب من «اا"4۳»» وهو صدر یفید 
الدلالة على «التعدد» و«الكثرة». ومن الفعل «١١ءع»»‏ الذي يعني «الاندفاع نحو» 
أو «السير فى اتجاه»» ومن ثمة دل لفظ «éا»عاط4»‏ على «التردد»؛ من هنا كان 
مفهوم ible‏ بصفة عامة يشير إلى «التردد الدلالي» . 

ه ومن جهة مفهوم «عuوه۷ا»و[»‏ نجد استخدامه لاوشارة إلى آن 
«اللفظ» أو «القول» «مزدوج iلJدJîlة« «A4 double sens»‏ أي «aeqUiIVOCUS»‏ « 
لأن هذا اللفظ الأخير مركب من «04۷15»» وهو صدر يعنى «المساواة» ومن 
«و»ءم«» الذي يعني «اللفظ» أو «القول»»› أي أن الفط أن «القول» يكون 
«مزدوج الدلالة» متى تساوت فيه الدلالة على معنيين مختلفين أو أكثر. وبهذا 
«الازدو اج الدلالي» أصبح مفهو م »Lequiv041€»‏ یل للدلالة على «ما 
يحتمل تأويلات مختلفة ومتباينة» وعلى «ما يقتقر للوضوح والبيان» وعلى «ما 
ينبغي التوقف فيه» وعلى «ما ليست لنا ثقة به». 


1۳ 


ه ومن جهة مفهوم «ع۷ع۷۵ »[٤‏ فهو يستخدم للإشارة إلى «اللامحدود» 
«L'imprécis» «طgضeيllsy «L'indéfin «aizallsy «Liinfinb‏ . 

«La confusion» مفهوم‎ Î «Le confus» أما من جهة مفهوم‎ e 
فاستخدامه يكون للإشارة إلى «الاختلاط» «عع»ماغم ء»» هذا الاختلاط الذي‎ 
يتوقف «المَهُم» و«التمييز» على رفعه» وهو الرَفْعٌُ الذي يبَر عنه بفعل‎ 
. «Discerner»g «Comprendre» الذي يعني‎ »Démêler» 

أما من جه »L ndiscernemen1»‏ فالأصل في هذا المفهوم هو ارتفاع 
ilgعpl ««Le discernement»‏ أي غیاب القَصّل وغياب التمييز وغياب 
التعرف؛ من هنا كان استخدام »L indiscernement»‏ للدلالة على «ما لا یمکن 
الإحاطة به» و«ما لا يمكن القَصل فيه أو القَطْعٌ بە» و«ما لا یمکن تمییزه» . 
[-+الاشكال» الشبهة] 

«المتشابه وهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول». (مح» ص. .)۳١‏ 

«أمَّا المحكم فأصح ما قيل فيه قولان: 

الأول أن المحكم ما ظهر معناه» وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمال» وهو موجوذ في كلام الله تعالى. 

[. . .] القول التّاني: إن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إمَا من 
غير تأويل» أو مع التأويل من غير تناقض واختلافي فيه» وهذا أيضاً متحقَىّ 
في کلام الله تعالی . 

والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه» ویقال: فاسد لا متشابه. 

وهذا غير متصرّر الوجود في كلام الله تعالى . 

ورّما قيل: المحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام» والوعد 
والوعيد ونحوه. 

والمتشابه ما كان من القصص والأمثالء وهو بعيدٌ عمَّا يعرفه أهل اللغة 
وعن مناسبة اللفظ له لعْةً». (إح» ۲۲۳). 

«والمتشابه هو ما أشكل معناه لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه؛ ويجب 


٤ 


رده إلى المحكم لأن الله كك سمى المحكمات أم الكتاب أي أصله والأشياء 
يجب ردها (عند الإشكال) إلى أصولهاء فيجب رد المتشابهات في الذات 
والصفات إلى محكم. . . ورد المتشابهات في الأفعال إلى المحكم». (إشء 
ج۱» ص. .)۳۷١‏ 
الاشتراك 

«الاشتراك» أن «يتشارك» طرفان (أو أكثر) في أمر واحلء سواء أكان 
هذا الأمر عيناً من الأعيان أو معنى من المعاني» بحيث يجتمعان (يجتمعون) 
فيه فيكون لأحدهما (لأحدهم) كما يكون للآخر (للآخرين) وبذلك تقع 
«المشاركة» بينهما (بينهم) فيه . 

لقد ا مفهوم «الاشتراك»» على صعيد المعاني وباعتباره «خَلطاً» 
و«جمعاً» و«مزجاً» و«تسوية»» فى تعيين وتمييز صنف من الألفاظ سميت 
اصطلاحاً «الألفاظ المشتر كة» . 

إن «اللفظ المشترك» هو اللفظ الواحد الذي تختلط فيه وتجتمع وتمتزج 
وتتساوى دلالتان (أو أكثر) فيكون مؤدياً لإحداهما (أو إحداها) كتأديته 
للأخرى» فتتشارك الدلالتان (أو الدلالات) في كونهما (كونها) مما يمكن أن 
يدل عليه اللفظ المشترك. 

قد يكون الاشتراك للفظي» بما فيه من الخلط والجمع والمزج والتسوية 
على المستوى الدلالي» باباً من أبواب «التخليط» في بعديه «الَلْبيسي» 


و«الافسادى» : 
e‏ إن «المخْلَّط» هو «الذي حلط الأشياء يلها على السامعين 
والناظرين»› 


٠‏ كما أن «التخليط» في الأمر هو «الاإفساد» فيه. 

وثظراً لإمكان تعلق استخدام الاشتراك اللفظي بقصد التلبيس والتغميض 
أوصى أهل النظر بالاحتراز منه وتجلبه والممانعة فيه. 

يؤدى مفهوم «الاشتراك» في الأدبيات اللسانية والمنطقية الغربية 
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المعاصرة بمفاهيم ار بعة: مفهوم ygûng «Polyséemêmie»‏ م «Homonymie»‏ 

ومفهوم «Ambivalence»‏ ggAnagم‏ «Eguirogue»؛‏ وهي مفاهیم تشر كلها في 

الإشارة إلى السعة الدلالية غير المحددة للفظ المشترك: 

- فمن جهة مفهوم »«sémênieرا »po‏ يقال له أيضاً : »Polysémie«‏ - نجدە مر کا من 
«رامم» [اللاتينية = «»اهم»] وهو صدر يعني «الكثرة» و«السعة» و«التعدد» 
ومن فعل »5٥٤٥٠«‏ الذي يعني «وسّم بسمة»› ف«الاسم»» باعتباره يم 
مَسمّاه ويعْلّم به» أي یکون عَلَامَةٌ له یسمی اصطلا حا »ee10۸«‏ و«السّمَةّ» 
باعتبارها المعَرّفٌ بالموسوم» تسمى اصطلاحا «»٠ء5».‏ وعليه تعود 
»Polysémie»‏ أو »Polysémênie»‏ إلى اللإحالة إلى «ما له دلالات متعددة» أو إلى 
«الاسم الواحد» باعتباره «دالاه» «ذا مدالیل أو دلالات كثيرة»» وذلك في 
مقابل Monosémie»‏ » أو »Monosémêmie»‏ المحيل إلى «ما له دلالة واحدة» أو 
إلى «الاسم الواحد ذي الدلالة الواحدة أو المدلول الواحد». 

- ومن جهة مفهوم »Homonymie»‏ [اللاتينة = ]»homonymia«‏ نجده مر کباً 
من »۸0٥۳٥«‏ كصدر يدل على «الشبيه» و«المماثل» ومن «۸ء٣٠»‏ الذي 
یدل على «الاسم» «ص0mمn‏ eا»؛‏ فتكون «ءiر1[00۸»‏ بذلك محيلة إلى 
«الاسم الواحد» أو «اللفظ الواحد الدَالّ دلالاټ مختلفة» أو إلى «التشابه 
والتماثل في الاسم دون المسمى». 

- ومن جهة مفهوم «e٥e۸ا»٫اط4»‏ فهو مصطلح منحوت من الصدر «أا«ه» 
الذي يدل على «الازدواجية» وعلى «ثنائية الاتجاه والتوجه» ومن الفعل 
اللاتيني »«»/٤٣٤«‏ الذي يعني» من بين ما يعني› «القدرة على» و«الصلوح 
ل» و«الدلالة على»» فتكورن «ء٠۸ءاه«اط»_»‏ من هذه الجهة محيلةء 
بصفة عامة إلى «وحدة الدال وقدرته وصلوحه في الدلالة على زوج من 
المداليل أو على اثنين منها مختلفين» . 

- ومن جهة «عueوهi»وع».‏ (-4 مصطلح «الاشتباه») نجد الدلالة على «ما 
يحتمل تأويلات متباينة» وعلى «الافتقار إلى الوضوح المَسَبّب للتوقف 
والتردد». 

11 


[-الاشتباه] 


«حد الاشتراك في الدلالة مساواة الخصم فیما یورده على التنافي». 
(کف» ص. 1۸). 

«وقد یکون الاڈ وراد من ات ل رن «أعجبني صرب 
ريد . فإنه يحتمل أن يكوت زي مروا وضارباًة: (تس» ص. ۱۹). 

«اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً 
أولا من حيث هما كذلك؛ فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن 
الأسماء المفردةء وقولنا وضعاً أولاً احترزنا به عما يدل على الشىء بالحقيقة 
وال قو بالا ورا مو ك هن درك ا ۾ عا 
المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث إنها مختلفة بل من 
حيث إنها مشتر كة في معنی واحد». (مح» ص. .)۲٦۱‏ 

«وأمّا إن كان الاسم واحداً والمسمّى مختلفاً فإِمًَا أن يكون موضوعاً 
على الكل حقيقةٌ بالوضع الأول أو هو مستعارٌ في بعضهاء 

فإن كان الأول فهو المشترك» وسواءٌ كانت المسمّيات متباينةً. . .» 
(إح» .)۳١‏ 

«وأما المشترك فعبارة عن لفظ واحد يدل على أشياء فوق واحد باعتبار 
جهة واحدة». (مب» ص. .)۷١‏ 

«إن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه». (تح» ص. .)۳١۸‏ 
الإشعار 

© «الإشعار» هو «الإعلام»» يقال: اشغ الأَمُرَ» أو «أشَعَرَه بالأمر» 
بمعنی «أعلمه إِيّاه» و«أدرَاةٌ»؛ كما أن فعل «شعَر» هو بمعنی «عَلم»ء يقال : 
«ليت شعري» بمعنى «ليت علمي» أو «ليتني عَلمْتُ». 

يتأكد الترادف بين «الإشعار» و«الإعلام» من تسمية «العلامة» باسم 


«الشعار» إذ «الشعار» هو «العلامة» المنصوبة «ليعْرف» منھا ما تَعْلمْ به» 
فيقال: «شعار العساكر» و«شعار القوم». .. كما أن وضع م علامة من العلامات 
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على شيء من الأشياء» بقصد التعريف» يسَمى «إشعارا»؛ يقال : «أشَعَرَّ ر البدنة 
لها وهو أن يش جلدها أو يطعنها في أَسْيْمَيَها في أحد الجانبين بوبْضصع 
أو نحوه. . . حتی ُعْرّف آنها هَذي»؛ وه اا ا ج 
«علامة» و «مَعْلَّماً» لطاعة الله ك «شعيرة» و ا ». بل إن «الشعور» قد 
يأتي بمعنی الدقيق» : فالأصل في «الشُعُور» هو «الشعْرُ» ف«شَعَرّت» 
هو بمعنی «أَصَبْتُ» الشَعْرَء »> ومنه «استعیر «شَعَرْتُ کذا» أي عَلِمُت علماً في 
الدقَّةَ كإصابة الشَعْر؛ وسميّ «الشاعر» شاعراً لفطنته ودقة معرفته؛ ف«الشعرٌ» 
في الأصل إسم ل«العلم الدقيق»» . 

تتمثل النواة الدلالية الأصلية لمفهوم «الإشعار» في مفهوم «الإعلام» 
باعتباره وضع علامةٍ يُعْلَّمّْ من وضعها ما جُيلٌ معلوماً لها. ومن هذه الجهة 
كان «الإشعار » مماثلاً نفJa «significare»‏ اللاتيني الذي آصبح «Signifier»‏ 
الفر نسي و الذي يعني ja «Faire connaftre»g ã4>ج ijn «Indiquer par signe»‏ 
جهة أخرى. إن الفعل اللاتيني «١»ءالز”عاء»‏ مركب من «۵0۲۴/» بمعنى 
»Faire»‏ ومن »siٍgn1”»‏ بمعنی «ع"Sig»‏ آي العلامة المميزة «عuيMar‏ 


y «distinctive‏ التي تسمی أيضاً «Enseigne»‏ التي ستکون الأصل في فعل 
»Eseigner«‏ الذي یفید ما یفیده فعل فعل «عَلَمَ» العربي . 


by‏ أن کون أَمْرِ ما «مُشيراً» بشيءٍ ما معناه گنه مُعْلِماً به 
ومَُرّفاً به ودالاً عليه ومبَيْناً له؛ د كان «الإشعار» إعلاماً وتعريفاً ودلالة 
و 


[- البيان» التعريف التنبيه» الدلالةء العلم] 
«قلنا : المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قَصْدٍ إلى إيقاع اللفظ مُشيراً 
بالأمر القائم بالنفس . . . وإنما يحصل الإشعار بقرائن الأحوال». (بر» ص» .)١١١‏ 
«اختلف العلماء المعتبرون والأئمة الخائضون في الاستدلال وهو: معنى 
مُشْعِرّ بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق 
عليه والتعليل المنصوب جار فيه». (بر»ء .)١١١١‏ 
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«[کذا] لا إشعارَ له بالعلم». (نبه» ص. .)۲١۳‏ 

«[كذا] لا إشعار له بالوجوب بل هو إلى الإشعار بالعدم أقرب». (نبه 
ص. .)٤٤١‏ 

«ومن الدلائل الشعائر من شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن 
الدار دار الإسلام كالأذان والجمع والأعياد». (النبوات» .)٠۷١‏ 
الاشڪال 

«الاشکال» «الالتباس» و«الاشتباه». (-ه«الاشتباه»): 

. ف«الشكل» «الشَية»» و«هذا اكل بهذا أي أَشبهٌ» . 

0 «أشكل الأمر» بمعنى «التبس»» والأمو ر «الأشكال» بمعنى 
«الملتبسة»› و «الأشكلَةٌ» «اللَسرْ» 

وبارتباط «الاشکال» بالالتباس وبالاشتباه يرتبط أيضاً «بالاختلاط» : 

6 ف«اللّسرْ» «الاختلاط» و«الخلط»؛ 

6 ر«الالتباس» «الاختلاط» و«الاشتباه»»› 

و«لَبَسّْتُ الأَمْرَ على القوم لبشه لباساً إذا شَبَهُنّه عليهم E‏ 
مشکلاً» . 
[-الاشتباه» الاشتراك] 

«فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من 
حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح». (بر» ص. .)٠١۹‏ 

«قال أبو بكر الصيرفيّ - من أصحاب الشّافعيّ - وغيره: إن البيان هو 
التعريف» وعبّر عنه بأنه إخراج ايء عن حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح 
والتجلي». (إح» ج۳» ص. .)۳١‏ 
الأصل 

٠‏ «أصل» الشيء «قاعدته التي لو تَوْهّمَتْ مرتفعةً لارتفع بارتفاعها سار 
الشيءِ»؛ وعليه لا يَصَوَرُ «الأصل» إلا بوجود بناءِ يقوم على هذا الأصل 
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بحيث يُسْسَدَلُ على انعدام البناء بانعدام الأصل لأن غياب الأصل يستتبع 
ویستلزم غیاب ما يمکن أن يقوم عليه من بناء. من هنا کان «أصل» الشيء 
«قاعدته» التي «يقَومٌ» عليها - ولا غرابة في ذلك ما دام ا «القعود»› لةه 
هو «القيام»؛ والقاعدة التي يبتنى عليها الشيء هي «أَسهُ» و«أساسه» . 
«الأصل» عامة «القاعدة» و «الأمرٌّ» و «الأساس» . 

إن «الإنشاءات» النظريةء مثلها مثل «الأبنية»» تفتقر إلى «أصول» 
و«قواعد» و«أسس» تقوم علیها فتستمد منها «ثبوتها» و«قوامها». ولما كانت 
المعارف الإنسانية والعلوم البشرية بمثابة إنشاءات وبناءات نظرية كانت لهاء 
من هذه الجهةء أصولها وقواعدها وأسسها الخاصةء فللدين أصوله» وللنحو 
أصوله» وللهندسة أصولها. . . 

و«أصول» علم من العلوم أو معرفة من المعارف هي «الأحكام الكلية 
والعامة والأولى» الموجودة فيه» والمحصورة عدداًء والتي من شأنها أن ثمَرْعَ 
إلى «أحكام جزئية وخاصة وتالية» غير محصورة العدد» والتي من شأنها أيضاً 
أن يُسَْعانَ بها في الاستدلال والاهتداء والاحتجاج في المسائل العلمية 
والمطالب المعرفية الواقعة في ذلك العلم أو تلك المعرفة. 

و«تأصیل» علم من العلوم أو معرفة من المعارف و«تقعيدها» 
ر«تأسیسها» ما هو في الحقيقة إلا «اجتهاد» في التمييز والتفرقة والفصل في 
أحكامها بين الأحكام التي من شأنها أن «يبتى عليها». فتكون «آدلة»» وبين 
الأحكام التي من شأنها أن «تبنی على غيرها» فتكون بذلك «مدالیل». 

يماثل مفهر م «الأصل» مفاهيم «êlément»g «Principe» «Base»‏ 

: «Fondement» s 
فمن جهة «ءءه8» [= اللاتيني «اوهط»] نجد الدلالة الأولى على الجزء‎ - 
السفلي الذي من شأنه أن يقام عليه ویقعد ومنها استعیرت دلالة «عئه8»‎ 

على «المبادىء الأولى والأساس ق من الأنساق». 
- ومj‏ جة «Principe»‏ ]= اللاتيني ]»principiumn»‏ نجد الدلالة الأو لی علی 
ما ومن يحتل المرتبة الأولى وعلى ما ومن يتقدم غيره» ومنها استعيرت 
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دلالة «عpاء۸٠۲۴»‏ على «المنيع» وعلى «المنطلق» وعلى «المصدر 
المۇسىس» . 
- ومن جهة <ا١١6ا»‏ فالدلالة المعنوية لهذا المفهوم تتمثل في «المبادئ 
الأولى التي يؤسس عليها علم من العلوم أو معرفة من المعارف»» فتكون 
»اelémen »Les‏ هنا بمعنی «الأصو ل» وليس بمعنى «العناصر» كما هو 
مشهور. 
ما من جهة e۸1١‏ ء۸4١٠۴»‏ فدلالتها هي «ما يَبْنى عليه» لأن الأصل فى 
هذا المفهو م هو الفعل اللاتيني EON‏ الذي يعني «أقام» [«Etablir»]‏ 
و«بنی» [«8۲1۲»]. 
وهذه المفاهيم الأر zıة «Fondementsg «êlémentsg «Principe»g «Base»‏ 
تدل کلھا على «ما يمَعَدٌ عليه» [«ءءsiء4»]‏ وعلى «ما يركن إليه» [«ءا/۴»] 
وعلى «ما َد إليه» [«أ»مم4»]. 
[- الأوليةء القاعدة القانون» المبداأء المقدمة» المصادرة] 
«الأصل عند الفقهاء ما قيس عليه الفرع بعلة مستخرجة منه». (نهه ص. .)٠٤‏ 
«فأما أقسام القياس وتفصيله»ء فالقياس يبنى من أصل وفرع وعلة وحکم 
«فالأصل» ما تعدى حكمه إلى غيره» ومنهم من قال: هو ذا النص الوارد فيما 
جعل أصلاًء . . . وهذا فيه نوع لبس ودخل. وذلك أن هذاء وإن كان هو 
الأصل› فالحکم یختص به لا يتعدى عنه. وإنما الذي يتعدى ما في 
المنصوص عليه من العلة» فكانت هي الأصول. إذ كان ثبوت الحكم في الفرع 
بمعناها دون النص. وقال قوم: الأصل ما ثبت حكمه بنفسه. ويريدون بذلك 
ما ثبت حكمه بلفظ يختصه. وهذا ليس بمستقيم؛ لأن الأصول ثبت بالنص 
حکمهاء لا بأنفسها». (جف» ص. .)٠١‏ 
«فالفقهاء جعلوا الأصل إسماً لمحل الحكم المنصوص عليه والمتكلمون 
جعلوه اسما للنص الدال على ذلك الحكم. أما قول الفقهاء فضعيف لأن 
أصل الشيء ما تفرع عنه غیره». (مح» ج٥ .)۱١‏ 
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«إن لقول الفقهاء والمتكلمين وجهاً أيضاً؛ لأنه إذا ثبت أن الحكم 
الحاصل في محل الوفاق أصل» وثبت أن النص أصل لذلك الحكم فكان النص 
أصلاً لأصل الحكم المطلوب» وأصل الأصل أصل فيجوز تسمية ذلك النص 
بالأصل - على قول المتكلمين. وأيضاً: فالحكم الذي هو الأصل محتاج إلى 
محلهء فيكون محل الحكم أصلاً للأصل فتجوز تسميته بالأصل أيضاً على ما هو 
قول الفقهاء. وها هنا دقيقة - وهي أن تسمية العلة في محل النراع أصلاً أولی 
من تسمية محل الوفاق بذلك؛ لأن العلة مؤثرة في الحكم» والمحل غير مؤثر 
في الحكم فجعل علة الحكم أصلاً له أولى من جعل محل الحكم أصلاً له 
لأن التعليق الأول أقوى من الثاني. وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن 
امحل الخلاف». وعندنا عبارة عن «الحكم المطلوب إثباته»» لأن محل 
الخلاف غير متفرع على الأصل» بل الحكم المطلوب إثباته فيه هو المتفرع 
عليه. وها هنا دقيقة وهى إطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق 
لفظ الفرع على محل الخلاف» لأن محل الوفاق أصل للحكم الحاصل فيه 
والحكم الحاصل فيه أصل للقياس» فكان محل الوفاق أصل أصل القياس. 
وأما ها هنا فمحل الخلاف أصل للحكم المطلوب إثباته فيه» وذلك الحكم فرع 
للقياس فيكون محل الخلاف أصل فرع القياس وإطلاق اسم الأصل على أصل 
أصل القياس أولى من إطلاق اسم القرع على أصل الفرع. واعلم أنا بعد التنبيه 
على هذه الدقاثق نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أن الأصل محل الوفاق 
والفرع محل الخلاف. لثلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهم». (مح» ج٥‏ ۱۸ - 1۹). 

«فاعلم أن أصل كل شيءٍ هو ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه». (إحء 
جا“ 1(. 

«أمّا الأصل»› فقد يطلتق على أمرين: الأول ما بني عليه غيره كقولنا: إن 
معرفة الله أصل في معرفة رسالة الرّسولء من حيث إن معرفة الرّسول تنبني 
على معرفة المرسل. التاني: ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره وإن لم 
یبن عليه غیره»› وذلك كما تقوله في تحريم الرّبا في التقدين فإنّه أصل وإن لم 
یبن عليه غیره». (إحء ج۳ ۲۳۷). 
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«والأصل هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع». (إح» ج۳ .)۲١١‏ 

«الأصل ما يثبت بالدليل المتفق عليه بين المتناظرين». (جذ» ص. .)٥٤‏ 

«أصل الشيء قيل: ما منه الشيء. وقيل: مادة الشيء. وقيل: ما بني 
عليه غيره. وقيل: ما استند الشيء في تحقق وجوده إليه. وهو ضربان: عقلي 
كالدليل للمدلول والقياس للنتيجة» وطبيعي كالشجرة للغصن والوالد للولد». 
(إشء ج۱» ص. .)۲١۲‏ 

«الأصل› لخةء» ما ينبني عليه غیره». (تح» ص. .)۱٤١‏ 

«اعلم أن للأصل أربعة إطلاقات إطلاقاً متعارفاًء 

أحدها: الدّليل» ويطلق عليه غالباً» صرح به جمع من العلماءء 
كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والستةء أي: دليلها. 

فإذا وصلته بالفقه وقلت: دليل الفقه» كان تفسيراً لأصل الفقه من حيث 
اللإضافةء وهو المراد هنا. 

والثاني: يطلق على الرجحانء أي: على الراجح من الأمرين» كقولك: 
الأصل في الكلام الحقيقة لا المجازء أي: الرّاجح عند السّامع هو الحقيقةء 
والأصل براءة الذمَةَء وبقاء ما كان على ما كان. 

والتّالث: القاعدة المستمرةء أو الأمر المستمرء كقرولك: أكل الميتة 
على خلاف الأصل» أي: على خلاف الحالة المستمرة في الحكم. 

والرابع : المقيس عليهء وهو ما يقابل الفرع في باب القياس». (تح٠‏ 
ص. .)۱٥۳ _ ۱١۲‏ 

«إن العلوم المكتسبة قد تكون أصلاً لعلوم أخرى مكتسبة» كما قد تكون 
الضرورية أصلاً للمكتسبة». (المجردء .)٠١‏ 

«معنی قولنا: «شاهد وغائب» کمعنی قولنا: «أصل وفرع و«منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه» و«معلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم؟. . . وليس المراد بالغيبة ها هنا البعد والحجاب» وإنما المراد غيية 
العلم وذهابٌ العالم عن العلم به». (المجردء .)۲۸١‏ 
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«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليلء والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهنء 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر» 
(الاقتصاد»ء ص. ۱۸). 

«في الكلام الماتور عن الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة : 


دال ودليل ومين ومستدل. فالدال هو اللهء والدليل هو القرآن» والمبين 
هو الرسولء قال اث وسين لتاس ما درل إلّبجّ» والمستدل هم أولو 
العلم وأولو الألباب الذين أج جمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. .. ولهذا 
صار كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلال وينهون عن التقلبد 
ويقول كثير منهم أن إيمان المقلد لا يصح› أو أنه وإن صح لكنّهُ عاص بترك 
الاستدلال ثم النظر». (النبوات. .)٥۹‏ 
الإضافة 
٠‏ «اللإضافة»/ «الإمالة» و«الإلصاق» و«التقريب» و«التعليق» و«الربط» 
و«الإسناد»؛ إنها «تعليق» أمرين أحدهما بالآخرء تعليق «مضاف» ب«مضاف 
إليه»؛ والغرض من هذا التعليق تحصيل فائدة معرفية هي «التعريف» أو 
«التخصيص» ( -«التعريف»» «التخصيص») 
ويميز في «الإضافة» بين «الاضافة التركيبية» و«الاضافة الدلالية» : 
- ف«الاضافة التركيبية» تتمثل في الانطلاق من «مفرد» ما وترکیب مفرد أو 
مفردات أخرى عليه وإلصاقه أو إلصاقها بهء مثل ذلك الانطلاق من 
«غلام» کمفرد ثم إلصاق مفرد «زيد» به فيتحصل «غلام زيد» ثم إلصاق 
مفرد «الطويل» بهما فيتحصل «غلام زي الطويل». .. وهكذا دواليك. . 
فهذه الإلصاقات والتركيبات من شأنها أن تزيد فى تعريف «المفرد» 
المنطلق منه أو تخصيصه. ۰ 
_ أما «الإضافة الدلالية» أو «اللإضافة المعنوية» فتتمثل في توقف تصور دلالة 
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مفرد من المفردات على تصور دلالة مفرد ثاني ذي صلة وعلاقة بالمفرد 
الأول؛ مثل ذلك توقف تصور دلالة «الأب». (أو «الابن») على تصور 
دلالة «الابن». (أو «الأب»)ء فمتى تصورنا المفهوم من «الأب» تصورنا 
المفهوم من «الابن» ومتی تصورنا المفهوم من «الابن» تصورنا المفهوم من 
«الأب». 
يصطلح على تسمية «الإضافة التركيبية»» في القول الفلسفي» بمصطلح 
«مقولة الإضافة» «هiاماءء‏ £4» [اللاتينية= «ەiاماءء»]؛‏ و الأصل في مقهوم 
[«referre» =ةziqتîÛ|] «Rela1er» Jعفll ga «Relation»‏ الذي يعني» لغة» 
تعليق أمرين أحدهما بالآخر والوصل بينهما؛ ولما كان لا «إخبار» إلا بتعليق 
«خبّر» ب«مخبر عنه»» استعير فعل «١ءء!٠/ء۸»‏ للدلالة على «فعل الإخبار» كما 
انر زفظ Relations‏ للدلالة على «الخبر». 
أا «الإضافة الدلالية» فيصطلح على تسميتهاء في القول الفلسفي› 
بمصطلح «اللفظان المتضايفان» .[«relativus» =aqıiqت J|] «Les relatifs»‏ 


[- التركيب» التعليق» النسبة» النظم] 

«الإضافة على الحقيقة هي ضم شيء إلى شيء وها هنا عبارة أخرى 
أخحص بالمعنى المراد بالإضافة في طريق الفلسفة وهي أن تقول: الإضافة هي 
نسبة شيء من شيء وحسابه منه» کالقلیل الذي لا یکون قليلاً إلا بإضافته إلى 
ما هو أكثر منه ونسبته إليه وحساب قدره من قدره. 

وأما الغرض المقصود بالإضافة في هذا المكان فهو نسبة شيئين 
متجانسین ثبات کل واحد منهما بثبات الآخر يدور عليه ولا ینافیه. ومعنی 
قولنا متجانسين: أي أنهما تحت جنس واحد من المقولات العشر التى قدمنا 
أنها أجناس الأجناس. والمضافان هما الشيئان اللذان لا يثبت واحد ا إل 
بثبات الاخر». (تق» ص. .)٥۸‏ 

«وقد يكون الاشتراك من قبل الإضافة مثل قولك: أعجبنى ضرب زيد. 
فإنه یحتمل أن یکون زید مضروباً وضارباً». (تس» ص. .)٠۹‏ 

Vo 


«الإضافة: فعبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل 
الأخرى؛ كالأبوة والبنوةء ونحو ذلك». (مب» ص. .)١١١‏ 

«وأما التخريج فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشّرع 
لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم». (تح» ص. .)٤٠١١‏ 

«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف في. . . ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقه» وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كف» ص. .)٤١‏ 

«والسببية أمر إضافي والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوت كل 
واحد من المتضايفين فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص يتوقف على 
ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لأن قولنا هذا سبب لذاك يستدعي تحقق 
هذا وتحقق ذاك حتى يحكم على هذا بأنه سبب لذاك وإذا كانت دعوى السببية 
متوقفة على ثبوت الحكم أولاً فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم 
الدور وإنه محال فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على 
ثبوت الحکم». (مح» ج٥»‏ ص. ۳۲۳). 
الاضطرار 

ه «الاضطرار» هو الذفْعْ أو «الإلجاء» إلى الفعل أو َم بوجه فيه «قَهرٌ» 
و«قَسْرّ» و«إكراة»؛ فالقول مثلا «فلان اضطرني إلى فعل كذا» معناه «فلان 
أخذني قهراً فحملني على فعل كذا». 

الاضطرار إذن هو «الحَمْلٌ المُكرهُ على فعل من الأفعال»ء الفعل الذي 
غيب نيه «الاختيار» ويحضر فيه «الانقیاد» . 

ويسمى «الاضطرار» أيضاً باسم «الضرورة». 

قد يكون الأصل في مفهوم «الاضطرار» أو مفهوم «الضرورة» مفهوم 
«اللإضرار» أي «الحَمْل على ما يَّضرٌّ»» وذلك لأن «الضّ» أو «الضرَرَ» هو 
النموذج الأمثل لما يكره 
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إن هذا الذي يتم الإكراه على تحمله والإلجاء إلى الانقياد له هو الذي 
Bn‏ باسم «الضروري» . 
إن «الاضطرار» أو «الضرورة» لا تتعلتق بأفعال الجوارح فقط وإنما تتعلق 
أيضاً بأفعال القلوب» إذ هناك من الأحكام والأقوال والأخبار والقضايا ما 
نجد أنفسنا مُكرَهِين على قبولها وملزمين بالانقياد إلى التسليم بها؛ وقد سميت 
هذه المجموعة من الأحكام والأقوال والأخبار والقضايا باسم «الأحكام 
الضرورية» أو «الضروري من الأحكام». . . أو «البديهيات» أو «الأوليات» أو 
«أوائل العقول» أو «أدلة العقول». . . . 
تظهر الفائدة المنهجية لمفاهيم «الضَرَر» و«الض» و«الاضرار» 
و«الضرورة» و«الإضطرار» إذا ما نحن استحضرنا المبداً العام المَوَجُة لبيان 
متى يكون التدليل تدليلاً مُلّزماء الذي يعمل به كل المناطقة البرهانيونء والذي 
يفضي بان اليل الك من الأحكام ييخ أن يتم بإيراة أحلة لزم هذا 
الحكم تكون إما «أدلة ضرورية» وإما «أدلة لازمة لزوماً قریباً أو بعيداً عن 
الأحكام الضرورية». 
الأصل في مقبولية التدليل ومشروعيته» من الناحية «البرهانية»» هو 
الاستناد إلى ما تقضي به «الضرورة»» وعليه كان التعقل الإنسانى المتَمُنُ» عند 
أهل البرهان» ا على «القهر» و«القسر» و«الإکرا» و«الانقياد» 
و«الإالجاء». 
يودّى مفهوم «الضروري»» في القول الفلسفي والمنطقي الغربي» 
بمصطلحات متقاربة من حيث دلالتها على «بلوغ الغاية في الظهور والبيان» 
وعلی «بلوغ الغاية في البروز والانتصاب» وعلى «شدة التقييد والعقل» وعلى 
«ما لا سبيل للاستغناء عنه أو التفريط فيه»: 
- توصف الأحكام والقضايا النظرية التي تكون غاية في الظهور والبيان 
بالو صف «uو1iء4p0di»‏ [اللاتينية= «ءuءiاءdiەpه»].‏ ومصدر هذا النعت 
هو الفعل اليونانى «اهسu)امdممه»‏ المركب من «همه» الدال على 
«التمامية» و «الكمال» ومن الفعل <ا»٠k۸نعه»‏ الدال على «التيصير» 
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»Faire voir»‏ وعلى «الإظهار» «١٤۸40۸1۲»؛‏ وعليه كانت دلالة الفعل 
اليوناني «أه”»)iءdمم»»‏ هي «تمام التبصير» أو «كمال الإظهار». إن 
الأحكام النظرية التي تكون غاية في الظهور والبيان هي «مما يستتبع ويدفع 
إلى الموافقة النظرية الضرورية eعlيlq«: Ce qui entraine I'adhêsion»‏ 
de esprit‏ nécessaire»؛‏ وعليه کانت هذه الأحكام أحكاماً «برهانية» ( 
«البرهان») لأنها أحكام «بارهَةٌ» . 

توصف الأحكام والقضايا النظرية التي تكون غاية في البروز والانتصاب 
بالوصف «۸1عإiء£»‏ [اللاتينية= «ومعهdا«ء»]‏ الذي يعني «ما يضر من 
بعيد»؛ وذلك أن الأصل فيه هو الفعل اللاتينى «١ء4اء«ه»‏ المركب من 
«×ه» الدال على «الخروج» و«البروز» ومن Wira‏ الدال على «البصر» 
و«الرۋية» «71۲». وعلیه كانت دلالة «i4e۸ceہ٤»‏ على کل «حکم يلرم به 
الفكر مباشرةٌ وبكيفية واضحة». 

توصف الأحكام والقضايا النظرية التي تكون عاقلة لنا ومقيدة لنا بشدة لا 
نستطيع معها لا التحرر منها ولا الانفصال عنهاء فْلْجٌَ بذلك إلى الانقياد 
والانسياق و الخضورع لهاء بالوصف «i۸ها»عiا(0».‏ و الأصل في هذا 
الوصف هو الفعل اللاتيني »igareاbه»‏ المركب من «طه» الدال على 
«المعاكسة» و«ء٣معزا»‏ الدال على «العقل» و«القيد» و «اللْجْ» و «القسر «. 

وعلیه کانت دلالة «0۸ »عاط [» على کل «حُکم ُرَم بوجوب التقید به 
في عملنا أو علمتا» . 

توصف الأحكام والقضايا النظرية التي لا يمكننا التفريط فيها أو الأستغناء 
عنها أو إهمالها أو تجاهلها بالوصف «۲eأمءsءءN6».‏ و الأصل في هذا 
الوصف مفهوم «éاnécessi »La‏ [اللاتينية= «وه!اوءءه"»] التي تعني «ما لا 
مفر منه» «عاطaاvi in‏ » و«ما لا اختیار معه» «عاطهاucاiné‏ L»؛‏ وهذا 
المفهوم الأخير مشتق من الفعل اللاتيني «١١ء4ءء٠»»‏ المركب من »٤«‏ 
الدال على «النفى» و«ءإءهءء» الدال على «التفريط» و«التنازل». وعليه 
كانت دلالة ES‏ ما» على کل «حکم لا یمکن التسليم بصحة فیو» . 


YA 


«الة » مر الأحكام إذن «L évident» «L apodictique»‏ 
و nécessaire» «Lobatto‏ e»؛‏ والنواة الدلالية الصلبة فى هذه المفاهيم 
الخمسة تتمثل فی الإكراه وغیاتب حرية الاختيار. 


[- الاکتساب] 


«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم یکن 
محسوساً. ومعنی قولنا: «غائب» ما غاب عن الحس ولم يکن في شيء من 
الحواس»› والضروريات طريق إلى العلم به». (المجرده .)١١‏ 

«إن معنى الضرورة ما حمل عليه الانسان وأجبر عليه ولو أراد التخلص 
منه لم يجد إليه سبیلاً» . (المجرد»ء .)١١‏ 

«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين: ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلالء 
والمکتسب منها ما حدث عن نظره وفکره e,‏ (المجرد» .)۲٤۷١‏ 

«لیس یجب أن یکون کل تصور مکتسبا وإلا لزم الدور أو التسلسل إما في 
ر أصلاً بل لا بد من 
تصور غير مكتسب. وأحق الأمور بذلك ما يجده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة 
بينه وبين غيره بالضرورة ومنها القسم المسمى بالعلم لأن كل أحد يدرك 
بالضرورة ألمه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالماً بهذه الأمور». (مح» ص. .)۸١‏ 

«المقدمات الضرورية هي التي يحدث عنها القياس حدوثاً أوليَاً وتلزم 
عنها النتيجة لزوماً ضرورياً» . (تج» ص. ۳۰۲ ۔ .)۳٣۳‏ 

«إن العلوم الضرورية أصل العلوم المكتسبة وإن المستدل إنما يستدل 
ليعلم ما لم يعلمه بأن ينظر في ما علمه ويرد إليه ما لم يعلمه» فإذا استويا 
عنده في المعنى سَرّى بينهما في الحكم إذا استوفى حق النظر فيه ووفاه 
شروطه» . (المجرد» .)٠٤‏ 

«واعلم أن اقتضاءَ العلة المعلول أمرٌ فطريٰ ضروري والمنازعة فيه منازعةٌ 
في الضروريات كالمنازعة في اقتضاءِ الدليل المدلول». (نبه» ص. .)١۷۷‏ 


۷۹ 


الإضمار 
٠‏ «اللإضمار»: فعل يتمُل ف «ط» المنشور والمَبسوط والمشّيع لأجل 


تخفيفه وتدقيقه من جهة» وتصويره في صورة منطوية من جهة أخرى. 

و«طيٌ» شيءَ من الأشياء «سکوتٌ» عن ذكره من جهة» و «منطویاً» 
في ما در من جهة ثانية» ول «محفوظاً» من جهة ثالثة. 

لا إضمار إذن إلا بحضور معان ثلاثة» معنى «السكوت» ومعنى 
«الانطواء» ومعنى «الحفظ»؛ وهذه المعاني الثلاثة تحضر كلها فى معنى 
مفهوم «الضمير»» إذ يُستعمل «الضمير» لتأدية «ما ينطوي عليه القلب» و«ما 
لم صرح به» و«ما يَعْسْرٌ التعرّف عليه». 

من الاستعمالات المنطقية لمفهومي «الإضمار» و«الضمير» ذلك 
الاستعمال الذي عُرفَ في الكتابات المنطقية والفلسفية والكلامية تحت 
مصطلحات «القياس الإضماري» أو «قياس الضمير» أو «الضمير»» وهي 
مصطلحات ثلاثة متحدة الدلالة تعني «اقتضاب» تدليل ما في تدليل ری فيه 
إحدی مکرّناته. 

إن «المضمر»»› باعتباره مطوياًء هو المسمى «L'implicite»‏ [في اللاتينية 
y ¢[«implicitus» =‏ الأصل في هذا المفهوم الأعجمي هو الفعJ «Impliquer»‏ 
[في اللاتينية = «همءنام»»] الذي يعني «ضَمُّن» أو «طوى في» = «rعنا۴‏ 


. «dans 


و«المضمر»»› باعتباره موتا عنه» هو المسمى «ع!اiء1a «Le‏ [في 
اللاتينية «كuاiءaء»]؛‏ والأصل في هذا المفهوم الأعجمي هو الفعل «ع1rه7»‏ 
[فى اللاتينية «ء۴ءء»7»] الذي يعنى «الصمت» و«السكوت» عن القول وأيضًا 
«الحفظ» و«الإخفاء» .[«Taire ‌ s‌ec٣e1(=[‏ 

و«الضمير»› باعتباره استدلالاً مقتضباًء هو المسمی ۸٤ ٣٤«‏ ر£۸)۸» أي 
«الانتميما» في بعض الكتابات المنطقية العربية القديمة؛ والأصل في هذا 
المفهوم الأعجمي هو المفهوم اليوناني ill «Enthumema‏ يعني «ما يوجد 

۸۰ 


فى فكرنا أو قلبتا أو روحنا» أي ما يوجد في »»٥«‏ الذي یعنی «القلب» 
أو «الروح» أو «الفكر» . 


E 
.)۳٦۰ «حد الإضمار أن بِسْمَصّ من الكلام شيءَ يدل عليه الباقي» . (مح»‎ 
«دلالة الاقتضاء: وهي ما كان المدلول فيه مضمراًء إمَا لضرورة صدق‎ 
.)۸١ -۸١ المتكلمء وإما لصخة وقوع الملفوظ به». (إح» ج۳‎ 


الاطراد 
«الاطراد»: التتابع والتلاحق واقتفاء الأثر وإتباعه بشكل مستقيم وعلى 
وجه واحد لا تغيير فيه؛ ف«اطرَاد الشىء متابعة بعضه بعضاً» و«اظرّد الأمرٌّ» 
هو بمعنی «استقام» . ویکون المستقيم د متی : 
- كان مراعياً في جَرَيانِهِ للضابط أو القاعدة أداة التقويم» 
- وکان جارياً بوجه عادي وعلی إیقاع متواترء 
وکان متطوراً بكيفية ذات صورة واحدة لا يعرض لها أي تغير أو تعديل . 
وعليه» كان الأمر المُظّردُ الأمرّ المستقيمَ الجاري وفق القاعدة المرعية 


إن النواة الدلالية الأساس في مفهوم «الاطراد» متمثلة في مفهوم «التتابع 
على الوجه الواحد». 

يۋدى مفهوم «الاطراد» في الكتابات Eo‏ المنطقيةء بمقفهوم 
»Régularitê‏ الذي es:‏ به «كون الحركة ڌ تتم على صورة واحدة» 
««L'uniformité d'un mouvement»‏ أي «الجريان على الوجه الواحد»؛ و الشيء 


الذي يجري على وجه واحي يقال عنه آنه «erناسعی۸»؛‏ ویتسع هذا الوصف 
الأخير للدلالة على : 

«Conforme û la rêgle» «ةدعاقlÙ »ا لأمر الموافق‎ _ 

- «الأمر الجار ي عادة بإيقاع متو |تر« «Rythme constant»‏ 


۸١ 


ت «الأمر الذي يبقى فى تطوره الزمانى على الصورة الواحدة» «ع" ۸/0۲ 0». 
إù »Régularité»‏ و»Régulier»‏ مفهومان متشکلان دلالتاً مع مفهوم 
«ءاعه۸» باعتباره مفهوماً مؤدياً لمفهوم «الضابط» في لغتنا العربية؛ إن 
«ءاعة۸»» لغةء أداة مستقيمة الشكل (= مسطرة) تؤدي مهمة «التقويم» »@ 
Angas «Corriger‏ «الحکم» «eع»J‏ ۵»» ومن ثمة تقتضى «المراعاة» و«الاتباع» 


. «û Suivre» 


[-التواترء السلامة] 


«الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم 
وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع فإذا أثبتم حصول 
الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور 
وهو باطل». (مح» ج٥؛‏ ۲۲۲). 

«حاصل الاطّراد يرجع إلى سلامة العلّة عن التّقض» وسلامة العلّة عن 
مفسلٍ واحدٍ لا يوجب سلامتها عن كل مفسيٍء وعلى تقدير السلامة عن كل 
مفسكٍ فصخة الشّيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المصخحح». 
(إح» ج۳ (vo‏ . 

«قال المحققون: الاطراد والانعكاس من شرائط الحد وإذا كان الغرض 
من الحد تمييز المحدود بصفة عما ليس منه فليس يتحقتق ذلك إلا مع الاطراد 
والانعكاس فالطرد هو تحقق المحدود مع تحقق الحد والعكس هو انتفاء 
المحدود مع انتفاء الحد». (رد» ص. .)٥۹‏ 

«والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو القسم 
الأول فقط وهو دوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً وما لم يكن كذلك لا 
يسمونه دوراناً وما في المَعَلان من المبالغة يُساعدهم على ذلك وأما اقترانه 
وجوداً فقط أو عدماً فقط فلا يذل بمجرّده على العلية إلا بدليل منفصل وهؤلاء 
لا يكتفون بمجرد الاطراد دليلاً على العلية حتى يكون معه دليل على ذلك من 
مغاس او انعکاس يقري الطرد أو تأثیر أو شهادةٍ الأصول أو غير ذلك من 

3 


الطرق التي يُعلّم بها كون الوصفي مناطاً للحكم». (نبهء ص. .)۸١‏ 
«اعلم أن النقض في باب القياس هو وجود الوصف المدَعَى عله بدون 
الحكم فيقال: قد انتقضت العلةٌ وهو خلاف انبرامها وانتظامها واطرادها لأن 
اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون إذا وجدت جد الحكم». (نبهء 
ص. .)۳۲١‏ 
«الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده. . ٠.‏ فإنه لو كان تارة 
يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحقق لم يُعْلْمْ هل 
وجدَ المدلول أم لاء فإانه کما یوجد مع وجوده يوجد مع عدمه؛ ولهذا کان 
الدليل إما مساوياً للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول». 
(النبوات» .)٠١‏ 
الاعتبار 
٠‏ يحيل مفهوم «الاعتبار» أو مفهوم «الاستعبار» أو مفهوم «العَبّر» إلى 
مجال دلالي متسع يحضر فيه لب «البيان» و«التفسير» و«التأويل» و«الفهم» 
و«التدبير» و«الوزن» و«القياس» و«التقدير» و«الاستدلال العملي» و«الاتعاظ» : 
- فمن حيث تعلق «الاعتبار» بطلب «البيان» نجد أن فعل «عَبَرّ» یعنی 
«بينّ»› ونجد أن «القول المبيْنّ» يسمى «العبارة». ٠‏ 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«التفسير» نجد فعل «عَبر» بمعنى «فسَر». 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«التأويل» نجد فعل «عَبَرّ» بمعنى «أخبر 
بالمآل» . 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«الفهم» يقال : «العَابر» لمن «ينظر في 
الكتاب فيعْبره» أي يعتبر بعضَهُ ببعض» حتى يقع فَهُمهُ عليه». 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«التدبر» يقال: «عَبَرّ» الكتاب بمعنى «تدبره 
في نفسه ولم یرفع صوته بقراءته» . 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«الوزن والقياس والتقدير» يقال: «عَبَرَّ» 
الأشياء من متاع وغيره بمعنى «نَظْرَ کم وَرْنهًا وقَذرُها وقَاسَهًا» . 
AY‏ 


- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«الاستدلال العملي المُتّعظ» نجد أن «العِبرَة» 
تقال ل«الموعظة» أي لكل ما يتعظ به ا به ویتفکر لیستدل به 
على غيره؛ وعادة ما يکون هذا الذي يتعظ به الانسان ويستدل به في عمله 
وسلوکه» في أفق «الكف» و«الانتهاء»» من «الأمور المحزنة»» ومن هنا 
ارتبط «الاعتبار» ب«الحزن» وب«علامات الحزن»: يقال: «عي 
الرجلٌ. . . حزن» كما يقال للدّمْع» علامة الحزنء «عَبرة». 

إذا ما استحضرناء أيضاًء في مفهوم «الاعتبار» معنى «العبور» ک«تَقَلَةَ» 
من «عِبر» إلى «عبر» [«العِبْرٌ» لغة الناحية أو الجانب أو الطرف] کک رَد 
#الأضتارة: تان مجاله الدلالي المتسع السابقةء إلى «استدلال» ب ما 

«العِبْرٌ المنتقل منه» [الأدلة] في ما یمکن أن يقوم مقام «الموعظة» e‏ 

«العِبرٌ المنتقل إليه» [المدلول] في ما يمکن أن يقوم مقام «العبرة» المستخلصة 
من الموعظة والمستنتجة منها؛ فيكون «الاعتبار» من هذه الجهة استدلالاً عماتاً 

يتوخى الاحتجاج لوجوب الامتناع عن أفعال وتصرفات معينة والإقلاع عنها. 

«الاعتبار» إذن «استدلال تحذيري» . 


س 


قد يودّى مفهوم «الاعتبار»» الذي يرگب فيه «التحذير» على «البيان»»› 
فى اللغة المنطقية الغربية» بمصطلحين هما مصطلح »Remontrance»‏ ومصطلح 


: «Admonestation» 


- فمن ج>qة ««Remontrance»‏ التي تعني »اJت>حiير« ««Avertissemen»‏ 
الأصل فيها هو الفعل «0۸1۲۴ء۸» - المركب من «ء”» التي تفيد «الكف» 
و«الانتهاء» و«الترك» والفعل «ء١0۸1»‏ الذي يفيد «البيان» - الذي يعني 
«البيان الهادف إلى الدفع إلى الإحجام عن الفعل». 

- ومن ~>يı ««Admonestati0n»‏ التي تعني «النصح» «Conseiller»‏ « الأصل 
فيها هو الفعل »4dmonesler»‏ - المركب من «له» التى تفيد «الغاية» 
و«الوجهة» والفعل «ء۸40۸07» الذي يفيد «الإعلام» - الذي يعني «الإعلام 
الناصح والواعظ» . 

A4 


[-+النقلة] 

«يقال للرؤية: نظر. وللفكر والتأمل: نظر. والمراد بالنظر هاهنا فكر 
القلب وتأمله في حال المنظور» ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. 
وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». 
(کف» ص. ۱۷). 

«والعبرة هي السلامة المقدرة؛ والاعتبار هو التقدير وهو قريب من 
القياس في اللغة. ومنه يقال: عابرت الدراهمء وعبرتهاء إذا وزنتها. ويسمى 
الاعتبار: عبرةء والعبرة: اعتبارا». (كف» ص. .)١١‏ 

«والاعتبار هو الانتقال من السيء إلى غيره» وذلك متحقَقٌ في القياس حيث 
إن فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع» ولهذا قال ابن عباس في الأسنان: 
اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية؛ أطلق الاعتبار وأراد به نقل حكم 
الأصابع إلى الأسنانء والأصل في الإطلاق الحقيقة». (إح» ج٤ء .)١۷‏ 

«فالأصل بمنزلة القياس الذي يُعتَبرٌ به حكمْ الفرع وهكذا شأنُ جميع 
المقاييس فإنك تعتبر ما لا يُعلّم وصمُه بما قد عُلِمَ وصمُه كاعتبار المكيل 
بالمكيال والموزونات بالصنجة». (نبه» ص. .)٠٠١‏ 

«وعلى هذا فلا يُصَرَح بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة» ولا 
في الاعتبار إلا بشبيه واحد» فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفاً إحدى 
مقدمتيه» وبهذا سمي ضميراًء إذ كانت إحداهما مضمرة» ويكون الاستقراء 
ضرورة تمثيلاً». (تخ» ص. .)٤١‏ 

«فساد الاعتبار: ومعناه أن ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره فى بناء 
الحكم عليه لا لفسادِ في وضع القياس وتركيبه؛ فهو فاسد الاعتبار لمم اة 
الاحتجاج به مع النَصَ المخالف له». (إحء ج٤ء‏ ۸۸). 

«فساد الاعتبار وهو بيان أن الدليل غير معتبر في هذا المكان وإن كان 
معتبراً في نفسه ككون الاستدلال بنص على خلاف الإجماع أو بقياس». (جذء 
ص. .)٥١‏ 


«النظر هو الفكر والتأمل والاعتبار والمقايسة ورد ما غاب عن الحس إلى 
ما وجد العلم به فيه لاستوائهما في المعنى واجتماعهما في العلة». (أء م» ۹). 
الاعتراض 

«الاعتراض» مفهوم حجاجي يستعمل للدلالة على المواقف التي يقفها 
المخاطّبُ مما يُذْعَى إليه وتتمثل في الإعراض عن دعوة المخاطب من خلال 
الامتناع عن قبول ما يدعيه وعدم التسليم به. 

إن «الاعتراض»» بطابعه «الإعراضي»» يقصد» من حيث وظيفته» عدم 
تمكين «المستدل» و«المدعي» من إثبات مدلوله ومدعاه وذلك بفضل وضع 
جملة من «الحوائل» و«الحواجز» و«الموانع» ر«المعاکسات» و«التحدیات» 
و«المقاومات» في «الطريق» الذي ينهجه المستدل والمدعي. ويتضمن «مبحث 
آداب البحث والمناظرة» دراسة منطقية لمختلف «المواقف الاعتراضية 
والاعراضية» ولخطط «تجاوزها» و«إسقاطها» . 

من هذه المواقف الاعتراضية والإعراضية: 
«الاستفسار» 
«فساد الاعتبار» 
«فساد الوضع» 
- «المنع» بأنواعه المختلفة 
_ «النقض» 
«الكسر» 


_ «القلب» 
_ «القول بالموجب » 


يؤدی مفهوم «الاعتراض» في الكتابة المنطقية الغربية بمصطلحات أهمها 
أر ع : » «contrecarrer»g «l'opposition»g «Faire obstacles «obstruction‏ 
# فمن جهة ««0نا»١وطه»‏ [اللاتينى = «هiء»؛ءطه»]‏ نجد الإحالة إلى 
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فعل بناء ما يحول دون المرور والجواز؛ إن الأصل في هذا المصطلح الفعل 
اللاتيني «siruereه»‏ المركب من الحرف «طه» الدال على «المواجهة» 
و«المعاكسة» ومن الفعل «ء٠ع٠١؛ء»‏ الدال على «البناء» و«التشييد» 
erg «Contre»‏ Edi»؛‏ فتكون «ەiاc»»ء!sطم»‏ إذن مفيدة لمايفيده 
«الاعتراض» عربياًء بل ومفيدة» من باب الترادف» ما يفيده «اعتراض الشيء 
في الخلّي»: «Engorgement»‏ . 

ومن جهة «عاعاbsه »۴a1٣e‏ فهو فعل يحيل إلى نصب ما يوّاجه 
ویعّاکس السير فيوقفه أو يۇخره أو يمنعه؛ إن «عاcهbsiه»‏ [اللاتيني = 
]»obstacuhm«‏ يفید «ما يُوقف» Ce qı» «hطbqy le»g «Ce qui arrêle»‏ 
Lo»g «ralenti‏ يمنع» ùİ LoS +«Empêchenent»‏ الفعل «١١»اءطه»‏ المركب من 
حرف «طه» ومن فعل «١١3)ء»‏ [= نصب] يعني الانتصاب المُواجه والمعَاكسُ 
«Se tenir devant »‏ . 

# ومن جهة «۸ه1!ادمممه» [اللاتيني = «هiاأومممه»]‏ نجد الإحالة الى 
الامتناع عن التسليم «Refuser son accords‏ والانتصاب lالnۈضsi Se dresser»‏ 
)» والتصر ف المعاکس C0۸4re«‏ Ag¡r»؛‏ إن الأصل في »opposition»‏ هو 
الفعل اللاتيني »0pporee«‏ المرکب من الحرف «ره» الدال على ما يدل عليه 
«طه» ومن الفعل »۲٠٥۸٤۲٤«‏ الدال على «الو ضع» . 

# أما مjù‏ جqة «Contrecarre»‏ فالأصل في هذا المفهوم هو القفعل 
»nrecarre«‏ الذي يعني المواجهة المتحدية للخصم› وهو فعل مركب من 
«eا:n)»‏ الدالة على المضادة ومن الفعل «١ء١۲۾C٤»‏ [اللاتيني [«quadrere»‏ 
الدال على «التربيع» و«الظهور الواضح»؛ وعليه كانت «ع١١»ء١!۸٥)٤»‏ دالة 
على «ما يقاوم». (-المقاومة) «ءاءاوثء »ي ه»» وعلى «المانع» . ( -المنع) 


. «ce qui fait obstacle» 


[-الاختلاف,»التقابل] 


«وأّما الاعتراض» فهو الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله؛ وذلك مثل 
AV‏ 


الطعن في إسناد الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن في الإجماع ببيان الخلاف 
أو الطعن بالنقض والكسر وغير ذلك فيلزم المسؤول إسقاط السؤال ودفعه 
بما يوقفه ليسلم له الدليل». (نه» ص. .)٤١‏ 

«وحد الاعتراض: مقابلة الخصم في کلامه بما یمنعه من تحصیيل 
مقصوده بما يباينه. وقيل: مقابلة الخصم بمساواته فیما يورده. وهو في اللغة : 
من المنع. يقال: اعترض في الطريق معترض» أي: منعني من سلوكه. 
ويقال: عرض لفلان أمرء إذا ورد عليه مانع عما کان يريده ويهواه. فلما کان 
الخصم يمنع خصمه من نفوذه إلى مقصوده بإيراده ما يساويه على خلافه 
سمي : اعتراضاء على التقريب مما في اللغة». (كف» ص. .)٦۷‏ 

«الاعتراض مقابلة السائل دليل المستدل بما يمنع من حصول المقصود 
منه». (جذ» ص. ۳۸). 
الاعتقاد 

«الاعتقاد» حم لد حم ينْعَقَدٌ عليه ْب وعَفُْلٌ المُتَملَدٍ َد إليه 
وحم لا يلمك عنه مُعْكَمَدَه؛ إن «الممَُدَ» القَلادَةٌ و«العَقَدَ» بين شيئين جم 
بينهما وشَدٌ لأحدهما بالآخر و«العُقْدَة الحَبْسَة. إن الأحكام التي تكم بها 
متراقبةٌ من حيث تَمَكُنها من عقولنا وقلوبنا وأنفسنا؛ والأحكام التي نر آعلى 
المراتب من حيث فُوَهٌ التَمَكَن والبعْدٌ عن التَخَلّصٍ هي «الاعتقادات». 

إن «الاعتقاد» حم ّت به ونَتْبْتٌ علیه» ولا يم أكان حكماً صادقاً 
أم لاء ولا يهم ألنا دليل عليه أم لا. 

قد يكون «الاعتقاد» جِهَةٌ معرفية دحل على حكم من الأحكام فتجعله 
حكماً مُوَجهاً مثل ذلك القول بأن «بعض الفلاسفة يعتقد قَدَمَّ العاليّ»» 
فالحكم هنا هو «عند بعض الفلاسفة العالّمٌ قديمْ»» ويُوَجُه هذا الحكم فيْجُعّل 
اعتقاداً وذلك بإدخال جهة الاعتقاد ليتحصل «يعتقد بعض الفلاسفة أن العالم 
قدیم» . 

َتَمَتل النواة الدلالية الصلبة لمفهوم «الاعتقاد» في انعدام تصور قحلل 
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المُعَقَدٍِ من معْتَقَلِهِ إذ «العَمَد» تقيض «الحلّ»» ومنل أيضاً في الملازمة إذ 
«عَقَدَ قَلْبَهُ على الشيء» هو بمعنى «لْرْمَه»» وتتمشل أيضا في الاستحكام 
والاستوثاق إذ «نَعَقَدَ الإخاء» هو بمعنى استحكم» و«كل شيءٍ يستوثق الرجل 
به لنفسه ویعتمد عليه» سّمى «عَقَدة» . 

قد يكون من شروط «المُعْتَمَدِ» ألا يكون متعلقاً بالأمور الي الواضحة 
والبديهية وقليلة الشّأن والقَذر التي يتشارك فيها الكل والجميمٌء وإنما عليه أن 
یکون متصلاً بالأمور «العويصة» و«الغامضة» أي «المُعَمَدَةَ»: يقال: «عَمَدَ 
کلامَه أعْرَصهُ وعَمّاه» کما يقال : «کلامٌ معَمَدّ أي معمّض» . 

يۇدى»› غرياَ مفهوم «الاعتقاد» بمفاهيم ثلاثة: مفهوم »٤٥۲٥7٩۸٥€«‏ 
ومفهو ۴ ۴» ومفھو م «Dogme»‏ . 

٠‏ فمن جهة مفهوم »La croyance»‏ [اللاتينية = ]»credentia»‏ نجد أن 


الأصل فيه هو الفعل اللاتيني «credere»‏ [القرنسي = «Coire»]؛‏ وهو فعل 

متسع الدلالة لا يفيد فقط «الإيمان» «اه۴» و«الظن» «ہ :امہ £» وإنما أيضاً 

معاني : 

الائتمان»› آي «تأمين شخص ما على أمر «Confier qqchÛ A qqnÛ» «le‏ . 

_ الثقة› أي «آن تضع ثقتك في شخص مl» «Confiance accordée û qq»‏ 
فهذه الثقة تسمى «Crédence»g «Créance»‏ . 

- الإيمانء «اهر ام« ۸4» وذلك في مقابل «الكقر » »Mêcr ore»‏ . 

- التصديق» أي «التسليم بكون أمر من الأمور أمراً صادقاً» «11۲eء ۸4d‏ 
«qqch. pour vrai‏ . 

Apporter foi aux paroles de» «Î شخص‎ Jl التوشثيق› أي «الثقة بأقو‎ _ 
. «qqn. 

. «Apporter une adhésion totale et personnelle» التسليم التام‎ 3 

. «penser quê être d'avis que» الر آي‎ _ 

٠‏ ومن جهة مفهوم «ذه؟ ه[» [اللاتينية = «عهتي]ء نجد أن الأصل 


۸۹ 


فيه هو الفعل اللاتيني ١١4۲ل‏ [الفرنسي = «ء۴»] المرادف للفعل 
«ede۲eا»؛‏ ویستخدم مفهوم ٥‏ ۴» فضلا على دلالته على «الإيمان» ليدل 
أيضا على : 
_ zillة« .«Confiance»‏ 
الموالlةc« .«Loyautéê»‏ 
- العھد»› «عPr071e5».‏ 

أا من جهة مفهرو م «Le dogme»‏ [اللاتيني = «@gmnٍdo»]ء‏ نجد أن 
الأصل فيه هو الفعل اليوناني ««أء)هي»؛ ويعني هذا الفعل «حَسنٌّ» P۸! e«‏ 
0 ومن ثمة» «الاستحسان» أو «اعتقاد الحسْن» أو «الحكم والاقرار 
بالحُسْن» أوء أساساًء «الموافقة النظرية على صدق قضية من القضايا» 


. «Assentiment de [intelligence @ une proposition» 


[- التقليد» الرأي» العقل» المقبول] 

«وقد أنكر بعضهم أن يوصف العلم بأنه اعتقاد على الحقيقة. لأن العاقل 
يحم ما عَرَقَه» كإحكام مَّن يَعْقَدٌ الحبل والخيط بالعقد المحكم. وهذاء وإن 
لم يبعد أن يكون الأصل فيه ما قاله» فذلك غير دال على أنه ليس بحقيقة في 
الاعتقادات . لأنه لا يمتنع في الأسماء أن توجد من غيرهاء وصار مع ذلك 
حقيقة في الثاني؛ إلا أن تثبت» بالدلالةء أن أهل اللغة استعملوها في الثاني 
على جهة التشبيه بالأول؛ فيجب الحكم فيه» بأنه مجاز». (مغ» ص. ۱۸). 

«إن من حت النظر في الدليل أن يُرَلّدَ اعتقاد المدلول. فإن كان الناظر 
عالما بالدليل» على الوجه الذي يدل كان الاعتقاد المتولد عنه علما». (مغء 
ص. ۸۰). 

«وحقيقة الاعتقاد في اللغة غير ما يصير إليه أهل هذه الصنعة» فإنه في 
اللغة من الشد والانعقاد والانجماد. غير أن بعض المتكلمين سموا العلم 
اعتقادا لخرض فاسد في نفي صفات الله سبحانه» رغم ما بينهما من الشبه 
البعيد؛ فإن من علم المعلوم كأنه عقد عليه وشده» بأن جعله عند نقسه 
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بالوصف الذي هو عليه» وهذا تشبيه بعيد» لا يصح بمثل هذا الهوس نفي 
صفات الله سبحانه» وحقيقة الاعتقاد عندهاء ولا هو الظن بكون المظنون عند 
الظان بأنه على ما هو عليه». (كف» ص. .)١‏ 

«إن وصف علمنا بأنه اعتقاد مجازء لأن أصل العقد والاعتقاد إنما 
يتحقق بغير المعاني وإذا استعمل في ذلك فعلى التوسع». (المجردء .)١١‏ 

«الأدلة ما يُوجب الاعتقادات فلو كانت الاعتقادات أدلةٌ لَرْمّ أن يكون 
الشيءُ دليلاً على نفسه ثم الاعتقادات لا بد أن تستند إلى أدلة والدليل هو العلة 
ونحوها فكيف تستند الأدلةٌ إلى الاعتقادات ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءاً 
من العلة لكان إثباتٌ الأحكام ونفيها باعتقادنا وهذا باطل. .. ولسنا نمنع أن 
يكون الاعتقاد دليلاً على اعتقاد آخر وموجباً له وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد 
دلیلا على صحة نفسه». (نبه» ص. ۱۹١‏ ۔١١۱).‏ 

«والجهل هو اعتقاد المعتَقَدٍِ على ما ليس به». (نهء ص. .)١١‏ 

«الجهل عَمَدّ يتعلق بالمُعْتمَدٍِ على خلاف ما هو به والعلم يخالفه في ذلك 
ويتميز عنه والشك والظن يترددان بين معتقدين وهو بخلافهما». (بر» ص. .)٠۳١‏ 

«حقيقة الجهل اعتقاد المعتقد على ما ليس عليه». (كف» ص. .)"١‏ 

«وأما [الاعتقاد] الجازم غير المطابق فهو الجهل». (مح» ص. .)۸٤‏ 

«إن حکم العقل بأمر على أمر جازم غير مظاپتي في الخارج هو الاعتقاد 
الفاسد. ويسمى الجهل المركب لأنه مركب من عدم العلم بالثّيء واعتقادٍ غير 
مطابق . . . والجهل البسيط هو انتفاء إدراك الشىء بالكليّة» بحيث لا يخطر 
بالبال أصاةٌ من القابل للعلم». (تح» ص. (o1 - ۲١۱‏ 
الإفضاء 

«الإفْضّاء»: التَادِيه والإيصال بير وسهُولَة» وكأن المجال الذي يقع 
ويَحصُل فيه هذا الإفضاء مجالٌ واسعٌ لا مضايق فيه؛ من هنا قيل ل«المكان 
الواسع» «فضاء» وقيل ل«الشيء المباح» «قَوضّى»»› باعتباره موجودا في فضاءٍ 
يمكن لمن أرادَ أن يفيض إليه بيده. 

۹۱ 


لقد استعمل مفهوم «الإفضاء»» منطقَيَاًء لبيان العلاقة بين مقدمات 
التدليل الصحيح ونتيجته» فقيل ب«إفضاء» المقدمات إلى النتيجة وذلك اعتباراً 
ليْسْرٍ وسَهُولَةٍ الانتقال من المقدمات إلى النتيجةء ويْسْرٍ وسَهُولَةٍ الانتهاء إلى 
التتيجة انطلاقاً من المقدمات. ٣‏ 

إن «الإفضاء»ء باعتباره «سَوْقا»» معنى يحضر في أفعال غربية تستعمل 
لأداء «الانتقال» من المقدمات إلى النتيجة في الاستدلال؛ ومن هذه الأفعال 
فعل »)du1re«‏ وفعل «۸1۸۲۲» وفعل «ے »4e۸۴۴‏ وفعل »۶٥۴۲۲۲«‏ وفعل 
«Résuller» Jag «Aboutir‏ : 

ه فمن جهة »٤)٥۸duire«‏ [اللاتينية = «ducere١دء»]‏ نجد الدلالة على 
نعل «الاإيصال إلى مأمن» «Accompagner pour mettre en surelé»‏ . 

ومن جه »Amener d»و «Mener»‏ نجد أصلهھما متمثلاً فى الفعل 
اللاتيني »«”1١۵۲١«‏ الذي يستخدم ل«سوق الأنعام» من جهة و HONE‏ 
الموّجُهة» من جهة أخرى. 

وأما من جهة «ء٠1٣۲0»‏ فدلالته الأصلية هي «الايصال إلى ١0۲1م‏ ء»» 
[اللاتيني = [«porrus»‏ آي إلى «المأمن الذي تكون فيه السفن آمنة». «ااط4 
LoÎ +«pour les bateaux‏ دلالته المجازية فهي «الحمل» من جهة و«الانتاج» أو 
«الوضع» من جهة ثانية و«النقل» من جهة ثالثة. 

۵ ومن جهة «1)٠0ط4»‏ فدلالته الأصلية هى «الانتهاء إلى» وذلك لأن 
نواته الدلالية هي مفهوم »80u«‏ الذي يعني «النهاية» و«الغاية». 

ومن جهة «)اuء۸»‏ فأصله اللاتيني هو الفعل «۲»)اا»وءء» المركب 
من «٠ء»‏ الدال على أن «الفعل منبثق عن» ومن «ء٠»؛/»ى»‏ الدال على «القفز» 
باعتباره «جوازا» و«انتقالا» [الفرنسية «١٠!۷ا»5»]؛‏ وعليه كانت دلالة 
»Résuller»‏ متمشلة في «الاستتباع» «۷۲اuی‏ "5» و«الانبثاق عن» و«الخر وج 
»Ressortir» «j‏ . 

وعليه يكون «الإفضاء»» باستحضار الأفعال الستة السابقة 

۹۲ 


La conduit _‏ 
La Mener _‏ 
L'amenée _‏ 
La porlée _‏ 
L’aboutissement _‏ 
Le résultat -‏ 
نواته الدلالية الصلبة متمثلة في «الانتقال من )١(‏ إلى (۲)» بحيث يكون 
(۱) ناقلاً و(۲) متتقلاً إليه . 


[- التخرج التعليل» السبب» النغاذ] 

«إن الوصف المعلل به غير مُمْضٍ إلى الحكمة المطلوبة من ترتيب 
الحكم على وِفْقِهِء وذلك أن يكون الوصف أعم من الحكمة والأعم لا دلالة 
له على الأخص». (جذ» ص. .)١١‏ 

«والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مَفْضِياً إما إلى العلم 
بالمدلول أو إلى الظن به». (مح» ص. ۸۲). 


الاقتضاء 
«الاقتضاء» «الإيجاب؟ و«المقتضي» «الموجب» و«المقتضى» «المُوجَبّ». 
[-+الايجاب»القضاء] 


«أما تقسيم دلالة الالتزام فنقول: المعنى المستفاد من دلالة الالتزام إما أن 
يكون مستفاداً من معاني الألفاظ المفردة أو من حال تركيبها والأول قسمان لأن 
المعنى المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون شرطاً للمعنى المدلول عليه بالمطابقة 
أو تابعاً له فإن كان الأول فهو المسمى بدلالة الاقتضاء». (مح» .)۲١۲‏ 

«دلالة الاقتضاء: وهى ما كان المدلول فيه مضمراًء إمّا لضرورة صدق 
المتكلم» وإمَا لصخة وقوع الملفوظ به». (إح» ج٣‏ ۸۱ ۸۲). 

«واعلم أن اقتضاء العلةٍ المعلول أمر فطري ضروري»› والمنازعة فيه 
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منازعة في الضروريات كالمنازعة في اقتضاء الدليل المدلول». (نبه» ص. ۳۷۷). 

«حقيقَة الاقتضاء أنه يوجبُ الحكم وان الحكم شرن به فإذا وجڏتٌ 
ماهيّةَ خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران كان دَغوى كونه مقتضيا دَعُوى ما 
عُلِمَ فساده ضرورةٌ لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهية لا يجوز حلرّه 
عنها ولا فيا بدونه». (نبه» ص. .)۳۷١‏ 
الاڪتساب 

«الاكتساب»» لغة» النَّصَرّفُ والاجتهاد لطلب الرزق والنفع. ولقد 
استخدم هذا المفهوم» في مجال الحديث عن «العلم» و«المعرفة»» لتأدية 
معنى طلب امتلاك معلومات ومعارف «تزید» علی ما یکون منھا مُحَصّلاً لنا 
بفعل «الطبع» و«الطبيعة» أو «الفطرة» و«الجبلَّة» أي تزید على ماني 
«المعارف والعلوم الضرورية» التي لا دحل لتصرفنا واجتهادنا في امتلاكها 
وتحصيلها . 

قد وت مفهوم «الاكتساب». (و«الكسب») كمعيار للإعلاء من شأنه 
نوع من المعارف والعلوم نُحَصَلَهُ ونَمْتَلكّه عن طريق تصرفنا وعنايتنا واهتمامنا 
واجتهادنا هو النوع المسمى «المعارف المكتسبة» أو «العلوم المكتسبة»» 
وَيقُصدُ بالتصرف والعناية والاهتمام والاجتهاد هنا ما يُلْجَرُ من «أفعال نظرية 
واستدلالية» بها يَخَرَّح المُكَيبُ الناظر والمُسَْدِلٌ إلى استفادة الجديد من 
المعارف والعلوم التي تزيد على ما له من معارف وعلوم ضرورية سكل 
العامل المشترك المعرفي والعلمي بين العقلاء من البشر كلهم؛ ومن ثمة 
سميت المعارف والعلوم المكتسبة باسم «المعارف والعلوم النظرية» أيضا. 

«الاكتساب» إذن» في دلالته المعرفية والعلمية› مماثل لمفهوم «النظر» 
من جهة وممًاپل لمفاهيم «الفطرة» و«الجبلة» و«الطبع» و«الضرورة» من جهة 
آخری . 

يؤدى مفهوم «الاكتساب» في الكتابة المنطقية الغربية بمفاهيم ثلاثةء 
َسْتَحْدَمّ» معرفياً وعلمياً» لأداء معنى الاجتهاد المتوجه نحو طلب الوقوف على 
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الحديد والاإمساك ب4« وهي qalÃnمp «Procuration»g «Acquisition»‏ 
«Obtention» y‏ : 
- فمن جهة ««اائاسيء4» نجد أن الأصل فيه هو الفعل اللاتيني 
»Acquarere»‏ الذي يعني «طلب التزيد والمزيد»؛ 
- ومن جهة »Procuration»‏ نجد أن الأصل فيه هو الفعل اللاتيني 
»Prcurare«‏ الذي يعني «استجلاب فائدة ما بفضل ما يولى من عناية 
ویبذل من مجهود» ؛ 
#ومن جهة »0btenti0۸«‏ نجد أن الأصل فيه هو الفعل اللاتيني 
»binere«‏ الذي يعني «الامساك بقوة» و«الامتلاك». 
كما يؤدى المفهوم المقابل لمفهوم «الاكتساب» مفهوم «الفطرة» 
بمصطلح «éااغ»‏ الذي يتمثل أصله اللاتيني في القفعل «اءئه۸[» المركب 
من الحرف «ء]» الدال على «في» و«داخل» والفعل «اءئه۸» الدال على 
«الو اة« ]»Naitre»]؛‏ فيرجع» بذلك» مفهوم «:اغ”٠[»‏ إلى الدلالة على «ما 
یکون فینا وبداخلنا حین نُولَد»» أي إلى ما لا یکون سبب امتلاکه ما نبذله من 
تصرف وعناية واهتمام واجتهاد وإنما ما يقع لنا «و [«Naissance»] «ês‏ 
و«طa« .]»Nalure»]‏ 


[-“الاضطرار] 

«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين» ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلالء 
والمکتسب منها ما حدث عن نظره وفکره واستدلاله». (المجرده .)۲٤١‏ 

«حد «العلم النظري» ما حصل عَمَيّْب «النظر» و«الاستدلال»؛ ومعنى 
«العلم الكسبي» أنه ما ود بالموصوف به وله عليه قدرة مُحدَثةٌ. ومعنی وصف 
«الكسْب» في وضع اللغة هو ما يجتلب به المُكَمَسِبُ نفعاً ويدفع به ضرراًء ولذلك 
يقولون في الجوارح المُعَلْمة أنها كواسِبٌ لحصول الانتفاع بصَيْدِها ويقولون في 
المُحتَرفِ المُْتَفِع بَصَرَفِهِ أنه رَجُل کسوب وعَبْدٌ كَسُوبٌ» . (یم» .)٣٤‏ 
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الإلزام 

«الإلزام»ء إلزام شخص ما بأمر ماء جعل هذا الأمر لازماً له ومصاحباً 
له لا يتصور انفکاکه عنه» أي جعله معتقداً له. 

لقد استخدم مفهوم «الالرام» فنضطاخا خساجا وجنا مفاده أن لجن 
مخالفك وخصمك الى الإقرار بصدق دعوى لم يكن يسلم بصدقها بدأ 
وذلك عن طريق بناء استدلال يثيت هذه الدعوى يكون مقبولا من الخصم 
والمخالف إن من جهة التصديق بمقدماته» قريبة كانت أو بعيدة» أو من جهة 
التسليم بصحة استلزامه؛ فيوضع بذلك المخالف والخصم موضع «المكره» 
و«الملحأ» و«الملزم» و«المضطر» إلى العدول عن الانكار الى الاقرار. ولقد 
سمي «الالزام» من هذه الجهة «إلجاء» و«تلجثة» . 

يؤدى مفهوم «الالزام» في اللخة المنطقية الخربية بمفاهيم ثلاثة تشترك 
كلها في إفادة معنى «إكراه الغير على التسليم والعدول عن موقفه الأول إلى 
موقف غيره يضطر إليه ومنعه من مسايرة هواه»» وهذه المفاهيم هي «ھا 
:«La Contrainte»g «['obligation»y «Cession‏ 

فمن جهة مفهوم Cédem] «la Cession»‏ Faire»]ء‏ نجد أن الأصل 
اللاتيني لفعل «إءلة٣»‏ وهو »)٠4٤e«‏ يعني التسليم بعد الممانعة؛ وفي هذا 
التسليم «عدول عن» [«040۸۸۲ط4»] و«انقیاد إلی» [«ع50۷11۲ 5۲»] بوجه 
ترفع معه Jlwة‏ ترد .[«Ne plus hêsiter»)‏ 

ومن جهة مقفهوم » »bligation‏ تنجد أن الأصل اللاتيني لفعل 
biger»‏ 0» وهو «ig»۲reاط0»‏ مركب من حرف «طه» الدال على المقابلة 
والتضاد ومن «ءمعنا» الدال على الشد والربط والعقل والتقييد؛ فتكون دلالة 
««i0امعiاطه»‏ من هذه الجهة إكراه الغير وتقييده بما لا يريد. 

ومن جهة مفهوم »La Contrainte»‏ جد ù‏ الأصل اللاتيني لفعل 
»Contraindre»‏ وهو »ringereاCons»‏ مرکب من حرف «rسw»»‏ الدال علی 
«الالتصاق» ومن الفعل «ء۲ءع«:/5» الدال على «الربط» و«التقييد»؛ فتكون 
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دلالة «م!i۸»٣!0)»‏ من هذه الجهة متمثلة في «ما يمنع به الشخص لکي لا 
يسایر میله الطبيعى ودفعه الى التصرف خلافا لارادته» . 


[ > الاختلاف» الاعتراض,»الانتقالء الانفصال» الانقطاع الجحودا] 


«واللزوم والالزام عند الفقهاء مستعمل بعرفهم في الواجب» والفرض› 

لا غیر» فیکون وصفاً للواجب بمعنى الملازمةء التي هي نقيض المفارقة» في 
حقيقَة اللغة». (كف» ص. .)٤١‏ 

a.‏ الإلزام فهو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه وبين ما تَضَمَنَ 
اط . (کف» ص. ¥( 

«حقيقة الإلزام إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقيض دليله إجمالاًء حيث 
دل على نفي ما هو الحق عنده على صورة النرا «. (تح› ج۲“ 1( . 

«والالزام انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم 
المعترض الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك. فإذن الإلزام من 
المستدل للمعترض› والإفحام من المعترض للمستدل» . (تح› ج۰۷ (TY‏ . 

«... وهذا يبطل كلامَك وهذا من الالزامات المسكتة». (نبهء ص. ۳۷۸). 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه» ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحجّة أو شبهةء وأما الشغب فليس مما يعتد به 
مذهباً . 

ولا يخلو: إمَّا أن يكون فتلا على طريقة السّؤالء أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهب» كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحة» وعلى 
السّائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال ميا رمه عليه من الأمور 
الفاسدة» فأحدهما معجز عن قياس الحجة على المذهب» والآخر مبين لقيام 
الحجّة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجَة». (تح» ص. .)۳٠۹١‏ 
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الأمارة 

«الأمارة» : العلامَه المُعْلِمَةٌ بمعلوم ما والمُنَْجَةٌ والمُوَلْدة لنتيجة ما؛ إنها 
بمثابة حادثة ا بها على مدلول ما. 

تعتبر في «الأمارة» إذن معاني ثلائثة» معنى «الإحداث»» ومعنى «الانتاج 
والتولید» ومعنی «الإعلام» : 

# فمن حيث معنى الإحداث «الحادثة» أمُراً. 

# ومن حيث معنى الإعلام تسى «العلامة» أمارةٌ کہا e:‏ 
«الأعلام» و«العَلم»: َمَرَاتِ ومر ا [«يقال»: «ما :اء مر أي عَلّمْ»]. 
ويقال أيضا «امَرَ أمارة إذا صيْرَّ صَيَرَ عَلّما»؛ و«الأمَرٌ العَلَمْ الصغير من أعلام 
المفاوز من حجارة» أو غيرها. 

# ومن حيث معنى الإنتاج والتوليد يقال عن المُهْرَةٍ أنها «مَأمُورَّ» إذا 
کانت «نتوجاً وَلُودةً» . 

المجال الدلالي الذي يشير إليه مفهوم «الأمارة» اذن هو مجال الاستدلال 
والريت والإعلام والإنتاج رافرلنف فبإدراك «الأمارة» يدرك شيءُ ٤‏ آخر يکون 
هو ما تذل عليه الأمارة وتعرف به وتعْلِم به وتنَجه وولدهٌ. 

يُؤدى مفهوم «الأمارة» في الكتابة المنطقية الغربية» وفي بعده التدليلي 
والتعريفي والإعلامي والإنتاجي» بمفاهيم أربعة هي مفاهيم «×عك"[» 
:«Symbole»g «Signe»g «Indice»‏ 

ف«×عdم[»‏ يدل على «حجارة» أو «كتابة» من شأنها أن س أو تعر ب 
عن شيءِ ما . 

+ أما «eء¡nd»‏ [اللاتيني ]»dicum«‏ فالأصل فيه هو الفعل «عuېiف"[»‏ 
الذي ينقل الفعل اللاتيني «ءءءءنه٢[»‏ المركب من ««/»الدال على «الداخل» 
ومن [«Dire» =[ »Dice۲e«‏ الدال على «البيان» «١ء١0۸1«»‏ وعلى «التعريف» 
gy aire connafire»‏ أنضا على «الإثبات» «١ء”٣١إه»‏ وعلى «الإسناد» 
»Soutenir»‏ وعلى «الاإيحاء» أو «الإيماء» «rءr٤عچSu»»‏ فتكون «eءاه۸[»»‏ من 
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هذه الجهةء الأمر الذي يتضمن ما يُبيّنُ آمراً آخر ويْعَرّف به وينْبئّةُ ويْسْيِده 
ويوجي به ویومئ إليه. 

«Signe» La #‏ [اللاتيني [«Signun»‏ فهي تدل على العلامة «۸eٍا‌s٬E»‏ 
وعلى اللواء أو العَلّم »E1ed٥r۵«‏ وعلى الأمر الذي يَسْمَح بالاستدلال على 
وجود شيء غائب û existence d'une chose absente»‏ ureاonc€»‏ وعلى الصفة 
المميزة «/iاc »Caractêre dis‏ وعلى ما فيه دلالة »ıi Sign jf e«‏ . 


# أما «عاەطnnbرS»‏ [اللاتينى «usاط"رک»]‏ فهی تدل على المعَرّف 
»Signe de Reconnaissance»‏ وعلى العلّم أو ilأg «Emblême» el‏ . 


[-الاآيةء الدليل»› الظن؛ العلامة»العلة] 


«وأما الأمارة فهي التي يمکن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن». 
(مح»› (AA‏ 

«والأصوليّون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظَنّء 
فيخصّون اسم الدليل بما أوصل إلى العلمء واسم الأمارة بما أوصل إلى 
الظنْ» . (إحeء .)۲۳٣‏ 

«والدليل هو المعنى المرشد إلى المطلوب وهو فعيل بمعتى فاعل أي 
دال وفاعليته مجاز إذ هو بالحقيقة مدلول به لا دال إذ الدال بالحقيقة هو 
الشارع. ورس الدليل اصطلاحاً بما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري علما أو ظا وقيل: . . . الدليل ما أوصل إلى علم ... والأمارة . 
ما أوصل إلى ظن». (جذ» ص. .)۲١- ٠۹‏ 

«الأمارة؛ فإتّها لا تستلزم لنفسها قولاً أخر؛ لأته ليس بين الأمارة وما 
تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الأخر عنها». (تح» ص. .)٠٠١‏ 

«إن العلة إنما هي علامة أو أمارة» . (نبه» ص. ۲۹۳). 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن العلل 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
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دلالات» ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 


(مجرد» ص. .(T‘o_°€‏ 


الإنباء 
«الإنباء» إخبار مخصوص ؛ فإذا كان الإخبار إعلاماً ب«خبر» فإن الإنبأء 
إعلام ب«نب». . ويختص «النبأ» دون الخبر» بکونه ذا فائدة عظيمة وذا شأن 
جليل ولا بَصَورٌ فيه الكذِبُ إذ به يَحْصْل اليم أو على الأقلء عَلَبَةَ الظن . 
و«النبأ»»من هذه الجهةء ا «الخبر» رَنَبَةَ؛ والشاهد في حضور معنى 
«العْلوّ» في مفهوم «النبأً» ا «الرَفْعَة» باسم «النَبوة» وتسمية «الارتفاع» 
باسمي «التبوة» و«التَبَاوَةٍ» . كما أن «النبأ»» برفعته وارتفاعه» لا کون في 
متناول الجميع والكل» وإنما يخفى على كثيرين ومن هنا قيل للصوت الحْفِيّ 
«التباة» . 
لقد استخدمت هذه المعاني الحاضرة في مفهوم «الانباء» في الإعلاء من 
شأن وقَذرِ «المنبى» من جهة وفي اشر مفهوم «النبوة» على مفهوم «الانياء» 
من جهة أخرى. 
يحيل مفهوم «الإنباء» إذن إلى الإبانة والإخبار بمضامين جليلة القدر 
عالية الشأن بعيدة عن الكذب لا يعلم بها إلا القليل من الناس. 
يۇدى فعل «الانباء»› غربياً» بفعل « ٥ا6 »۸٤«‏ [و«4110۸/٤٫٤۸»]‏ وبفعل 
pls [«Manifeste»g] «Manifester»‏ الفاعل «٤؛ة۸مهإ۲»؛‏ وهذه ألفاظ كلها 
تدل على «الابانة» و «الإعلام» و«الاإخبار» : 
- فمن جهة «rءا٤«۸»‏ فإننا نجد أصله اللاتینی «۲۴٣[ع۴۷٣»‏ مر کباً من «۲۴» 
الدال على الرَفْع والإلغاء و«٠1۲ء«»‏ كفعل یدل على «الستّر» و«الاخفاء» 
[الفرنسي = «erاi»]؛‏ فيكون «ءءا6ء٠۸»‏ دالا على «رفع حالة الستر 
والإخفاء» أي على «الإيضاح» و«البيان» و«الكشف»» وتكون «ها 
»»révélation‏ بمعناها اللاهوتي»› «الفعل الذي يبلغ به الله إلى الناس إرادته 
وتعاليمه» [اللاتيني = »]»revelatio»‏ وتکون پمعناها العام غير اللاهوتي إما 
۹۰ 


«إلهاماً» أو «معرفة حدسية» وإما «خبر ا يفسر أخانا غامضتة او يعْلم 
بأحداث مستجدة» . 

أما من جهة «ءاءء/ز»» فإنه يعني «البيان» »۸10١1٠١«‏ و«الكشف» 
g «Découvrir»‏ «الإعلام» »[ndiguer«‏ [التعريف براسطة «العلامات» «كع1 
ءه»]ء وفي دلالته اللاهوتية يرادف «ءا۸6«6» السابق. والأمر الذي 
ين ويَكشْفُ ويعْلم يْسّمّى «ع!اءه/ز”»” م£» أي «البيان». وعادة ما يتعلق 
هذا «البيان» بعرض «الجديد من الآر أء» »[dées nouvelles»‏ وترويجھها بین 
العموم. 

ومن جهة «1eة0p۸ء۶»‏ فأصلها اليو نlني «prophetes»‏ اسم فاعل من الفعل 
«phanaiداp»‏ المركب من «١ءم»‏ الدال على «العرض» و «التقديم» 
و«ام۸م۸م» الدال على «الإظهار بو اسطة القول»؛ فیکون فعل «أ۸٣p۸٥م»‏ 
دالا إذن على «العرض اللغوي البياني»؛ ويخص هذا العرض اللغوي 
البياني حين يتعلق بأمور «المستقبل» التي لم تتحقق بعد باسم »Proph¢ٍe«‏ 
أي باسم «التنبۇ» . 


[-+الاشعار,ء البيان» الدلالة» العلم] 


«النبوة مشتقة من الانباءء والنبي فعيلء وفعيل قد يكون بمعنى فاعل أي 
منبي وبمعنیى مفعول أي منبأًء وهما هنا متلازمان؛ فالنبي الذي ينبئ بما 
أنبأه الله به» والنبي الذي نبأه الله وهو منباً بما أنبأه الله به» وما أنبأه الله به لا 
يون كذباًء وما أنبأً به النبي عن الله لا یکون يطابق کذباًء لا خطأً ولا 
عمداًء فلا بد أن یکون صادقاً فیما یخبر به عن اش یطابق خبره مخبره» لا 
تون فيه مخالفة لا عمداً ولا خطأًء وهذا معنی قول من قال هم معصومون 


فیما يبلغونه عن الله». (التبوات» ۲۳۳). 


«لفظ الإنباء يتضمن معنى الإعلام والإإخبارء لكنه في عامة موارد 
استعماله أخص من مطلق الإخبارء فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة 


المختصة دون المشاهدة المشتركة». (التبوات» .)۲١١‏ 


1۰1 


الإنتاج 


يحيل مفهوم «الانتاج» إلى مفهوم «الإنجاب» في مقابل مفهوم «العقم»؛ 
ف«النتاج» و «النتج» «وضع» جميع البهائم و«ولادها»ء إذ يقال: «أنتجت» 
الناقة... فهي «نتوج» إذا «حملت» أو «وضعت»» و«نتجت» الناقة فهي 
«منتوجة» إذا «ولدت»؛ كما يقال: «الناتج» لمن يكون للإبل كالقابلة للنساء؛ 
وتسمى المواليد من الغنم أو الإبل التي تكون من سن واحدة «نتائج». 

لقد استخدم مفهوم «الانتاج»» منطقياً ء في الدلالة على ما «يتولد» من 
المقدمة الواحدة في الاستدلال المباشر أو ما «يتولد» عن مقدمتين أو مقدمات 
في الاستدلال غير المباشر»ء فقيل «أشكال منتجة». ( -ه«الشكل») و«أضرب 
منتحة». ( -ه«الضرب») في مقابل «الأشکال» و«الأضرب» العقيمة «(+ 
العقم») . 

إن المعتبر في الدليل أن يكون مصوغاً في «صورة مُنقجة» يولد منها 
وبقفضلها معلوم جديدٌ هو «النتيجة» باعتبارها الأمر الذي «أنتجته» هذه 
الصورة؛ ومن هنا سمي من يکر عنده «إنجاب» المعلومات الجديدة «نجيبا» . 
وما أنه لا إنجاب ولا وضع ولا ولادة بدون «وصل» اشترظتُ ضرورة 
الوَصلِ بين المقدمتين أو بين المقدمات في کل «تدلیل منتج» ثنائي المقدمات 
أو متعددهاء أي اشترطت فيه ضرورة «القرن» بين المقدمتين أو بين المقدمات 
و«الاقتران» بينها. 

يؤدى مفهوم «الانتاج»» في اللغة المنطقية الغربيةء بألفاظ تعني في 
دلالتها اللغوية الأصليةء «الوضع» و«الإنجاب» و«الایجاد»؛ من هذه الأفعال 
«Conclure»g «Eclore»g «Produire»s «Pondre» jSذ jay‏ : 
- فمن جهة فعل» «ها4١٠۶»‏ [اللاتيني= ]»ponere»‏ نجدە دالا على «وضع» 

و«ولّد»» کما أن الاسم «eاp0n‏ ۾L»‏ لا تعني فقط المولود من البشر 
والطير ولكن أيضا «الانشاء« من |اnJكتgوب Action de produire un écrit»‏ 


. «et le résultat de cette action 


- ومن ج «Prodıuire» Ja‏ [اللاتيني= [«producere»‏ فهو في أصله مر 
من «٥۲م»‏ الدال على «العرض» و«الإظهار» و«١١»(»‏ [اللاتينى= 
]»ducere«‏ الدال على «التوجيه» و«السّوّق» وهو يستعمل للدلالة على 


«الانجاب» y «Donner naissance» y «Engendrer» yg «Procurer»‏ انتا على 
«الإظهار « g»اÜdع#—رض«‏ و«»lټبlنiة« Faire»g «Présenter»g «Exposer»‏ 

. «apparaitre 
فهو في أصله مركب‎ [«concludere» [اللاتيني=‎ »Corclıre» Ja ومن جه‎ - 
من «٥٥»ء» الدال على «المعية» و١١١٠اء» [اللاتينى= «ءإءd»ماء»] الدال‎ 
کان استعمال‎ E على «الانطواء» و«الانغلاق» و«الاحتواء»؛‎ 
على فعل «الاستنباط» «ء1٠هف(» باعتباره إظهار أ‎ aللدلل‎ »Conclure» 
[اللاتيني=‎ «Conclusion» Îراھظإو وعرضاً للمحتوی والمنظوی أي عرضاً‎ 

. [=«النتيحة»]‎ ]»conclusio« 
فهو في أصله مركب‎ [«exclaudere» [اللاتيني=‎ »Eclore» ومن جهة فعل‎ - 
من «×ه» الدال على «الإخر اج» و«الابراز» و«reاهاء» [اللاتيني=‎ 
الدال على «الانطواء» و«الانغلاق» و«الاحتواء»؛ فتتكون‎ ]»امudere«‎ 


دلالة «e٣٥ا»‏ على «التفتح» في حق «البيض» و«الزهور» وعلى «الولادة» 
«Paraiire» «رgظll»g «Naitre»‏ . 


[-+التولدء العقم] 
الانتقال 

6 «الانتقال» و«السَتقّلٌ»: التَحوْلُ من مکان إلى مكانء من موضع إلى 
موضع . ويتمثل الاستخدام المنطقي لمفهوم «الانتقال» في استعمالین : 

٠‏ استعمال يؤدي معنى «الجواز» من المقدمات إلى النتيجةء أي 
«العبور» من الأدلة إلى المدلولء فنكون أمام الانتقال من «وضع» التسليم 
بالمقدمات والأدلة وقبولها إلى «وضع» التسليم بالنتيجة والمدلول وقبولهما؛ 
- استعمال يؤدي معنى «التجاوز» لما يَسّْمَح به «المنصب» من أفعال 

1۰۳ 


ووظائف؛ أي «الخرق» للقواعد الضابطة للتفاعل التداولي بين من يحتل 
«منصب الادعاء» ومن يحتل «منصب الاعتراض»: إن أفعال ووظائف من 
يضع نفسه موضع «المدعي» تتوجه کلها» بشکل مباشر أو غير مباشر» إلى 
«إثبات المَذْعَى». أما أفعال ووظائف من يضع نفسه موضع «المعترض» 
فتتوجه كلها إلى الحيلولة أو ا من «تحقق إثبات المدعى والالزام به»؛ 
وعلیه یکون المدّعى «متجاوزاً» و«منتقلاً» إن هو عمد إلى أفعال الاعتراض 
ووظائفه» ويكون المعترض «متجاوزاً» و«مُنَْقَلاً» إن هر انتصب لتحمل 
أعباء الإثبات والاستدلال. إن لکل مَنْصِب من اين منصب الادعاء 
ومنصب الاعتراض› حدوده ٠‏ وضوابطه»› و«التَحَرل» من أحدهما إلى الآخر 
«انتقال» غير مشروع . 

يؤدى مفهوم «الانتقال» باستعماله الأولء في الكتابات المنطقية الغربيةء 


بمفهو م »«ss@ge۾P»‏ ومفهو م «Transition»‏ : 


و الأصل في »Passage»‏ هو القعل »sser۾۲»‏ [اللاتيني= ]»passare»‏ الذي 

يعني «الانتقال والتحول من مکان إلى مکlن‏ Îخر« Action de se rendre»‏ 

¢«d'un lieu û un autre 

أما »rransitior«‏ فالأصل فيه هو الفعل «srہ»7»‏ [اللاتیني= «1۲eء؛»]‏ 

المركب من «و«مء»» الدال على العبور ومن الفعل «ءن» الدال على السير؛ 

ففعل «rایہے٣7»‏ یدل إذن على «السيْر عبر» . 
ویؤدی مفهوم «الانتقال» باستعماله الثاني بمفهوم «i0۸اأدمم7۲4۸5»‏ وهو 


مفهوم يفيد «تحويل» المنصب والمو ضع n)lyكlنù «Changement de place»‏ 


[- الاختلاف» الاعتبارء الاعتراض» الا لزام] 


«إن الانتقال المذموم هو أن ينتقل عما ابتدأً به إلى ما لا يليق به وإلى ما 


انتقالاً مذموماً وانقطاعاً ممن يستعمله» . (مجرد» ص. 0<( . 


«الفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقال يكون قبل ثبوت المقَدَمَات 
1۰٤‏ 


ولزوم الدليل منها بل ينتقل إذا منع المقدمات أو عُورضَ فيها إلى دليل 
مستقل». (نبه» ص. ۲۰۰). 

«إذا ادعی الوجوبً في الفرع بدليلِ ذكره فقد لزمه تصحيح دعواه فإذا 
انتقل بعد ذلك إلى دعوى مغايرةٍ لها لم يُمّبل لأن الانتقال إلى دليل آخرّ لا 
مَل فالانتقال إلى دعوى اشر أولى أن لا يقبل». (نبه» ص. ۳۹۳). 

«باب فيما يكون به المجيب منقطعاً. 

من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائلء الثاني: العجز عن 
بيان الدليل» الثالث: العجز عن الانفصال عما عُورض به دليلهء الرابع: جحد 
مذهبه الذي يلزمه الحجة به» الخامس: جحد ما ثبت بالإجماع أو النص»ء 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضم غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جف» ص. .)۷١‏ 
الانخرام 

«الانخرام» : «الخَرْقٌ» و«الميل أو العدول عن الطريق السوي» 
و«الانقطاع في التسلسل وعدم إطراده»: 

فبالنسبة للخرق يقال: «خرَمٌ الشيء» بمعنى «حَرَقَه»؛ والخرق لغة 
«الفرجة» و«الشق»ء وعليه كان الأمر المنخرم» من هذه الجهةء الأمر المفتقد 
للتماسك . 

وبالنسبة للميل عن الطريق السوي يقال: «ذهب فلا دليلاً فما خَرَمّ عن 
الطريق» بمعنى «ما صل عنه»؛ وعلیه کان الأمر المنخرم» من هذه الجهة» 
الأمر المفتقد للاستواء والاستقامة. 

وبالنسبة للانقطاع في التسلسل يقال: «خرَمَ من» بمعنى «اقتطع». وعلیه 
كان الأمر المنخرم» من هذه الجهةء الأمر المفتقد لقدرة الإيصال إلى المقصود 
منه. 

يستخدم مفهوم «الانخرام»» منطقياًء استخدامين أساسيين : 


1۰0 


أحدهما في إفادة كون الدليل غير موصل ولا متهي إلى نتيجته والغاية منه 
بسبب ما يوجد فیه» من حیث تسلسله و من ثقوب وخُرُوم؛ فيقال : 
«دلیل منخرم» . 

ثانيهما في إفادة كون الفعل تَمّ بموجه لم يراع فيه الضابط ولم ثُحَْرَمْ فيه 
القاعدة» أي بوجه عُدِلّ عن مراعاة ما ينبغي مراعاته فيقال: «خَرَم 
القاعدة» . 


يۇدى «الانخرام»» ا في استخدامه الأول بمفاهيم تتشارك كلها من 


جهة نواتها الدلالية الأصلية فى الإحالة إلى «الفرجة» أو «الشق» أو «الثقب» 
الذي يترتب عليه «الانقطاع» ؛ من هذه المفاهيم : 


مفھو م »۴ee«‏ و«F۴issi0o»‏ و»F۴sure»‏ التی تعنی «الانقطاع» «Rupture»‏ ¢ 
فیکو ن الدليل اأمنخرم .«Rompu»y «Fiss«ré»‏ 

مفهوم «ء/ء8/6» الذي يعني «الخرق». فيكون الدليل المنخرم ««۸ء4٤ا8».‏ 
مفهوم «١١٠ءء»٥»‏ الذي يعني «الانكسار»ء فيكون الدليل المنخرم 


. «Cassé» 

مفهوم »٤)۲٠»u«‏ الذي يعنى «الفر اغ« «عdا«‏ #» ومن ثمة «عدم الاعتبار» 
«¢iاNu»»‏ فيکون الدليل المنخرم »٤۲1U×«‏ . 

مفهوم «ءه:/» الذي يعني «المفتقر إلى المضمون». 

مفهوم «4ان»١0۲1ء15(»‏ الذي يعني «الانقطاع». فيكون الدليل المنخرم 


. «Disconltinu» 


يۇدى «الانخرام»» غر فی استخدامه الثانى بأفعال تتشارك کلها من 


جهة دلالتها على «الاتقطاع» و«التجاوز» و«العدول عن»: 


فمن جهة الدلالة على «الانقطاع» المترتب على وجود «الفرّج» و«الكسور» 

نجد الفعلين «عاه۷» و«عr »E/ e1۸‏ الدالين لغة على «التكسير « Mettre»‏ 

. «Briser»g «en piéces 

ومن جهة الدلالة على «التجاوز» و«القفز» على ما يمكن أن يوجد من 
۰٦1‏ 


ثغرات وانقطاعات نجد الفعلين «se۲ءهم26»‏ و«ءءء٥عو»۵٣7»‏ الدالين لغة 
على »السير ذوJ« «Passer (Marcher) par-dessıs»‏ . 


- ومن جهة الدلالة على «العدول عن» النهج المطلوب والميل عنه نجد 
الفعل »C01e«e۸1«‏ الدال على «السلوك المعارض» «ع0۸!۲» .»e1۲‏ 


[- الآفةء الانقطاعء العجز] 

«أكثر ما علما أن الو جوب موجود فی بعض الصور وأنّ ڏه علةً موجودة 
في تلك الصور أمّا أن تلك العلة هي المشترك بيه وبين محل النزاع فهذا لم 
الأسولة القادحة على هذا المشترك لأن الوصف المذكور قد دار معه أوصافٌ 
كثيرة وهو منقوض بصور كثيرة ومناسبة غير صحيحة لانخرامها بما هو أقوى 
منها». (نبه» ص. .)٤٤٩١‏ 
الانفصال 
«الانفصال» : «التحرر من الالزام» و«الرد الصحيح على الاعتراض». 


[-الاعتراض,»الالزام الجواب] 

«باب فيما يكون به المجيب منقطعاً . 

من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائلء الثاني : العجز عن 
بيان الدليلء الثالث: العجز عن الانفصال عما عُورضَ به دليله» الرابع: جحد 
مذهبه الذي يلزمه الحجة بهء الخامس: جحد ما ثبت بالإجماع أو النص» 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضمٌ غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جف» ص. .)۷١‏ 

«اعلم أن الجدل: هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه» ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحجّة أو شبهةء وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهباً. 

ولا يخلو: إمَّا أن يكون فتلا على طريقة السّؤالء أو على طريقة 


1۰¥ 


الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهب» كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحةء وعلى 
السّائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال ممَّا يلزمه عليه من الأمور 
الفاسدةء فأحدهما معجز عن قياس الحجَة على المذهب» والآخر مبين لقيام 
الحجَة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح» ص. .)۳٦۹١‏ 

«التقض وهو عبارةٌ عن تخلّف الحكم مع وجود ما اذعي كونه علَّةٌ لهه 
وقد أومأنا في مسألة تخصيص العلة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها ووجه 
الانفصال عنه فيما إذا كانت العلّة منصوصة أو مجمعاً عليها أو مستنبطة» وفي 
صورة التقض مانع أو فوات شرط بالاستقصاء الام المفضل». (إحء ج٤» .)٠١١‏ 
الانقطاع 

«القَطْمٌ» «تبكيتٌ» (- التبكيت)؛ يقال : 8 فلا فلاناً بمعنی «بَُه 
كما یقال: «فْطَعَ» الرجل إذا «انقطعت» جنه و فهو «مَقَطِعّ» 
وامنقطعٌ» . 

و«القَطْحٌّ» «تعجحيزا؛ يقال: «انقطع» ب بمعنى عجرا و «قُطِعَة به 
و«انقَطہَ» و«أفْطِعَ» و«أقطَعَ» بمعنى «أتاه أمر لا يقدر عليه وبَضْعْفُ عنه». 


[ الاهتداءء العجز,ء النقلة] 


«والانقطاع هو العجز عن نصرة الدليل». (نه» ص. .)٠١‏ 

«إن الانتقال المذموم هو أن ينتقل عما ابتدأً به إلى ما لا يليق به وإلى 
ما لا يتعلق تصحيحه» وسواء کان ذلك في المذهب أو في الدلالةء فإنه يكون 
انتقالاً مذموماً وانقطاعا ممن يستعمله». (مجرد» ص. ۳۰۵). 

«انقطاع المنقطع . . . يعرف من سبعة أوجه: 
- أحدها: أن يعتل بعلة لا يجريها في معلولها. . 
- الثاني: أن ينقض بعض كلامه بعضاً. . 
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- الثالث: أن يؤدي كلام الإنسان إلى المحال. . 
- الرابع: أن يسكت عجزاً. . . 
- الخامس: أن يجيب بشيء فإذا طولب فيه تركه وانتقل إلى غيره. . 
- السادس: أن يقول قولا فيلزم أن يقول بمثله فلا يرکب ما طولب به ولا 
يأتي بالفصل بین قوله وبين ما عورض به. . 

- السابع: أن يسأل عند شيء فيجيب عن غيره. 

وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأً به سائلاً أو 
مجيباً» فعلى أي وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه كان منقطعاً. .». (مجرد 
ص. .)۳۱١‏ 

«الجدل الباطل لا يقلح فيه مَّن سلگه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً فإن من 
استدلٌ بالباطل فهو مُبطلٌ ومن ردٌ الباطل بالباطل ولم بين أن الدليل باطل فهو 
مُبطل ومن أجابَ عن الباطل بياطلِ ولم يبن أن السؤال باطل فهو مُبطل وكل 
مبطل فإنه کن ا إا ا (نبه» ص. ۲۱۰). 

«قالوا: ومتی منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام 
المعترض؛ وليس له أن يستدلّ على الحكم في صورة النقض لأنه لو فعل ذلك 
لكان مبطلاً لدليل المستدل بإثبات نقيض مذهبه وهذا من نوع الغصب لأن 
الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع». (نبه» ص. ۳۸۰). 

«والإلزام انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم 
المعترض الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك فإذن الإلزام من 
المستدل للمعترض» والإفحام من المعترض للمستدل». (تح» ج۷» .)۳١۹۳‏ 

«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق السؤال وبالعجز عن المطالبة بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليلء وبجحد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدليل مقطوع كالستة والإجماع». (جف» ص. .)۷١‏ 

«المجادلة مفاعلة من الجدلء وإن كان فى عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثئين كالمجادلةء وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
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مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل» ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصيناً محكماً بناؤه. وأما حقيقته - في عرف 
العلماء بالأصول والفروع - فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة. . . وهذا خطاً فإن 
من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة» 
وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطلء وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة لانفراد 
الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق الحق بنظره» ولا يزهق 
الباطل ويسمى مجادلاًء وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق 
ب مادا ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما يث اق ل اا 
والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛ ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصم» وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا يكونان 
متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع 
والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كف» ص. .)٠١‏ 
«والإلزام انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم 
المعترض الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك فإذن الإلزام من 
المستدل للمعترض» والإفحام من المعترض للمستدل». (تح» ج۷ ۴۹۹۳). 
«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق السؤال وبالعجز عن المطالبة بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليلء وبجحد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدليل مقطوع كالستة والإجماع». (جف» ص. .)١١‏ 
«قالوا: ومتى منع المستدل الحكم في صررة النقض انقطع كلام 
المعترض؛ وليس له أن يستدل على الحكم في صورة النقض لأنه لو فعل ذلك 
لكان مبطلاً لدليل المستدل بإثبات نقيض مذهبه وهذا من نوع الغصب لأن 
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الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع». (نبه» ص. .)۸١‏ 

«المجادلة مقاعلة من الجدلء وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا یکون إلا بين اثنين كالمجادلةء وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتلء 
ويال أيضا: قضر مجدل إا كان حصا كما بناؤه. وأما حقيقته - في 
عرف العلماء بالأصول والفروع - فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ فذهب 
بعض المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة... وهذا 
خطأً فإن من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة 
ولا شبهة» وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد 
مناظرته فلم يكن الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من 
قال: حده أنه تحقيق الحق وتزهيق الباطل» وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها 
معنى المناظرة لانفراد الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق 
الحق بنظره» ولا يزهق الباطل ويسمى مجادلاًء وكذلك المبطل الذاهب في 
جميع نظره عن الحق يسمى مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل 
وتحقيق الحق؛ ومنهم من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما 
يشتركان على التعاون والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛ ومنهم 
من قال: هو طلب الحكم بالفكر مع الخصم»ء وهذا أيضاً لا يصح لأن كل 
واحد منهما مع صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو 
الموافقة ولا يكونان متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى 
نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». 
(كف» ص. .)۲١‏ 
الاهتداء 

٠‏ «الاهتداء» هو التوجه المختار نحو طلب «الهداية» وإرادتها. 
و«الهداية» دلالةٌ وإيصالٌ وود وإعلامٌ بأمر من الأمور عادة ما يكون من الأمور 
الدقيقة الممتنعة عن إدراك الحواس. ولقد سمي الأمر الذي يذل ويوصل 
ويَقُودٌ ويعْلم «ھادیاً»ء کہا سمي من يطلب الهُدّى أو الهداية أو من يقتدي 
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بعالم من العلماء «مُهتدیاً»؛ وما سُمَيّت العطية «هديّةّ» إلا لأن 
ومُعْطيَّها يجعل منها «دلياا» يدل به و«علامة» يُعْلِمَ بها المُهْدَّى إليه بأنه يمره 


وك 
ویمدره. 


المجال الدلالي الذي ينتمي إليه مفهوم «الاهتداء» إذن هو مجال 


«البيان» و «الاإيضاح» و «السير المو صل» و«الإعطاء و الإنعام» : 


فمن جهة «البيان» و«الدلالة» نجد استخدام الفعل «هَدَيْتْ» لك بمعنی 
«بَيّنّْتْ» لك» كما نجد «هَداه» للطريق أو إلى الطريق أو الطريق هو بمعنى 
عليه و «عَرَقَه» به و«أرشده» إليه» كما نجد تسمية «الدليل» «هادیاً» 
نه َقَدّمٌ القومٌ فيتبعونه ليصلوا إلى مقصدهم وتسمية ما نمدم من كل شيء 

e‏ اول «الهادية» كهوادي الخيل وهاديات الوحش. 
ومن جهة «الإيضاح» نجد أن «إخراج شيءٍِ إلى شيء» يسمى «الهدى»»› 
وأن «النهار» لوضوحه سى أيضاً «الهدى». 
ومن جهة «السير الموصل» نجد أن تعلق «الاهتداء» بالطريق الموصل 
يتمثل في استخدام «الهدي يَة» للدلالة على «الجهة» و«الوجه»»› e‏ 
«الهدى» بمعنى «الطريق» و 0 «حسْنِ الهڏي و الهذيّة» بمعنی «حُسْنِ 
الطريقة والسيرَة »» واستخدام «هَدیت» بمعنی «قَصَدت» . 
ومن جهة «الإعطاء و الإنعام» نجد استخدام «أَهدَيْتُ» بمعنی «أعطیت» . 
باستحضار المعاني السابقة» الحاضرة في المجال الدلالي الذي ينتمي إليه 
مفهوم «الاهتداء»» يمكن أن نقول أن الاهتداء طلب للبيْن والواضح 
والجليّ واستدلال عليه . 

يُوّدّى مفهوم «الاهتداء»» في اللغة المنطقية الغربيةء بمفاهيم مبنية على 


ما يدل على معاني: 

› الحلا والوضوح‎ ١ 

۲ - الطريق والوجهة والوجهء 
٣‏ - العطية والنعمة. 
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فمن جهة الدلالة على المعنى الأو ل نجد llفja «Eclaircir»‏ 
و»airerاE»‏ واسمي الفاعل »aireurآEc»‏ و lairanاEc».‏ المشتقین من «iه|ا€»‏ 
الدال على «الجليّ» و«الواضح»: 
- ف«uirciاEc»‏ يدل على «الزيادة في الإنهام» Rendre plus»‏ 
cu»compréhensible‏ كما أن الو اضح و الجَلِيّ من الأما کن يسم «Eclqircie»«‏ 
بل ويسمى «الفجر» بهذا الاسم أيضاًء كما نسمي» في العربية» «النهار» 
باسم «الهدى» . 

ما »uirerاEc»‏ فیدل على «الإيضاح» و «الافهام» و «الشرح»› ومنه تسميۀ 
«المختبر » و«المحنك» و«المحر ب» باسم «ir6|ءL'6»‏ . 

ا »aireurاEc»‏ فهو «الهادي» من البشر أو من الحيوان الذي يتقدم 
المجموع لدلالتهم على الطريق . 

- وأما ۸۲ »irهاE»‏ فهو المختص بفعل «الشرح» وبفعل «الابانة». 

ه ومن حيث الدلالة على معنى الطريق والوجهة والوجه نجد مفهوم 
«الهودوس» «ء۸1040»ء المركَبّة لمفهوم «ء4ه۸0٤».‏ الذي يعني «الطريق» 
»R0»e«‏ و«المسلك» «ء1٠/»‏ و«الوجهة الموصلة إلى المقصد» Die)! ٥۸«‏ 
«qui mêne au but‏ . 

٠‏ ومن حيث الدلالة على معنى العطية والنعمة «0ل »ء1» نجد فعل 
»Donne«‏ الذي يدل» من بین ما يدل عليه» على «الإعلام» و«الإاخبار» 
و «الإبلاغ» وo «Exprimersg «Indiquerg «Informer» «jlii‏ 


. «Manifester»y 


[->الاستدلال» الصواب] 
«لا نسم أنه إذا لم يكن الاقتداء اهتداء يكون ضلالاً فإنه بين الاهتداء 
والضلال مرتبة ثالثةٌ وهي عدم الاعتقاد بالكلية فان المُهْتدي من اعتقد 
والضالٌ من اعتقد الباطل وأمًا من لم يتكلم في الحادثة ولم يعتقد فيها شيا 
فلیس بمهتل فیها ولا ضال». (نبەء ص. .)٥۹۷‏ 
1۳ 


«والاهتداء إصابة الح من قولك هدينّه أهدي هدّى إذا دلله على الح 
وبينه له وأرشذتّه إليه فالمَهُِي هو المَذلول على الحق المُرْشد إليه المْبَيْنُ له 
فإذا قبل تلك الدلالة فهو مَهْدِيّ فَعْلِمَ أن الاهتداءَ نفس إصابة الحق». (نبه 
ص. )2۹4٩4‏ . 
«اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد. .. إذ معناه التبليغ والدعاء إلى 
الحق» وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستنداً إلى ظهور الحجة وانكشاف 
الشبهة» وقيام الداعي وانتفاء الصارف». (إش» جا» ص. .)۳١٤‏ 
الإهمال 
٠‏ «الإهمال»: «السكوت عن الذكر وعن الاعتبار وعن الضبط والتقييد 
وعن البيان»؛ فيقال: «الهَمْلٌ» للسيلان أو الجريان المائي غير المحصورء 
كمال يقال: «الهَمَل» للسدى المتروك بلا بيان وبلا ضوابط» كما يقال: 
«المهمل» لكل أمر متروك لا يعتبر ولا يستعمل» وتسمى الحيوانات ال 
التي لا راعي لها «الهَوايل». 
لقد استخدم مفهوم «الإهمال»» منطقياً ء لسمية «القضايا» التي لا يحصر 
فيها مدى حمل «المحمول» على «الموضوع» فيترك بلا ضبط وبلا تقييد؛ ومن 
ثمة سمي هذا النوع من القضايا بمصطلح «القضايا المهملة». 
يؤدى مفهوم «الإهمال» في اللغة المنطقية الغربية بمصطلحين يدلان على 
«غياب التمييز» و«غياب التحديد» : 
- فمن جهة الدلالة على انعدام التمييز والتفصيل نجد مصطلح ١0««‏ 
»spécifhicité‏ الذي يدل على غياب فعل «Spécifier»‏ [اللاتيني= 
[«specificare»‏ الذي يعني «ميرّ» gy «Distinguer»‏ «قَصَلَ» «Separer»‏ . 
- ومن جهة الدلالة على انعدام التحديد والحصر نجد مصطلح 
»ndétermination»‏ الذي يدل على غياب فعل «۲ع061e۲۸1۸»‏ [اللاتيني= 
]»determinare»‏ الذي يعني «حَدً» أي َس الحدود والحواصر je‏ 
«Les bornes»g «termes‏ . 
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[-التحديد» التمييز] 

رو ا که ی ا ۷ کرو ا ا 
كلي إما GS O‏ كل إنسان حي» أو 
كقولك: جميع الناس أحياءء أو تقول: الإنسان حي» وأنت لا تريد شخصاً 
واحداً بعينه» أو تقول: الناس أحياء وأنت لا تريد بعضاً منهم. . . والإيجاب 
الجزئي وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلاً إلا بلفظ جزئي كقولك: 
بعض الناس کاتب». (تق» ص. .)۸٩‏ 
الأول 

«الأوّلى» صيغة «أفْعَل» من القعل «آل»؛ و«الأَولٌ» هو «الرجوع» 
و«التَصيير» و«الرّد» و«التفسیر» : 

فمن جهة «الرجوع» يقال: «آلّ آل الشيءُ يۇول ولا ومالاً» بمعنی «رجع» . 

ومن جهة «التصيير» يقال : «أوَلْتُ کذا إلى کذا» بمعنی «صیرته» اليه . 

ومن جهة «الرّدذ» يقال: «أَلْتُ عن الشىء» بمعنى «ارتددت» و«ألْتُ 
الشيء» بمعنی «رددت» . ۰ 

ومن جهة «التفسير» يعد «التأويل» «تفسیراً» . 

لقد استخدم مفهوم «الأولٍ»» منطقياًء وبالمعاني الأربعة السابقة» في 
تعيين نوع من الدلالات سمي «دلالة الأؤلى» [«من باب أولى»ء «دلالة 
الأحُرى»] ونوع من الاأقيسة سمي «قياس الأولى». 

يتمشل الاستشمار الاستدلالي لمفهوم «الأَؤلِ» في المقام النظري الذي 
يكون فيه للأمر الواحد «مآلات» متعددة يمكن أن يرْجَحَّ ويْصَيّر ويرد إليها 
ويسر بها» وتکون هذه المآلات «متفاضلة» ومتراتبة من حيث إرجاعها 
وتصييرٌها ورذها وتفسيرٌّها؛ فإن تَبْيّنَ أن «المآل المفضول» مَحمَق اسمُدِلّ 
بذلك على أن «المال الفاضل» مَحَمَنّ أيضاً لأنه «أولى» بالتحقیق و«أحری» 
بالثبوت من المآل المفضول؛ وبذلك يتم قياس تحمَق حف تحقق وثبوتِ «الفاضل» على 
تحقق وثبوت «المفضول». 

110 


يژدى مفهوم «دلالة الأرّلى» في اللغة المنطقية الغربية بمصطلح «4 
f0ii‏ الذي يقتضب صيغة «معسمء اناه 4» التي تعني كون «العلة» 
]»Cs4«[‏ في «تعليلها» ل«المعلول» تتسم ب«فضلان» و«زيادة» في «قوة 
التعليل» أي «A plus forte raison»‏ . 


[-التأويل] 


«الاستدلال بالأولى وهو أن يبين في الفرع المعنى الذي علق عليه الحكم 
في الأصل وزيادةء وذلك مثل قول أصحابنا في رد شهادة أهل الذمةء بأن 
الفاسق لا تجوز شهادته لأجل فسقه؛ وقد علم أن فسق الكافر أعظم من فسق 
المسلم ثم ثبت أن المسلم لا تقبل شهادته للفسق فبأن لا تقبل شهادة الكافرين 
أولی وأحریى». (نھ» ص. .)۲٤‏ 

«إعلم أن الاستدلال بالأولى أن يحمل الفرع على الأصل بمعنى يوجب 
الجمع بينهماء ثم يبين في الفرع زيادة توجب تأكيد حكم الفرع على الأصل». 
(نھ» ص. ۲۰۷ ۲۰۸). 
الأولية 

«الأَوَلَِة» : مفهوم توصف به الأمور التى تعد «أولى»؛ والشيءُ يکون 
«أوّلاً» اذا کان متمیزاً على غیره ب«التقدم» أو «الفضل» أو«الرجحان». 

يستخدم مفهوم «الأرّلية» لوصف الأحكام والقضايا التي تکون أولی 
بالنسبة لغيرها أي أصولاً يى عليها ثبات غيرها . وتتمثل أوَلّها وأصليتها في 
کونها «منطلقات» و«مبادئ» ل بها العقٌل لأنها ا عن «حقائق بديهية» أو 
«حقائق عامة يقبلها الجميع» . 

يؤدى مفهوم «الأولية»› في اللخة المنطقية الغربية» بمصطلح «ع٣4x10»‏ 
المنقول عن «ه٣0ا×ه»‏ اليونانى وهو مفعول الفعل «”»٥ا×ه»‏ الذي يعني 


ت 
۰ 


«نضاً « gy «Juger digne»‏ ر تر « valable»‏ Juger»؛‏ وعليە كانت ›»4xiome»‏ 
لغة» تدل على «المُْمَصّل» و«المَتَّمُن» قبل أن تدلء منطقيًاء على «الحقيقة 
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اlلبديqqة« «Vêérité d'évidence»‏ أو على «الحقيقة العامة المقبولة من لدن 
الجميع» «Vêérité générale admise par tous»‏ . 
[- الأصل» التقدم المبدأء المقدمة»ء المصادرة] 

«وأما القضايا الأولية: فما يصدق العقل بها من غير توقف على أمر 
ا عن عقل مفرداتهاء كالعلم بأن الواحد أقل من الاثنين ونحوه». (مب» 

(1 . 

«المقدمات الضرورية هي التي يحدث عنها القياس حدوثاً أولاً وتلزم 
عنها النتيجة لزوما ضروریا». (تج» ص. ۳۰۲ .)١٠۳‏ 

«وأما الطبع والطبيعة فعبارة عما يوجد في الأجسام من القوى التي هي 
مبادئ حركاتها من غير إرادة سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج 
واحد كالقوة المحركة للحجر في هبوطه أو مختلفا كالقوة المحركة للنبات في 
تكوينه ونشوء فروعه. وربما قيلت الطبيعة على ما كان من الصفات الأولية 
لكل شيء كالحرارة بالنسبة إلى النار. .. وعلى الاستعداد بالقوة في الشيء 
لقبول كمال آخرء كاستعداد الذكي السليم الفطرة لقبول العلم والتعلم وعلی 
كل ما يقع اهتداء الفاعل إليه من غير تعليم كرضاع الطفل وضحكه وبكائه 
ونحوه». (مب» ص. ٩٤‏ ۔ .)٩١‏ 

«فالمخاطبة البرهانية هي التي تكون من المبادئ الأول الخاصة بكل 
تعليم > وهي التى تكون بين عالم ومتعلم بشأن أن يقبل ما يلقى إليه المعلم لا 
أن يفكر فيما يبطل قول المعلمء مثل ما يفعله السوفسطائيون». (تس» ص. .)١١‏ 

«والقياس العلمي وهو البرهان وهو القياس المؤلف من مقدمات صادقة 
فة فة ار أ من هفات عل لهام فدات ساف كاه اة 
أرّل». (منفاء ج۳» ص. ۲۷). 

«القياس الجدلي هو القياس الذي يؤلف من مقدمات ذائعةء كما أن 
البرهان هو القياس الذي يؤلف من مقدمات صادقة أولية. وذلك أن القياس 
من جهة صورته في الصنائع الثلاث»ء وهي التي تنظر في المطالب الكلية - 
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أعني البرهان والجدل وأكثر الأقاويل السوفسطائية - هو واحد وإنما يفترق من 
جهة المادة. فالقياس البرهاني يكون من المقدمات الصادقة والجدلي من 
المشهورات والسوفسطائى من المقدمات التى يظن بها أنها صادقة وليست 
بصادقة». (تج» ص. ۷ ٠‏ 

«المقدمات الضرورية وهي التي يحدث عنها القياس حدوثاً أولياً وتلرم 
عنها النتيجة». (تج» ص. .)٠١۲‏ 

«الأوليات هي التي يصدق العقل بها عند تصور مفرداتها من غير توقف 
على نظر واستدلال لا يوجد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات الخلو 
عنهاء كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان وأن الواحد آقل من الاثنينء 
ونحوه». (بك» ص٩۱۹).‏ 
الإيجاب 

«إيجاب» أمر من الأمو ر «جَعْلةُ واجباً» أي جعله «لازماً» أو «ثابتاً» أو 
«حقاً» أو «قارا» : 

ه فمن جهة دلالة «الإيجاب» على «الالزام» يقال: وة إيجاباً» 
بمعنی «أَلرَمَهّ»» كما يقال: «وَجَبٌ الشيءُ» بمعنى «لَزم» . 

ه ومن جهة دلالة «الإيجاب» على «الإثبات» يقال: «وَجَْب الشىءُ» 
O IE‏ ۰ 

ه ومن جهة دلالة «الإيجاب» على «الإحقاق» يقال: «وجب الشيءَ» 
بمعنی «استحقه»» کما يقال : «المُوجِبة» لکل حَسََةَ أو سَنَةَ «يَسْىَحْى» بها 
صاحبها الثواب أو العقاب . 

ه ومن جهة دلالة «الإيجاب» على «الإاقرار» يقال لاويل إذا «استقرت» 
على الأرض ولم تتحرك أنها «وَجَبَتُ توجيباً» كما يقال: للساقط والواقع الذي 
لا حراك له أنه «وَجَّبَ وَجْبَّة»» كما يقال: «الوجوب» ل«السقوط» 
و«الوقوع» . بل يقال ل«الموت»» باعتباره شاهداً أمثل للسكون «وجوباً» إذ 
«وَجَب الرجل وجوباً» هو بمعنی «مات» كما يقال عن «القتيل» آنه «واجٽ»؛ 
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ولما كان الموت «غياباً» عد «الوجوب» و«الوَجبُ» غياباً نضا يقال : 
«وَجبّت الشمس وجوياً وو بمعنی «غابت» . 

إيجابُ حکم من الأحكام إذن ځکم بکونه رشا «لا انفکاك منه» وبکونه 
ثابتاً «لا رافع له» وبکونه حقَاً «لا مبطل له» وبکونه قارا «لا شك فيه» (-ه 
«الشك»). 

يؤدى مفهوم «الإيجاب». في اللغة المنطقية الغربية» بمفهوم 
»L firman»‏ الدال على إنجاز فعل [«afîrmare» =ıiıتںںÛ|] «4î ne»‏ 
الذي يعني» نغة« »انلتقوية« ferme»‏ Rendre»«؛‏ إù‏ النواة الدلالية 
«Affirmation d‏ هي الو صف »۴۲٣۸٥«‏ [اللاتيني = «وfu»]‏ الذي يعني 


«القوي» 1 
[-الاثبات» الاقتضاء التحقيق] 


«أما التقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل في الطبع وتقابل في القول فالذي 
في القول؛ هو الإيجاب والسلب» نعني بالإيجاب إثبات شيء لشيء كقولك : 
زید منطلق والخمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا من 
المسلمين والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك. والسلب نفي شيء 
عن شيء كقولك زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نيا والربا ليس حلالاً والعالم 
ليس أزلياً وما أشبه ذلك؛ وقد يأتي لفظ الإيجاب والسلب كذباً إذا أوجبت 
الباطل ونفيت الحق. وإنما الفرق بين الإيجاب والسلب إدخال ألفاظ النفي 
وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم في اللغة العربية الأفعال» بغير 
معنى الشرط» أو تنصبها وهي «لم» و«أخواتها» و«لن» وما أشبههاء فيكون 
نیا٤‏ أو إخراجا فيكون إيجابا». (تق» ص. ۷١‏ ۷۲). 

«والإيجاب الكلي وهو إثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون إلا بلفظ كلي 
إما بسور وإما مهمل يقصد به العموم كقولك: كل إنسان حي» أو كقولك: 
جميع الناس أحياءء أو تقول: الإنسان حي وأنت لا تريد شخصاً واحداً 
بعينه» أو تقول: الناس أحياء وأنت لا تريد بعضا منهم. . . والإيجاب الجزئي 
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وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلاً إلا بلفظ جزئي كقرلك: بعض 
الناس کاتب». (تق» ص۔. ۸۹). 
«حقيقة الاقتضاء أنه يوب الحكمَّ وأنٌ الحكمَ مقترنٌ به فإذا وجذّت 


ماهيَّة خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران كان دَغوى كونه مقتضياً دَغوى ما 
غلم فساده ضرورة». (نبه» ص. ۳۹۷). 


الباء 


بادئ الرأي 


«بادی الرأي»ء وأيضاً «بادي الرأيء جِهَة و بها الأحكام 
والاعتقادات والقضايا؛ نقول «فى بادئ الرأي كذا» حيث «كذا» يشير إلى حكم 
أو اعتقاد أو قضية ما. 


تتركب مقولة «بادئ الرأي» من مفهوم مركزي» هو مفهوم «الرأي» مُقَيداً 
بوصفي «البدوً» و«البّداءِه . 


وو 


إن كان «الرأي» يذل على «الاعتقاد» الذي يَعْمِدُ صاحبه ويَعْقَلةٌ ويَسده 
لأن «روى على الرجل» هو بمعنى شَدَهٌ ب «الرّواء» الذي هو بمشابة عَقَلٍِ أو 
عِقًالٍ أو حَبّل سد به المتاحٌ أو غيرةُ» وعلى «العلم» لأن «الرؤية" تكون بمعنى 
العلم إن هي تعدت إلى مفعولين» وعلى «الفكرة» و«النظرية» لأن «الرَويْةًا 
انكر في الأمر ولأن «رَوّى» في الأمر هو بمعنى تَر فيه وإذا كان «البذوّ» 
يدل على «الظهور» لأن «بدا» الشيء هو بمعنى «ظَهَرَه ون «أبْدَيْتُ» الشيءَ هو 
بمعنى «أظهرته»» وعلى البروز» لأن «الإبداء» «إبراز»» وعلى «الأولية» لأن 
«البّدِىّ» من الأشياء «أَوّلها» الذي عدأ به» وإذا كان «البَدَاغ» ل على ا 
رأي على ما کان عليه» وعلى «استصواب شيءِ عَلِمَ بعد آن لم يُعُلما» فان 
«بادئ الرأي»ء كجهة منطقية» سيتسع للدلالة من جهة على المعتقد أو المعقول 
أو المعلوم أو الفكرة أو النظرية التي تظهر وتبرز للمعتقد أو العاقل أو العالم 
أو المفكر أو الناظر أولّ الأمر ومن جهة أخرى على المعتقد أو المعقول أو 
المعلوم أو الفكرة أو النظرية التي» بأوليتها الظاهرة والبارزةء لم ينعم فيها 
النظرٌ ولم ثتَعقّبٍْ ولم يُتَحَمَقْ منها ولربما تُعُجلَ في التصديق بها. 
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إدراج حكم من الأحكام أو اعتقاد من الاعتقادات أو قضية من القضايا 
في صنف «بادئ الرأي» تنبيةٌ على جواز كذب وبطلان هذا الحكم أو الاعتقاد 
أو القضية» ومن ثمة دعوة إلى ضرورة الانتهاض إلى تعقب واختبار وفحص 
القيمة الصدقية لهذا الحكم أو الاعتقاد أو القضية. 

إن «بادئ الرأي» رأيٌ «فطيرٌ»ء لا لأن «الفِطْرَةه» باعتبارها «الخْلَمَة»» 
هي التي قضت به» وإنما لاعتبار عدم اختماره: إن «الفطير» خلاف «الخمير› 
إنه ما لم يختمرء إن الرأي الفطير هو «الرأي الذي لم يُرَرٌ فيه». 
[- البداء البديهية» الرأيء الروية] 

«فإذا كانت المقدمات المشهورة التي عندنا في هذه العلوم مشهورة معلومة 
من أول الأمر وفي بادئ الرأي» واستعملناها مقدمات كبرى وقرنا إليها مقدمات 
صغری أنتجت لنا لا محالة نتائج متضادة ومتناقضة». (منفاء ج۳» ص. ۴۳). 

«فإن كثيراً من الأشياء إنما يبتدأ في معرفتها من المعرفة الأولى التي 
تسنح لاإنسان في بادئ الرأي عند الجميع»ء فإذا تأملها وجد ما يعاند تلك 
المعرفة» فيكون المعاند الذي وجده هو الذي ينبهه على معرفة شيء كان قد 
أغفله في ذلك الأمر. ثم يتأمل ذلك فيجد أيضاً معانداً آخراً للمعرفة الزائدة 
التي أفادها إياه المعاند الأولء فينبهه المعاند الثاني على معرفة شيء كان قد 
آغفله». (منفاء ج۳ ص. .)١‏ 

«والمخاطبة الخطبية هي التي تكون من المقدمات المظنونة التي في بادئ 
الرأي». (تس» ص۲٠).‏ 
الباطل 

«الباطل» قيمة صدقية يموم بها الحكم أو المعتقد أو القضية. .. فيقال 
مثلاً : «الحكم كذا حكمْ باطل» أو «المعتقد كذا معتقدٌ باطل» أو «القضية كذا 
قضية باطلة» . 

إن الأمر الباطل» بحيثية مناقضة مفهوم «الباطل» لمفهوم «الحق»» هو 
الأمر الذي «لا ثبات» لهء الأمر الذي «لا يجب» و«لا يلزم»ء الأمر اغير 
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الرصين»؛ء الأمر «الكاذب» الذي «لا صدق» فيهء الأمر الذي «لا يَصِ بسبب 
ما فيه من «فساد» أو «عَيب» أو «رَيْب». 

إن الأمر الباطل أمرٌ «هزيل» لأن «الهَرَل» لغةَ «البَطْل» يقال: «بَطِل فلان 
في حدیثه وأَبْظلَ» إذا «هَرَلّ»؛ ولما كان «الهَرْل» ااا «الجده» بما فيه من 
«لّيب» ولوا [«البَّطّالة» = «اتباع اللّهُره]ء وكان «الهُرّال» نقيضاً ل«السّمن» 
فإن الأمر الباطل سيكون الأمر الذي «لا جد» و«لا تَمَعَه فيه والأمر الذي الا 
متانة» له . 

إن الأمر الباطل أمرٌ «ساقط» ولا خير» فيه و«لا اعتداد» به لأنه أمر 
«هَدَرّا» وذلك لأن «هَدّر» لا يعنى فقط «بطل» وإنما يعنى أيضاً «سقطهة وأن 
«الهَذرَه و«الهَادر؛ يعنيان «الساقط» وأن «الهَدَرَه يستعمل للدلالة على القوم 
الذين لا خير فيهم . 

والأمر الباطل أمرٌ قد «يُضٍلٌ» وقد «يهيك» وذلك لما فيه من «نَفُّصٍ» 
واضعف» ومن «نقايِص؟ و«عُيُوب»؛ إن مفاهيم «الضلال» و«الهلاك» 
و«النقصان» حاضرة في مفهوم «الباطل» بتوسط مفهوم «الخسران»؛ يقال: «بَظْلّ 
الشيء يبل“ تن ذه سرا فهو «باطل»» ومعلوم أن «خَسرَ» يعني 
«ضّل» وأن «الخَسَارَ» و«الخَسارة» يعنيان «الضلال» و«الهلاك» وأن «الخسْرً» 
و«الخسران» يعنيان «التقّصَ». 

إن الأحكام أو المعتقدات أو القضايا «الباطلة» أحكام أو معتقدات أو 
قضايا «لا اعتداد» بها لأنها تفتقر إلى قيمة واحدة على الأقل من القيم التالية : 

٠‏ الثبات 

ه الوجوب 

٠‏ اللزوم 

٠‏ الرصانة 

٠‏ الصدفق 

٠‏ الصحة 
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وجوه 


الاستقامة 
© السلامة 
٠‏ الهداية 
يترتب على ما سبق أن وجوه الإبطال وطرقه ستكون متناسبة طرداً مع 
بيان غياب هذه القيم وطرقه» أي : 
ه الإبطال ببيان غياب الثبات 

٠‏ الإبطال ببيان غياب الوجوب 


. الإبطال ببيان غياب الهداية‎ ٠ 


[-4 الفساد الكذب] 


«وأما الباطل والفاسد فهما في اللغة بی العدم. فیقال : بطل إذا عدم 


مي ررب 


وتلاشی. ومنه قوله 3 : لو کان فينًا ٤ة‏ إلا أ لفسكتًاي [من الآية ١۲]ء‏ 
أي عدمتا ولم تحصلا في الوجود. وهما نقیيض الصحة والثبوت؛ فإذا ضيف 


الفساد» أو البطلان إلى حاصل موجود» فعلی معنی: سقوط حکمه ونفي 
الاعتداد به فى المراد. ویستعملان في الشريعة في کل واقع على غير حده 


وحقيقته. والبطلان والفساد سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعةء 


وليس أحدهما بآكد من الآخرء في أن كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع 


موقعه فیکون کأنه لم يوجد» . (کف»› ص .۰ .(٤‏ 
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«الحكم بالبطلان وهو نقيض الصّخة. . . وآمّا الفاسد فمرادف للباطل 
عندنا». (إح» ص. .)١۷١١‏ 


الباطن 

«الباطن» وصفٌ توصف به «المعاني» و«الدلالات» من جهة و«الطرق» 
المؤدية لها والمُْمَكنة من الوقوف عليها من جهة أخرى؛ وذلك حين تكون هذه 
الدلالات والمعاني والطرق «غير ظاهرة». إذ «البطن» خلاف «الظهر» في 
الجوارح والباطن» خلاف «الظاهر» في المعاني والدلالات والطرق. ٠‏ 

٠‏ يكون «المعنى» أو «الدلالة» باطنة إذا كانت «غامضة)؛ وبغموضها: 

تكون «بعيدة» يَصَعَبٌ الخؤور والخوص إليهاء أي تكون من «المغامض»» 
أي الأمور شديدة الغور؛ 

تكون «خفية» لا تظهر ولا تُعاين ولا تعلن عن نفسها لأنها «مُعَصاةً 
و#مستورة و«مكتومة» و«مُورَاة» و«مُلَْبَسَةَه؛ إن التغطية والستر والكتمان 
والتورية واللبس صورٌ من صور «الإخفاء» كما أن غياب الظهور وامتناع 
المعاينة وانعدام العلانية «خفاء»؛ 

تون aE‏ تدقيق النظر» إذا الغامض من المسائل هو ما يستدعي 
نظراً وده لحلّه. 

يكون «الطريق»باطتاً إذا كان «مبْهّماًه؛ وبإبهامه : 

یکون «غیر مستبان؛؛ فالطریق یکون مُبْهَماً «إذا کان خفياً لا یستبین»؛ 

يكون «مجهول المأتى»؛ فالأمر المُّبهم هو الذي لا مأتى له»ء واستبهام 
الأمر جَهْل بكيفية إتيانه؛ 

يكون «مستغلقاً» أو «منغلقا» أو «عَلِقاً»؛ فالأمر المبهم هو الأمر 
«المستغلق»ء والبابٌ المبهم هو الباب «المغلق» الذي «لا يُهتدى إلى فتحه» أو 
ما عَسرَ فتحه». 

إن «الباطن»» معنى كان أو دلالة أو طريقاًء قد تُظْلَّبُ مَعْرِفَئّه؛ وُسّمّى 
هذه المعرفة إن هي تحققت «مَبَطناً: يقال : «بَطَنْتُ» الأمر بمعنی «عرفت 
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باطنه» وتَبَطَنْتٌ الأمر بمعنى «دخلتٌ في باطنه» كما يقال ل«الأخبر ببواطن 
الأمور» أنه «الأبطن». 


[-الاستنباط] 


«النص وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته؛ فقال بعضهم: هو 
لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأویل ؛ وقال بعض المتأخرين : هو لفظ مفید استوی 
ظاهره وباطنه . واعترض بعضص المتكلمين على ذکر اللفظ في محاولة تحقیی 
النص فقال: الفحوى تقع نصا وإن لم يكن معناها مصرحاً به لفظا». (برء جاء 
ص. .)٤۱۳‏ 
البحث 

«البحث»» لغة» «طلب الشيء في التراب» واتفتيش» عنه فيه؛ والتراب 
الذي يواري ويغطي ويستر المطلوب والمفتش عنه يسمى لغة «البُحَالةًه. 

يُجاز بمفهوم «البحث» للدلالة على «السؤال» عن الشيء و«الاستخبار 
عنه محاولة من «الباحث» الوقوف عليه وامتلاكه أي «وجدانه» و«أخذه»» ومن 
ثمة «العلم» به. إن «البحث» أو «الاستبحاث» أو «الابتحاث» أو «التَبَّحّتَ» 
سؤال استخبار من جهة وسؤال استعلام من جهه أخرى؛ إنه بصفة عامة «إرادة) 
تحصيل «الخبرّة» من جهة و«العلم» من جهة أخرى . 

تتمثل الدلالة المعنوية لمفهوم «البحث» إذن في «الرغبة» إلى «وجدان» 
المعلومات والمعارف و«امتلاكها» من خلال «الكشف» عنها عن طريق رفعها 
عما يرّاريها ويعْظيها ويسترها بغية «إظهارها» و«إبدائها» و«الإخبار» بها 
و«الاعلام» بها . 

ل«البحث»» باعتباره «تفتيشاً كاشفاً» ضوابط ومراسم وآداب يعرف 
عليها فى ما يُسَّمّى «آداب البحث والمناظرة» أي آداب المُمَتَّش الكاشف 
المتَمَرّد وآداب المُفتَشَيْن الكاشِمَيّن والمتكاشفين المتباحثين والمتناظرين . 
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[->الاستخبار› السؤال] 


«والبحث في الأصل هو كشف التراب ونحوه مما تحته من دفين وغيره» 


ثم نقل إلى الكشف عن حقائق المعاني بالنظر؛ لأن الناظر يكشف عنها الشبهء 
كما يكشف الباحث التراب فهو في البحث الاصطلاحي حقيقة وعرفية ومجاز 
لخوي». (إش»جا» ص. .)٠٠١‏ 


«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 


يكون على نحو ما أصفه لك. . . وذلك: 


أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد 
وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في 
الآخرء 
وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه » 
بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد» 
وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل. ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من أحکامه ما یعلمه من غير نظر ثم یعرض عليه ما یرید أن 
یعلمه ویتعرفه من أحکامه التي لا يعلمها ضرورة› 
فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
علیه» فما شهدت له منه حکم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حکم 
بفساده . 
فإنه إذا حلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصواد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينعزٍ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء )٠٠١‏ 
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«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم› وثقل عليهم 


«النظرة و«البحثة عن الدين» ومالرا إلى التخفيف والتقليدء وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلالء وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكران والجزء والطفرة وصفات 
الباري ك بدعة وضلالةء وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه 
النبي َي وخلفاؤه وأصحابه» قالوا: لأن النبي َة لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وينه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يَُرّبهم إلى الله كك ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمُنّا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالةء لأنه لو كان خيراً لما فات النبي ية وآله وأصحابه 
وسلم ولتکلموا فیه. 


قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه 
أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيهء ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت 
عنه؟ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهله» لأنه لو کان من 
الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. . . [لكن يرد عليهم] 
امن ثلائة وجوه : 

[ ] «قلب السؤال عليهم بأن يقال : 

النبي 4ل لم يقل آيضاً : «إن من بحث عن ذلك وتکلم فيه فاجعلوه مبتدعاً 
ضالةه» فقد لزمكم آن تكونوا مبتدعة. ا 
فيه النبي ية وضللتم من لم يُصَلله النبي بي. . 
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- [۲ ] أن يقال لهم: «إن النبي ييه لم يجهل شيئاً مما ذكرتموه من الكلام 
في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرةء وإن لم يتكلم في 
كل واحد من ذلك معيناًء وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابةء غير أن 
هذه الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة فى القرآن والسْنَّةَ جملة 
غير مفصلة)» فمثلاً ا اصول التوحيد e‏ . من الكتاب 
قال الله تعالی: لو کن فيا ٤لم‏ إلذ هه لفسي» وهذا الكلام مؤذن 
و عي ال بأنه واحد لا شريك له. ؛ وكلام المتكلمين في الحجاج 
في التوحيد بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . 

- [۳] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [«اعترضوا عليها] قد علمها 
رسول اله بل ولم يجهل منها شيئاً مفصلاًء غير أنها لم تحدث في أيامه 
مح معَينة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب 
والستّةء وما حدث شيء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا 
فيه وېحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل العَوّل والجدات من 
مسائل الفرائض وغير ذلك من الأحكام. .. مما اختلفوا فيه وما بقي 
الخلاف إلى الآن. . . فلو حدث في أيام النبي يَهة الكلام في خلق القرآن 
وفي الجزء والطفرة بهذه الألفاظ لتكَلّمّ فيه ولبيّنه كما بين سائر ما حدث 
في أيامه من تعيين المسائل وتكلم فيها». (حسن» ص» .)٠١- ٠١‏ 

البَدَاءُ 

«البداء» مفهوم يشير إلى : 

«ظهور الرأي بعد أن لم يكن»ء 

ج ق الاعتقادات والآراء والأحكام والقضايا في الأمور النظرية أو في 
الأمور العملية»ء 

«اختلاف الحال العلمية أو الحال العملية للعالم أو العامل بسبب ما 
ینکشف ویظهر وایبدو لها 

- اتجدّه العلوم أو المعارف أو الإرادات بسبب تجدّد حال للعالم أو العارف 
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أو المريد لم تكن» يصبح فيها عالماً أو عارفاً أو مُريداً لما لم يكن يعلم 
أو يعرف أو يريدا. 
لهذا «الظهور» وهذا «التغْيّر» وهذا «الاختلاف» وهذا «التجدّد» مستويان 
أحدهما مستوى نظري يكون «البَدَاء» فيه في العلم والمعرفةء فيكون من ثمة 
داخلاً في باب «تغيّر الاعتقادات»ء وثانيهما مستوى عملي يكون «البَدَا#» فيه 
في السلوك فعلاً وتركاًء فيكون من ثمة داخلاً في باب «نَعَيّر العزوم 
والارادات». 
- إن كان «البَدَاء» واقعاً في حق الإنسان من جهة علمه وعمله فهل يمكن 
تصور وقوعه في الخطاب إلالهي من جهة إخباره وتكليفه؟ 
إن كان «النسخ» مجمعاً على وقوعه في الخطاب الإلهي فما الذي يُمَيّزه 
عن «البداء» المجمع على تنزیه الله عنه؟ 


[- بادئ الرأي] 


البديهة 

«البديهة» أو «البُدهُه أو «البَذهٌ» أو «البُداهة»» لةه «بادئ» كل شيءٍ 
و«أَوَله» الذي ينتهي إليك ويّطرُق إليك وتنساق إليه من «غير شعوره ومن «غير 
تقدم سبب» ومن «غیر استخبار» ومن «غیر تَحَسُب» ومن غير بحث» ومن غير 
فحص» ومن غير تفتيش» ومن «غير تقدير؟» أي من اغير نظر». 

تستعمل «البديهة» للدلالة على «السبق» في «الإصابة في الرأي“ دون 
تقدم الأسباب المقتضية لهذه الإصابة؛ ومن هنا قيل عمن ت في الرأي 
للوهلة الأولى أنه «صاحب بديهة» وأنه بده . 

إن «البديهة» إذن «بادئ الرأي المصيب». 


[- الأوليةء بادئ الرأي» البديهية] 


«معنى بديهة العقل إنه مبادئ العلوم وهي من أنواع الضروريات التي 
تقع للعالم منا من غير نظر ولا فكرة ولا روية» . (المجردء .(1٥‏ 
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«تبين الشىء مع الفكرة أسهل من تبيينه على البديهة». (تس» ص۷١٠).‏ 


البديهية 
تكون القضية «بديهية» أو يكون الحكم «بديهياً» إن كان متصفاً بابذ أو 
اليذه أو البداهة أو البديهةء أي كان «حُكماً مصيباً في بادئ الرآي» (» 
البديهة). ٠‏ 
القضايا أو الأحكام البديهية إذن هي القضايا أو الأحكام التي تَسْبق إلى 
التصديق بهاء أي التي تكون صادقة عندناء دون نكون في حاجة إلى إثبات 
هذا الصدق والاستدلال النظري له؛ إنها ما د يستغنى في التصديق به على النظر 
والاستدلال؛ وذلك كأن نْصَدّق بها «اَوَلاً» أو ب«الفطرة» أو ب«التجربة» أو 
ب«الحس» أو ب«الوجدان والمشاهدة» أو ب«الحدس» أو ب«التواتر». 
جي الفض اة اى الحكم الذي نفد به «أولاًا» ودون حاجة إلى نظر 
واستدلال» باسم «البدهي الأَرّ ل» أو «الأَوّليٌ» أو «البديهية الأوليّة» أو 
«الأولية» (ج. «الأوليات»): 
إن ««البديهي الأولّ» كل قضية يَحكّمْ العقل بثبوت محمولها لموضوعها 
بمجرد تَصَورهما من غير احتياج إلى واسطة أصلاً؛ إن «البديهي الأوّل» القضية 
التي يُذركها العقل بمجرد تصور الطرفين؛ إن «البديهي الأول القضية التي 
حم العَقل بها من اول وَهْلَوٍ إذ لا تتوقف على شيء بعد تصور الطرفين إن 
«الأوليات» القضايا التي لا يتوقفُ التصديق بها على شيء أصلاً بل تصدّق 
النفس بها من أل وهلةء أي بمجرد الالتفات إليهاء ولذلك تُيبَْ إلى 
الأرّل». 
- تسمى القضية أو الحكم الذي نصدّق به ب «الفطرة»» ودون حاجة إلى نظر 
واستدلال» باسم «البديهي الفطري» أو باسم «القضية التي قياسها معها» أو 
باسم «القياس الاقتراني الطبيعي؛ : 
ف«القضية التي قياسها معها» هي القضية التي يُدركها العقلٌ بواسطة لا 
تخيب عن الذهن عند تصور طرفيهاء كقولك «الأربعة زوج»ء فإن العقل يدرك 
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ذلك بواسطة 5 تغیب عن الذهن علل تصور الطرفين [«الأربعة» و«الزوج»]؛ 
وتلك الواسطة هي أن «الأربعة تنقسم إلى متساويين» [المقدمة الصغرى] 
وأن «کل منقیم إلى متساويين زوجً» [المقدمة الكبرى]؛ 
وهذه الواسطةء باعتبارها قرناً للمقدمتين الصغرى والكبرى» تنتج بداهة 
أن «الأربعة زوج التي هي «بديهي فطري» أو «قضية قياسها معها». 
أما «البديهي الفطري» الذي يسمى «القياس الاقتراني الطبيعي» فهو «كل 
قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع» بعد تصورهماء بواسطة 
«قياس اقتراني طبيعي»» أي مركوز في طبيعة وفطرة الإنسان» لا يمكن أن 
يغيب عن ذهنه للُزوم إدراكه لإدراك طرفي القضية». 
- تسمى القضية أو الحكم الذي نُصدَّقٌ به ب«التجربة» أو «التجريب» أو 
«المشاهدات المتكررة» باسم «البديهي التجريبي» أو «البديهي المَجَرّب» 
وهو : 
«كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بواسطة «تجريب» 
أو«مشاهدات» متكررة مفيدة للعلم بأن هذا الثبوت المتكرر على نمط واحد من 
غير تخلّف لا بد له من سبب وإن لم يكن العقل عالماً بحقيقة وماهية هذا 
السبب“ا. 
إن «البديهيات التجريبية» أو «التجربيات» أو «المجربات» هى القضايا 
التي تدفع التجربة إلى التصديق بها أو التي يُدركها العقل بواسطة تكرار مفيد 
- تسمى القضية أو الحكم الذي نْصَدّق ب «الجِسًه باسم «البديهي الحسية 
وهو «كل قضية يحكم العقل بثبوت محمولها لموضوعها استناداً إلى إدراك 
الحواس الظاهرة٠؛‏ إن هذه البديهيات الحسية هي التي تسمى أيضا باسم 
«المحسوسات» . 
- تسمى القضية أو الحكم الذي نُصَدّق به ب «الوجدان والمشاهدة» باسم 
«البديهي الوجداني“ أو «البديهي المشاهد»؛ وهو «كل قضية يحكم العقل 
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فيها بثبوت المحمول للموضوع استناداً إلى إدراك الحواس الباطنة وإلى 
إدراك العقل لها بسبب المشاهدة بالحس الباطني»» 
تسمى القضية أو الحكم الذي َصَدق به ب «الحدس» باسم «البديهي 
الحدسى»؛ وبما أن «الحدس» امتلاك" للعلل والأسباب دفعة واحدة 
وبك ل ندرج ولا لوت يه لاه عارة عن الطقن عد الاقات إن 
المطالب» بالحدود الوسطى دفعة»ء فلا حركة فيه وإلا كان فكرأًى ولأن 
الانتقال في الحدس دفعي لا تدريجي» عكس الفكر»ء إذ أصله الظْنْ 
والتخمين» لکن قد یتقوی بقرائن حتی یصیر يقيناً»» فإن «البديهي الحدسي» 
سيكون «كلٌ قضية يحكم فيها العقل بثبوت المحمول للموضوع استناداً إلى 
0 قوي من النفس يَرُولْ معه الشك ويَخحْصْل به اليقينء أي إلى حَذسٍ 
بين ب فيد يفيد العلم ومن ثمة يعني عن النظر والاستدلال». وتسمى هذه القضايا 
والأحكام البديهية الحدسية باسم «الحدسيات» أيضاً . 
تسمى الققضية أو الحكم الذي نْصَدَق به ب «التواتر» باسم «البديهي 
المتواتر"؛ والمستند في التصديق بالقضايا والأحكام المتواترة أي 
ب«المتواترات» هو «السماع» عن جم يومَنْ ن تواطؤهم على الكذب» أي 
«أخباره عن جماعة يستحيل توافقهم على الكذب عادةٌ. 

القضايا أو الأحكام أو التصديقات البديهية إذن أصناف سبعة هي : 

١‏ - البديهيات الأول أو الأرّليات 

۲ - البديهيات الفطرية أو الفطريات 

۳ - البديهيات التجريبية أو التجربيات 

٤‏ - البديهيات الحسية أو الحسيات 

ه - البديهيات الوجدانية والمشاهدة أو الوجدانيات والمشاهدات 

وهذه اللأصناف يجمعها مصطلح «البديهي الجلي»ء 

٦‏ - البديهيات الحدسية أو الحدسيات 

۷ - البديهيات المتواترة أو المتواترات 
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وهذان الصنفان الأخيران يجمعهما مصطلح «البديهي الخفي». 
[-+البديهة] 

«حکم الذهن بأمر على أمر إما أن یکون جازماً أو لا يكون» فإن كان 
جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون» فإن كان مطابقاً فإما 
أن يكون لمْوجب أو لا يكون» فإن كان لموجب فالموجب إما أن يكون حسياً 
أو عقَليَاً أو مركباً منهماء فإن كان حسيَاً فهو العلم الحاصل من الحواس 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم» وإن كان عقليَاً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات» وأما إن كان الموجب مركاً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 
سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسیات» . (مح› ص. (Af _ AT‏ 
البرهان 

«البرهان» بيان الحجة ووضُوحها الذي يكون في الغاية. والنموذج 
الأمثل للبيان وللوضوح الذين يكونان في الغاية هو «البَيَاضً» و«الصفاء» ومن 
هنا يقال عن الشىء إذا «ابْيض» أنه «َرَهَ وأنه «يَبْرَهُ٠؛‏ كما يقال عن الأشياء 
التى يكون لها «بُريقٌ» من «صفائها» أو تكون «بيضاء صافية» أنها «بَرَهرَهة». إن 
«الحجة» التي تكون في الغاية من «البيان» و«الوضوح؟ تسمى «برهاناً» ؛ ولما 
خحصومه بأنه «أبْرَهَ» أي «جاء بالبرهان؟. 
البيّن والواضح من جهة والغالب للخصم المخالف من جهة أخرى. 
[- البيان» التقريب» الحجاج الحجة] 

«والنظر والاستدلال: تفكر الناظر فى حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو 
ناظر فيهء أو لغلبة الظن» إن كان مما طريقه غلبة الظن؛ والدليل: ما صح أن 
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يرشد إلى المطلوب» وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ والدلالة: هو الدليل؛ 
والدال: هو الناصب للدليل ؛ والمستدل: هو الطالب للدليلء وقد يكون المحتج 
بالدليل؛ والمستدل عليه: هو الحكم وقد يكون المحتج عليه؛ والمستدل له: يقع 
e‏ لأن الدليل يطلب لهء وقد يقع على السائل». (نهء ص. .)٠١-١١‏ 

«فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلاً وركب عليها دعارى 
وبرهنها بما يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الاستخراج إلى 
فکر طویل وإذا أحاط بما یبغیه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك 
القول في العددیات». (بر» ص. .)٠١۹‏ 

«وأما البرهان: فهو المَظهرُ للحق. من قولهم : تبرهن»› إذا ظهر وتلالاً. 
والبرهان والحجة والعلامة والدلالة والدليل والدال والبينة والبيان والآيةء كلها 
متقاربةء سيما في عرف العلماء. وكذلك لا يحسن فيها السلب والإيجاب. 
ولا يحسن أن تقول : محي حجة» وليست معي دلالة أو معي دليل»› وليس معي 
حجةء أو دلالةء أو علامةء أو بينةء أو آية». (كف» ص. .)٤۸‏ 

«فالمخاطبة البرهانية هي التي تكون من المبادئ الأرّل الخاصة بكل 
تعلیم» وهي التي تكون بين عالم ومتعلم بشأن أن يقبل ما يلقي إليه المعلم» لا 
أن يفكر فيما يبطل قول المعلم» مثل ما يفعله السوفسطائيون». (تس» ص. .)١١‏ 

«وأما البرهان: فعبارة عن قياس يقيني المادة؛ فإن كان الحد الأوسط 
منه هو العلة الموجبة للنسبة بين طرفي المطلوب سمي «برهاناً لميا٠؛‏ كما لو 
كان الاحتراق هو الحد الأوسط في قولنا: هذه الخشبة اشتعلت فيها النارء 
وان لم يكن هو العلة الموجبة لنفس النسبة بل الموجبة للتصديق بوقوع النسبة 

سمي «برهاناً إنيا» وذلك كما لو كان الحد الأوسط هو الاشتعال في قولنا : 
هذه الخشبة محترقة». (مب» ص. ۹۰). 

«البرهان هو الحجة المركبة من مقدمتين قاطعتين» . (إش» ج۴۳ ص. .)4٤‏ 

واا العلمي وهو البرهان وهو القياس المؤلف من مقدمات صادقة 
كلية يقينية اول أو من مقدمات حصل عليها من مقدمات صادقة كلية يقبنية 
أوّل». (منفاء ج۳» ص. ۲۷). 
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«فأما القياس فقد اختلفوا في حَدّه فقال بعضهم: هو الجمع بين مشتبهين 
بالنظر لاستخراج الحكم. والبرهان أعم منه لأن البرهان يشمل القياس 
والمعجزة. . والبرهان هو الشاهد الصادق في نفسه. .. ([وقال] كثير من 
الفقهاء القياس رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما وهذا حد القياس في الأصل 
من حيث الجملة. وقال آخرون: حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما 
وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل: إثبات حكم الأصل للفرع 
لاجتماعهما في علة الحكم. والعبارات كثيرة والمعنى متقارب وهذا الحد 
الأخير فيه نوع تخصيص بقياس العلة وإلا فقد تجمعهما دلالة لا علة». (جف» 
ص. .)۱١‏ 

«وأما مبادئ العلوم فهي المقدمات التي بها برهن تلك العلوم». (مب» 
ص. .)٩٤‏ 


البطلان (- الباطل) 
«وأما الباطل والقاسد فھما في اللغة بمعنی العدم. فیقال : بطل إذا عدم 


وتلاشی. ومنه قوله 8#: لو کان فيمًا ام إل آنه دتا أي عدمتا ولم 
تحصلا فى الوجود. وهما نقيض الصحة والثبوت؛ فإذا أضيف الفسادء أو 
البطلان إلى حاصل موجود» فعلی معنی: سقوط حکمه ونفي الاعتداد به في 
المراد. ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حده وحقيقته. والبطلان 
والفساد سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعةء وليس أحدهما بآكد من 
الآخرء في أن كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه فیکون كأنه لم 
يوجد». (كف» ص. .)٤٤‏ 

«الحكم بالبطلان وهو نقيض الصّخة. . . وأمّا الفاسد فمرادف للباطل 
عندنا» . (إحج» ص. .)١۷١‏ 
البْحْد 

«البْعْد» لغة «اغتراب» و«غرابة٠؛‏ يقال: َد بَعّداً وبَعْدَ بُعْداً» بمعنى 
«اغترب». و«الاغتراب» و«الغرابة» مفهومان يحيلان إلى معاني ثلاثة أساس: 
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معنى «الإكثار» أو «المبالغة»؛ يقال: «استغرب في الضحك» بمعنى «أكثر 
منه وبالغ فيه . 

معنى «الستر» أو «التورية٠؛‏ يقال عن «كل ما وارى وستر» أنه «مُغْربٌ» . 

معنى «الغموض»؛ يقال عن «الغامض من الكلام» أنه «غريب». 

والخالب في هذه المعاني الثلاثة «الاستهجان» و«الاستقباح» إذ يقال لمن 
(صنع صنعاً قبيحاً پإنسان ما» أنه «أغرب عليه» أو «أغرب به). 

برجوع مفهوم «البْعْده إلى مفهوم «الغرابة» يكون الأمر «البعيده الأمر 
المبالغ فيه بوجه وكيفية يجعلانه مُفتقراً للبيان والوضوح ومن ثمة بمنأى عن 
الاستحسان والقبول. 

إن «البُعّد» حلاف «القرب» ونقيضه؛ ومن دلالات «القرب»ء اللغوية 
والمعنوية» الاقتصاد» و«التوسط» واترك العْلوّ»: بقال: «قاربوا» بمعنى 
«اقتصدوا؟ واتركوا الغلوّ و«التقصير١»‏ ويقال: «قارب» فلان في أموره بمعنى 
«اقتصد» ويقال للشىء الذي يكون وسطاً بين الرداءة والجودة أنه شىء 
«مقاربٌ»؛ وعلیه کان الأمٌ «البعيدة من هذه الجهة الأمر الذي فيه «إفراط « 
و 

يستعمل مفهوما «البعد» واالقرب» في الحديث عن «التسب»» فیقال : 
«أباعد» و«أقارب»» وفي الحديث عن «المسافة» فيقال: بعيد» واقريب»؛ 
وهذان الحديثان يستشمران في الكلام في الاستدلالات وفي وصفها ب «البعده 
أو ب «القرب»» فيقال: «استدلال بعيد» و«استدلال قريب». كما يقال أيضاً : 
«التبعيد في الاستدلال» و«التقريب في الاستدلال». 

يحيل اليذه في الاستدلال إلى أمرين متمايزين : 

إلى أمر غياب النسبة بين الأدلة والمدلول وانعدام تعلق المقدمات 
بالنتيجة ؛ 

إلى أمر الإفراط والغلو والإكثار من الأدلة والمقدمات باعتبارها وسائط 
موصلة إلى المدلول وإلى النتيجة. 
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«الاستدلال البعيد» إذن هو ما لا نسبة أو قرابة معنوية بين مقدماته 
ونتيجته من جهة وما امتدت المسافة المعبورة فيه من الدليل إلى المدلول 
امتداداً مُمْرطاً ومُغالياً من جهة أخرى. 

ب«بعده الاستدلال يَعَين استهجانه واستقباحه لما فيه من «مبالغة واستر» 
ولاتورية» واغموض!. 
[-+النسبة] 

«العلم أنه اعتقاد الشيء على ما هو بهء وهذا بعيد. لأن المبخت 
والمقلد قد يعتقدان الشيء على ما هو بهء» ولا يكونان عالمين ولذلك يجدان 
حالهما كحال الظان والشاك». (مغ» ص. .)١۷‏ 

«وحقيقة الاعتقاد في اللغة غير ما يصير إليه أهل هذه الصنعة» فإنه في 
اللغة من الشد والانعقاد والانجماد. غير أن بعض المتكلمين سموا العلم 
اعتقاداً لخرض فاسد في نفي صفات الله سبحانه» رغم ما بينهما من الشبه 
البعيد؛ فإن من علم المعلوم كأنه عقد عليه وشده» بأن جعله عند نفسه 
بالوصف الذي هو عليه» وهذا تشبيه بعيد» لا يصح بمثل هذا الهوس نفي 
صفات الله سبحانه» وحقيقة الاعتقاد عندهاء ولا هو الظن بكون المظنون عند 
الظان بأنه على ما هو عليه». (كف» ص. .)۳١‏ 
البيان 

«البيان»: الأمرٌ الذي «يَبيُن» به الشيء أو الفعل الذي «يبيْنْ» به الشيءُ. 

إن «البيان» دلالة" وكشف وإظهاز وشرح وفصل وفرق ومعرفةٌ وتعريف 
وإفصاځ وتخليص من الشَوْب؛ فهذه كلها أفعالٌ نظرية بها «تَيّنْ» الأشياء ابن 

SL‏ الطابع الاستدلالي للبيان من تسمية «الدلالة الواضحة»ء عقلية 
كانت أم حسّيةء باسم البَيّنة ومن تأدية معنى «اللإيضاح» ومعنى «التوضيح» 
بمفهوم «التبيين»؛ 

يثبت الطابع الكشفي الإظهاري للبيان من تسمية «الكلام» «بياناًه لأنه 
يكشف المعنى المقصود منه ويْظهرة. 
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يثبت الطابع الشارح للبيان من تسمية شرح المجمل والمبهم! من 
الألفاظ «بيانا». 

يثبت كون البيان فصلا وفرقاً من أن فعل «أبان» كذا عن كذا يعني 
«قَصَل» کذا عن کذا ومن أن «التباين» يعني «الانفصال» ومن أن «البينْ» يعني 
«الفَرق» و«الفرقة» ومن أن «المباينة تعني «المفارقة». 

وتثبت صلة البيان بالمعرفة والتعريف والإفصاح والتخليص من اسوب 
من أن الغاية من «إبانة» الشيءء كشفاً وإظهاراً وشَرْحاً وتفصيلاً وتفريقاًء 
«التَعْرّف عليه والتعريف به» أي بها وااقبيينه» ؛ 

إن «الاستبانة» و«التّبين» تأمل طالب للمعرفة وتثبت وتان في هذا 
الطلب. ولا تتحقق «إبانة الشيءء كشفاً وإظهاراً وشرحاً وتفصيلاً وتفريقاً 
وتعرفاً وتعريفاًء إلا بفعل تخليص المكشُوف والمُظهر والمشروح والمُمَّصّل 
والمْمْرّق والمعروف والمُعَرّف وتنقيته مما شوه والإفصاح عنه» أي بفعل 
نله «مَفْصحاً فص ؛ يقال: «أفْصَحَ» کذا بمعنی «استبان ووَضحَ وصفاً وبَدَا 
ضوۇةُا› کما يقال : «أفصَحَ عن» کذا بمعنی بين كذا وکشفه»؛ ومن هنا 


8 
تسمية البيان» افصاحة» . 


[->البرهان» التقريب] 

«البيان الإيضاح». (نهء ص. .)١١‏ 

«فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من 
حيز الإأشکال إلى حيز التجلي والوضوح». (بر» ص. .)٠١۹‏ 

«البيان: فهو في اللغة من البين» والابانةء والقطع. وحده في الشريعة 
ما امتاز عن المشكل بوضوحه»ء أو انفصل عن المشكل بوضوحه. وقيل : 
البيان هو الإفهام بأي وجه كان؛ حتى إذا فهم من المجمل مراد ما على 
الجملة فإنه فيه بيان ثم يكون بعضها أظهر من بعض» إلى أن يصير نصا في 
بابه. فاسم البیان يشمل جمیعه». (كف» ص. .)٤١‏ 

«البيان عبارة عن الدلالة يقال: بين فلان كذا بياناً حسناً إذا ذكر الدلالة 

۱۳۹ 


عليه» ويدخل فيه الدليل العقلي؛ وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل على 
المراد بخطاب يستقل بنفسه في الدلالة على المراد». (مح» ج۴ ص. .)٠١١‏ 

«أمّا البيان: فاعلم أنه لما كان متعلَقاً بالتعريف والإعلام بما ليس 
بمعروفي ولا معلوم» وكان ذلك مما يتوقف على الدليلء والدليل مرشدٌ إلى 
المطلوب» وهو العلم أو اظن الحاصل عن الدليل» لم يخرج البيان عن 
التعريف والدليل والمطلوب الحاصل من الدّليل لعدم معنّى رابع يمسر به 
البيانء فلا جرم اختلف التاس. 

فقال أبو بكر الصّيرفيَ - من أصحاب الشافعيّ - وغيره: إن البيان هو 
التعريف» وعبّر عنه باه إخراج الشَّيء عن حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح 
والتجلي . 

وذهب أبو عبد الله البصريّ وغيره» إلى أن البيان هو العلم من الدليل. 

وذهب القاضي أبو بكر والغزاليّ وأكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة: 
كالجبَّائيّ وأبي هاشم وأبى الحسين البصري وغيرهم› إلى أن البيان هو 
الدليلء وهو المختار... وما التعريف التّاني فلأنٰ حصول E‏ 
يسمّى تيا والأصل في الإطلاق الحقيقةء فلو كان هو البيان أيضاً حقيقةٌ لزم 
منه الترادف». (إح» ج۳ ص. ۳۰ ۴۲). 

«باب البيان: تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في 
المبيّن» فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل: 
المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام . 

وإن قلت : المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين› فقل : 
المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص» أو ظهور بالوضع» أو 
بعد البيان» وكذا سائر التعريفات الصحيحة. . . كما أن المجمل منقسم إلى 
مفرد ومركب» كذلك المبین ینقسم إلى مفرد ومرکب». (تح» ص. ۲۷۹۷). 

«المصادرة على المطلوب صنفان: أحدهما المصادرة على الموضوع 
الأول الذي يرام بيانه والثاني المصادرة على مقابل الموضوع الأول الذي يرام 
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بيانه. والبيان الدائر هو جزء من المصادرة على المطلوب الأول الذي يرام 
إثباته» وذلك قد يكون في التصور وفي التصديق. والمصادرة على الموضوع 
الأول قد يكون فيما يقصد به إيقاع التصديق وقد يكون فيما يقصد به التصور؛ 
ويكون بعضها في الحقيقة وبعضها في الظن». (منفاء ج۲» ص. .)٠١١ - ٠١١‏ 
البيّنة (- البيان) 

«وأما البينة فضرب من البيان لأنها العلامة الكاشفة أو الدلالة المبينة؛ 
وكذلك الآية فهي العلامة والدلالة». (كف» ص. .)٤١‏ 

«إن الدلالة والبينة على المدعي المنكر والمثبت» لأن المنكر والمثبث 
يتفقان في أنهما يعتقدان أن قولهما حق وأنهما محقان ومخالفهما مبطل» وهذه 
دعوی ولا بد أن يكون عليها حجة ودلالة». (مجرد»ء ص. .)۳۰١‏ 

«من أَقرٌ بأن بیتته غير صادقة لم یلزم خصمّه ما شهدت به». (نبه» ص. .)۳۸٩‏ 

«البَيّنات جمع بَيّنة وهي الأدلة والبراهين التي هي بيّنة في نفسها وبها 
يبن غيرهاء يقال بيّن الأمر أي تبيّن في نفسهء ويقال بيّن غيره؛ فالبيّن إسم 
لما ظهر في نفسه ولما أظهر غيره. وكذلك المبيّن لقوله: فاحشة مبينة أي 
متبينةء فهذا شأن الأدلة فإن مقدماتها تكون معلومة ننفسها كالمقدمات الحسية 
والبديهيةء وبها يتين غيرها فيْسْنَدَل على الخفي بالجليّ». (النبواته ۲۲۳). 
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التاء 


التأثير 

«التأثير» ترك «آتر» أو «أثرَو؛ في الشيء؛ والاَرُ والأبرة داخلان فی باب 
«العلامات» التي تدم بها و«الأدلة» الي «يْسَْدَل» بها و«الأعلام» التي 
e‏ إن «آرَ ر الشيء ت فا يدل على وجودها كما آن 

الأثرَةه» لغةء حديدة كانت توضع في باطن حف البعير اي يترك بفعل سيره 

«آثارأ» على الأرض تمن من معرفة مساره ومن ثمة تبه و لأجل 
الاهتداء إلى مکانه؛ وجَعْل داري على شيء ما أو «أثره» هو أن وضع م عليه أو 
فيه «علامةٌ» يُسَْدَلٌ بها على وجوده؛ كما أن «التأثير» في الشيء هو أن يرك 
فيه «أَبرٌ» وبق عله فيه لیکون ذلك دلیلاً على وجوده والوقوف عليه . 

المجال الدلالي لمفهوم «التأثير» إذن مجال إنجاز فِعْلِ أو مجموعة من 
الأفعال الغاية منها تحصيل الدلالة على الوجود. 
[-+ الاستدلال»الاهتداء] 

«وأما التأثير فظهور تعلق الحكم بالمعنى؛ وفقد التأثير وعدمه آلا يظهر 
تعلق الحكم بما يدعيه متعلقاً به. وليس شرط التأثير فقد الحكم بفقد العلة فإن 
هذا الشرط للعكس ولا يجب ذلك إلا في علل العقل» وفقد التأثير في علل 
الشرع قد يكون في كل أوصاف العلة وفي بعضها». (كف» ص. .)١۸‏ 

«واعلم أن ما كان وجوده وعدمه في الاعتدال بمنزلة صح استعمال لفظ 
اعدم التأثير» فیه». (کف»› ص. ۲۹۰). 

«التأثير وهو وجود الحكم لوجود العلَّة وعدمه لعدمهاء ألا ترى أن 
العصير قبل حدوث الشدَة مجمع على تحليله ثم حدثت الشدة ولم يحدث 

۱٤۲ 


غيرها وأجمعوا على تحريمه ثم زالت الشدَّة ولم يزل غيرها وأجمعوا على 
تحليله ولو قدرنا عود الشدة لقدرنا عود التحريم. . . فدل على أنه هو العلَّة». 
(مع» ص. .)۹٩‏ 

«والاعتراض بعدم التأثير هو وجود الحكم مع عدم العلّة وذلك ضربان: 

أحدهما: عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلّة تنتقض العلّةء 

والثاني: عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض العلّة». 
(مم» ص. .)٠٠١‏ 

«الاعتراض بعدم التأثير سؤال صحيح يلزم الجواب عنه خلافاً لبعضهي 
وليس بشيء؛ لأن العلة هي الجالبة للحكمء فإذا بُيّنَ أن الوصف غير جالب 
للحكم فقد سلب العلة مقصودها». (جف» ص. .)٥٤‏ 

«عدم التأثير هو عبارة عما إذا کان الحکم یبقی بدون ما فُرضَ عله له 
وأما العكس فهو أن يحصل مثل هذا الحكم في صورة أخرى لعلة تخالف 
العلة الأولى؛ وإذا عرف هذا فنقول الدليل على أن عدم التأثير يقدح في كون 
الوصف علة هو أن الحكم لما بقي بعد عدمه وکان موجوداً قبل وجوده علمنا 
استغناءه عنه والمستغني عن الشيء لاو ي واعلم أن هذا حق إذا 
فسرنا العلة بالمؤثر أما إذا فسرناها بالمُعَرّف فلا لجواز أن يكون الحادث 
مُعَرّفاً لوجود ما کان موجوداً قبله ویبقی موجوداً بعده كالعالم مع الباري 
تعالی» . (مح» ج۰5 ص. .)۲٦۱‏ 

«أن المناسبة أقوى من التأثير لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عُرف تأثير هذا 
الو ي ا الحكم وفي جنسه وكون الشي مؤثراً في شئ لا يوجب 
کونه مؤثراً فیما يشارکه في جنسه؛ أما كونه مناسباً فهو الذي لأجله صار 
الوصف مؤثراً فى في الحكم فكان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من 
الاستدلال بالتأثير عليها». (مح» ج٥»‏ ص. .)٤٥١‏ 


«القياس ينة ينقسم إلى مۇرء وملائم . 


أَمّا المؤتّر فإنّه يطلق باعتبارين : 
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الأرّل: ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالتّصريح أو الإيماء أو 
مجمعا عليها . 

والتّاني: ما أتر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس 
الحكم أو جنسه في عين الحكم. 

وأمًا الملائم فما اثر جنسه في جنس الحكم». (إحء ج٤»‏ ص. .)١‏ 

«عدم التأثير وهو إبداء المعترض وصفاً في علة الأصل مستغنى عنه في 
حکمه» إما لکونه رد ما لا یناسب رَبْظ الحم به أو لکونه مؤثراً يُستغنی عنه 
في حكم الأصل بغيره» أو لعدم اطراده في جميع صور النزاع. والأول يسمى 
عدم التأثير في الوصف» والثاني عدم التأثير في حكم الأصلء والثالث عدم 
التأثير في محل النزاع». (جذ»ء ص. .)١١‏ 
التاثيل 

«التأثيل“ تثبيت وتأصيل وتعظيم وإدامة وتثمير وتزكية : 

فمن جهة صلة «التأثيل» بمفهوم «التثبيت» يقال ل«الشجر ثابت الأصل» 
أنه «آثل»؛ 

ومن جهة صلة «التأثيل» بمفهوم «التأصيل» يقال ل«أصل» كل شيء 
«أثله» ؛ 

ومن جهة صلة «التأثيل» بم aa‏ يقال لمن «حَظََ» شيا أنه 
ماله » کما يقال لکل شيءَ «عَظّم» آنه تال ؛ 

ومن جهة صلة «التأثيل» بمفهوم «الإدامة» يقال لمن «أدام» الشيء أنه 
«أّله» 

ومن جهة صلة «التأثيل“ بمفهومي «التثمير؛ وا يقال لمن تمر 
و«رّکا» مالاً مثلاًء أنه «تأثلة» كما يقال ل«المال» الذي ر واک أنه «أنال» . 

لا يكون «التأثيل» إلا للأمور التي َد «أثيلة»» والأثيل من كل شيء 
«القديم“ من جهة والمُوَّصّل من جهة أخرى. 

تأثيل أمر من الأمور إذن فِعْلْ نظري يُرَسّخ هذا الأمر من خلال وصله بما 

E: 


م من جهة وكان معدو من الأصول من جهة نة تعظيماًواستدواماً له من 
جهة ثالثة وتطويراً وإغناء له من جهة رابعة. 


[ه التأسيس] 


التأخر 

«التأخر» مقابل ل«التقدم» کما يقابل «أحرَ» و«تَأخُرَّا كلا من «قَدَمَ» 
و«تَقَدَم وكما يقابل «الموّحَرُه و«الآخرة» كلا من «المقدّم» و«المتقدمة» وكما 
يقابل «التأخير «التقديم». 

إن «التأخر» نسبه ةه إضافية ٻين أمرين : أحدهما یکون «آخر والثاني 
«أَوَلاًه؛ و«الآخر» بالإضافة إلى «الأول» یکون «عقباً» و«تًالياً» وتابعاً» له . 

المجال الدلالي لمفهوم «التأخر؛ إذن مجال «التعاقب» و«التتالي» 
و«التتابع؛ بين «الموجودات» و«المحسوسات! أو بين «المعلومات» 
و«المعارف»؛ إن «المتأخر» من الموجودات أو ا أو المعلومات أو 
المعارف «لا ر تحقق» له ولا وق له ود فرلا ا یی وون 
وحصول ما هو له أو ودم فعلاً أو افتراضاً . 


[-“التخرج] 
«وأما التالي فعبارة عن نسبة آخر إلى أَوَلٍ من غير فاصل يفصل بينهما». 
(مب» ص . ¥( . 


«إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول ولا يصح أن تتقدم عليه أو تتأخر 
عنه» وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه أو متقدمة علیه». (مجرد» ص. .)٠۹‏ 


التاسيس 
«تأسیس ٩‏ أمر من الأمور جَعْلٌ «أَسّ» له اواو 
أو أسَّس أمر من الأمور «مبتدؤه» و«أصله» واقاعدته» التى «يبْتَتّى» عليها. 
يقال : ١اس‏ البناء يوس اش اسه فاا بمعنی ابیت مبادژه ووضعت 
oورر‏ 


أصوله ورُفعت قواعده» وذلك لعّرض أسا حبس» هذا البناء ومَنعه» 
صو 2 ئو ر بعحرص اساس هو حبس بناء و 
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واتقعيده» عن الانهدام بما يبْنى له ووضع ويرفع» فيكون هذا المبني 
والموضوع والمرفوع بمثابة «أساطين» و«أعمدة» تصون البناء وتحقظه» أي 
تکون «رَصْداً» له. 

«تأسيس» الأحكام والمفاهيم إذن بيان لمبادئها وأصولها وقواعدها التي 


2 ت‎ 
E 
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تَسْتَمِدٌ منها هذه الأحكام والمفاهيم قيامها» و«ثبوتها» . 


[- الأصلء التأثيلء القاعدة المبداً] 

«الفرق بينهما [=السائل والمجيب] أن المُْجِيبَ بَانِ ومَؤَسّسنٌ والسائل 
نَاقض وهَادِم ومسسخبر مُظالِبٌ». (المجرد .)١١‏ 
التالي 

«التالي» مفهوم يشار به إلى الأمر الذي «يتبع» أمراً آخر وايَعْمَمهُ) ويأاتي 
«بَعَدَه» ويكون «متأخراًه عنه أو «آخراً» له؛ إنه «تال» وتلا . 

إن لمفهوم «التالي»» من الناحية اللغوية» صلة وثيقة بمفاهيم «التتابع» 
و«التعاقب» و«البعدية» و«التأخر»: 

فمن جهة الصلة بمفهوم «التتابع» يقال: «تتالت» الأمور بمعنى تتابعت»؛ 
ویقال: أنلَيْتٌُ» کذا کذا بمعنی «أتبعت» كذا كذا؛ ویقال: تلوت کذا بمعنی 
بعْة؛؛ كما يقال للرجل الذي يلازم «متابعة» غيره إنه رجل له 

ومن جهة الصلة بمفهوم «التعاقب» يقال للشيء الذي يدت «عَقَبَة 
شيء آخر أنه حدث «تَلِيه» . 

ومن جهة الصلة بمفهوم «البعدية» يقال للأمر الذي يأتي ويقع «بَعْدَ» غيره 
وعَقَبَهً) أنه «يّليه» . 

ومن جهة الصلة بمفهوم «التأخر» يقال ل« آخر» کل شيء أنه «تواليه» . 

إن «التتابع“ و«التعاقب» واالبعدية» و«التأخر»» بصلا تها بمفهوم «التالي»» 
تکون «لْواًا أو تلوأ ؛ وهذا «المْلره أو «التَلرٌ» قد يكون بين الأمور المادية 
وقد يكون بين الأمور المعنوية. 


٤٦ 


لقد استخدم مفهوم «التالي»» على الصعيد المعنوي› للدلالة على الحكم 
أو الاعتقاد أو القضية التي توضع موضع «التابع» لغيرها من الأحكام أو 
الاعتقادات أو القضاياء وموضع «الحُفّبى؛ ۹ «الجزاء؛ لهاء وموضع ما يقع 
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«بعڌها» أو «إثرها» وموضع ما ن «آخراً» أو «(عجراً» لها . 
[-+الشرط»النسبة] 

«وأما التالي فما حكم بملازمته لغيره» أو بسلب ملازمة غيره له» حكماً 
مشروطاًء كقولنا: «النهار موجود من قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود». (مب» ص. .)۷٦‏ 

«وأما التالي فعبارة عن نسبة آجر إلى أَرلٍ من غير فاصل يفصل بينهما». 
(مب» ص. ۹۷). 

«فإن «الشرطي المتصل؟ استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو 
المقدم» وهو الشرط» على ثبورت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم وهو المقدم وهو 
الشرط». (ردء ص. .)۲٤۹‏ 

«وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا لكان كذاء أو: إن 
کان کذا کان کذاء فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». (جذ» ص. .)٤٤‏ 
التأليف 

«التأليف» «جَمع» ولَمّا واضمًا و«وَصْلٌ؛ و«تَطمٌ؛ يقال : ل: «ألَفْت» بين 
ال «تأليفاً» بمعنی علب ستهما «إلفاً»؛ و«الالف» ف بين الشيئين «اجتماع» 
بینهما بو جه یکول فيه «التئام» بینهما واتقارب» ا و«اتصالٌ» و«انتظام» 
جهة واتآلگ» واتلازم» من جهة أخرى . إننا حين «ولّف» ن شين انتا 
ارقف الجَمَعَّا بينهما لنجعل هذا «الجمع» ثابتا ومَصباً وقائماً لا «نِفارً» فيه: 
يقال : «رتب» الشَيْءُ «رتوباً» وارَتَبَه» اترتيا» بمعنى اثبت» الشىءٌ «ثبوتاً» 
و«انتصب» «انتصاباً» و«قام قياماً" وبمعنی «أثبت» و«نصب» و«أقام». 
يستخدم مفهوم التأليف» للدلالة على الفعل الجامع لأجزاء مختلفة 
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وب بعضها على بعض ؛ ویکون المفعول الحاصل من هذا الفعل الجامع 
«مُوّلفاً»؛. من هنا قيل: «تأليف الحدود» و«تأليف الأقيسة» و«تأليف الأقوال». 


[->التركيب» التعليق» النسبة» النظم» الواسطة] 

«لا يجوز تألیف الدلیل من مقدمتین متناقضَتَيْن متضادّتین». (نبه» ص. .)٤٦١‏ 

«[إنهم] ألَمُوا الأدلةً تأليفاً غير مستقيم وعَدَلُوا عن التركيب الناتج إلى 
العَقيم». (نبه» ص. .)١‏ 

«التظر عبارةٌ عن التصرّف بالعقل في الأمور السَابقة بالعلم والظنّ. . 
المناسبة للمطلوب بتأليف خاصٌ قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عامّ للتظر المتضمّن للتصور والتصديق» والقاطع والظتيّ؛ وهو منقسم إلى 
ما وقف النَّاظر فيه على وجه دلالة الليل على المطلوب فيكون صحيحاء 
وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقل» وانتفاء 
أضداده من النوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب» وغير ذلك». 
(إح» .)۴١‏ 

«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزأين كذلك المقترن في النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء الذي هو الموصوف 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
قولنا: الشمس طالعةء فإن المعنى المفهوم من الطالع اقترن في النفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظ» ص. .)٥۷‏ 

«ثم الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيًاً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتي الجنس والمميز الذاتي الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (رد»ء ص. .)٤١‏ 

«والمجيب إذا قَرَّضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
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يتحفظ من أن يَسلّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع› 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْههُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلم المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به» فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلمها اليا وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضع› 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر فى مقدمة مقدمة من ذلك القول فقد يُظْنٌ أنه ليس 
ل ولا آد يان ف معرة معدا مق مته إا كان ققد تة 
لكل واحدة منها. . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
ا والذي لم يكن سَلْمّ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألّفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيَاً بطل وضع 
المجيب ولزمه التبکیت». (منفاء ج۳ ص. .)٠١‏ 

«التشكيك هو تأليف قياسين ينتجان نتيجتين متقابلتين. وإنما يكون ذلك 
بأن يشتركا في المقدمة الصغرى ويتقابلان في الكبرى». (منغاء ج۳ ص. .)١١‏ 
التأمل 

«التأملة مره واَط صر وتَعَرف» وتيت 

ه فيه «آملّ» و«انتظارّه و«رجاء» لحصول المطلوب والمُوّكى؛ 

وفيه «إكثار» وريد في «الاستعلام»؛ يقال: طريق «مَلِيلٌ» و«سُمَلً» 

بمعنى طريق «سلك فيه بكثرة ة حتى صَارَ مُعْلما» بكثرة ما فيه من علامات 
السلوك والسير؛ وفيه «قَلْنْ» وتَمَلِيتٌ» لما فيه من «نَمَلْها » و«مل»؛ يقال : 


«تَمَلْمَلَ الشيء بمعنى «مَقَلّبَ»؛ کما يقال : مَل الشيء في النار وأَمَلَه» ما 
إذا قله فیها ؛ 


[->النظر] 


«يقال للرؤية: نظر وللفكر والتأمل نظر والمراد بالنظر هاهنا فكر القلب 
وتأمله في حال المنظور ليعرف حكمه جمعا أو فرقا أو تقسيماً وحقيقة هذا 
۱۹ 


النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». (كف» ص. .)١١۷‏ 

«النظر... هو اعتبار القلب وتأمله لحال المنظور فيه يطلب العلم به. 
والتأمل والاعتبار. .. هو الاستدلال المطلوب به علم حقائق الأمور التي 
ليست مدركة بالضرورات ودرك الحواس». (يع» ص»› .)١۲‏ 


التأویل (- الاأوّلى) 

«التأويل» «إرجاع» واتصيير» ولرد إلى الأصل باعتبار هذا الأصل إما 
«أَوّلاه» سابقاً ومْتَقَدّماً يَرَنّبُ عليه عَيْرهُ وإما «مالاه» مَُوّخّى ومَفْصُوداً يراد 
كغاية. إن التأويل إرجاعٌ وتصييرٌّ ورد إلى ما يُعَدٌ اّلا من جهة أو إرجاعٌ 
وتصييرٌ ورذ إلى ما عد مآلا من جهة أخرى. 

يظهر تعلق مفهوم «التأويل» بمفهومي «الارجاع؛ و«التصيير من تسمية كل 
ارجوع! أو «صيرورة» بأنها «أول» ومن استعمال فعل « آل الشيءُ «يۇولٌ» 
«أَوْلاً» و«مالاًا ألدلالة على فعلي «رَجعَ» واصارً»؛ 

يظهر تعلق مفهوم «التأويل» بمفهوم «الرَدّه من استخدام فعل «الأول» 
لإفادة معنى «الارتداد»: يقال : «ألْتُ» عن الشيء بمعنى (ارتددت» عنه. 

لا يكون «التأويل» باعتباره إرجاعاً وتصييراً ورَداً إلا بفعل «الجَمُع»؛ من 
هنا يقال: «أولّ» e‏ «جَمَعَا كما یقال: «ألْت» الشيءَ «أؤولهُ» مخت 
اجمعتها . 

وبهذا «الجمع؛ يقع «التَحْيِير» وهو الإبقاءُ على «ختَارَةا الشيءِ وابقَته» 
رکأن الشيءَ «أذيب» [= «ذَأَبْتُ» الشيءَ جمعته] ليحتفظ بأعلی وأرفع ما فيه [= 
«ذْوَابَهً» کل ي «أعلاه» و«أرفعه»]؛ لهذا قیل مثا على اليّن أنه « آل «يَوول» 
«أولاً» و«إيالاً بمعنى نی «خثر» وعلی اللبن الخاثر أنه «الآَیل». وب«التخثير» يقع 2 
«النقصان»: يقال عن الشىء أنه «آل» «مالا» بمعنّی «نقَّصض» ويقال عن u‏ 
أنه «حَري» إذ «حَرّى» الشىء «يځري» «خرياً» هو بمعنی انَقَصض»» ومنه 
«التَحَري» فى الأشياء 6 «الإبقا» و«الاحتفاظ» ب«الاخری» و«الكَوجه» 
و«القَضدٌه إلى صلب «الأؤلى» و«الأحق». 
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رب الجی! بنع «القَوْد» و«السَوْق» ل « أي د يق م «الأيل» و«الاإیال» 
و«الايالَة» : يقال E‏ بل «ابْلاً» و«إيالاً , بمعنی «قَدَنهّا» واسقتّها» كما يقال : 
«آل» ماله «يَوُولَهٌ» «إيالَةً» بمعنی «أصلحه» وااساسه» کما عن ل «إصلاح٠‏ 
واسياسة» أنهما «إيالّد» وعن كل اسياسة ترَاعي مآلها» أنها «أولٌ» و«إئتيال». 

و«التأويل»»ء باعتباره إرجاعاً وتصييراً ورذاً وجمعاً وتخثيراً وتَحَرَّياً 
و مُرَاعِيّ للأصلح» يكون ب«التدبير» والتقديرا من جهة وب« التفسير» 
و«البيان» من جهة أخرى؛ فمن جهة كون «التأويل؛ «تدبيراً» واتقديراً» يقال : 
«أَول» الكلام و«مَأوَلَهُ» بمعنی دير واقدرهُا؛ ومن جهة كون «التأويل» 
e‏ وابياناً» يقال : «أوَلَ» الكلام ‏ 1 بمعنی افَسره) کما یقال: «تأويل» الشيء 

بمعنی «تفسیر» واتبیین» ما يۇول إليه ذلك الشيءُ. 


[- التفسيير»الرد] 

«والتأويل صرف الکلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله». (نهه ص. .)٠١‏ 

«فأما تأویل الظاهر فإنه يكون من وجهين : 

أحدهما أن يستعمل اللفظ فيما يستعمل فيه كثيراً. 

والثاني أن يتأول اللفظ ويحمله على ما لا يستعمل فيه كثيراً». (نهه ص. .)٦۷‏ 

«التأويل رد الظاهر إلى ما إليه ماله في دعوى المؤول وإنما يستعمل إذا 
علق بما يتلقى من الألفاظ منطوقاً ومفهوماً» . (بر» ص. .)١۱١‏ 

«والتأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهر». (مح» ج۳ ص. .)٠٠١١‏ 

«إن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وق من جهة التأويل وهو 
الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير 
نصوص قاطعة للاحتمال». (نبهء ص. .)۲۱٤‏ 

E‏ الظاهر فما صح تأويله. . . أو ما أمكن تأويله على خلاف مقتضاه 
بدليل. . . واستعماله في اللغة في كل ما أمكن خلافه من غير قطع على 
خلافه». (کف» ص. .)٤۹‏ 
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التباين 

«التباين» مفهوم يشار به إلى «الانفصال» الحاصل بين أمرين مفهومين كانا 
آم حكمين؛ يقال: «تباين» الأمران إذا «بان» كل واحد منهما عن صاحبه 
و«انفصل»؛ و«البين» أو «الانقصال» الحاصل يڙ الأمرين «فرقَةٌ» بینهما کما أن 
«المياينة؛ بينهما (مفارقة» . 

يقتضي مفهوم «التباين» مفهومي «ارتفاع الاتصال» و«وقوع الانفصال»؛ 
ويعود هذان المفهومان الأخيران إلى مفهوم «التهاجر»: يقال: «تباين» القوم 
بمعنى تهاجروا؟؛ ولا يتصور «التهاجرا على مستوى «الأشخاص» وإنما 
يتصور اسشا على مستوى «المعاني». 

يؤدى مفهوما «ارتفاع الاتصال» و«تحقق الانفصال» بمفهومين مرادفين 
لمفهوم «التباين» هما مفهوم «التزايل» من جهة (- التزايل) ومفهوم «التدافع“ 
من جهة أخرى (- التدافع). 

«رأما الألفاظ المتباينة فعبارة عن الألفاظ المختلفة الدالة على 
المدلولات المختلفة كالإنسان والقرس ونحوه». (مب» ص. .)۷١‏ 


التبرع 

«السَبَرعٌا مفهوم يُشار به إلى أن «يُنيط» أحد طرفي الحجاج نفسه 
و«يُعَلقها»» إحساساً منه ب«فضلو» على خصمه وتَفوقه» عليه و«عَلرهِا» بالتزام 
«التَقَضّل» و«التّطوع» و«التَكلّف» باإعطاء ما يجعل كلام الخصم «أوثق» 
و«آمتن» و«آقوی»»› دون أن يکون المُسَبرَع قد سيل ذلك أو ألزِم به؛ کل ذلك 
تمهيداً لإبطال كلام الخصم بعد توثيقه وتمتینه وتقویته فيصبح بطلان كلام 
الخصم ليس ناجماً عن قصور وضعف في «الخصم» وإنما ناجماً عن قصور 
وضعف فى «مدعى» الخصم وفى «مقالته»؛ والإبطال الذي يكون من هذا النوع 
يكون في أعلى درجات أساليب الإبطال وكيفياته من جهة ويكون من جهة 
أخرى أشَهَدَ وأدَلّ على غلبة الحْصم. 

إن «التبَرعَه نبرع بالعطاء؛ إنه إعطاء من غير سؤال؛ إته تَقَصلٌ بما 
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يجب؟ إنه تَطَوّ؛ والمُتَبَرعٌ بارع وذو براعة إذ هو تام في كل فضيلة يفوق 
صاحبه فيها ويعلوه؛ إنه يرع صاحبه وخصمه ويَمْرَعُهُ فيهاء أي يَعْلْبهُ فيها؛ 
یقال: «بَرَعَ» صَاجِبَهُ بمعنی «غلَبَه»؛ وتتمثل غلبته في «عطائه» الذي حمق له 
«العَطرّه على خصمه؛ و«العَطوٌ» «غلبة»: يقال: «تعاطينا فُعَظْوْنّه» بمعنی 
لها . 
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«الترع» إذن» بما فيه من تطوع واستطاعة وطاقة وقدرة وتفوقٍ ا 
وعطاءٍ وكَمَّضصّل» إعلاء من قيمة التحاجج وقدره لجعله مُناطاً بالدعاوى 
والمقالات لا بأصحابها الدّاعين إليها والقائلين بها. 


[->الالزام التبكيت» التحرير] 

«وأما إبطالٌ المرءِ بالبراهين ما أثبته مُنْبتٌ بلا برهان فهو تبرع منه وقوه 
وذلك غير لازم له إذ المثبت للشيء بلا برهان ملع والدعوى ساقطة إذا لم 
يؤیدها دلیل». (تق» ص. ۱۷۰). 

«ليس على المستدل التعرّض لنفي المعارضات إذ المعارضات لا تنحصر 
بل على المستدل إبداء المعارض لكن له أن يتعرّض لنفي ما يشاء من 
المعارضات فإنه ليس ممنوعا من ذلك وقد تعين ما نَصَبّه منها لكونه قد خطر 
بباله أو ببال المناظر له لكونه هو الذي خشي أن يعارض به أو الذي اشتهرت 
المعارضة به أو لأنه لا تفت مار ضا شه و ذلك وحينئذٍ فيه للمعارض 
القطعي تبرغ بزيادة». (نبهە» ص. .)٤٤۳‏ 
التبڪيت 

«التبكيت» مفهوم يشار به إلى "مأل التحاجج» الحاصل بين شخصين 
ونهايته المتمثلة في «غلبة» أحدهما للآخرء بحيث يكون العَالِبُ «هَبّكتا» 
والمغلوب «مُبَكعأه وفعل الغلبة بالحجة «تبكيتاًه: يقال: «بَكتً» فلانٌ فلانا 
بمعنى «عَلّهُ بالحجة». 

الأصل في فعل «التبكيت» معنى «الضرب» بالسيف أو العصا أو نحوهما 
فيقال في هذا الفعل : ابَکتَ» و«بّکت»؛ ولما كان «الضرب» من «الأمور 
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المستكرهة» أجيز بمفهوم «التبكيت» للدلالة على مواجهة «المخاطب بما يكره 
فقيل : «بَکَه) بمعنی استقبله بما یکره وقیل : «التبکیت» هو «(استقبال الرجل 
بما یکره“ . 

قد لا يكون «التبكيت» غلبة بالحجة وإنما قد يكون داخلاً في أبواب 
«التقريع» و«التعنيف» و«التوبيخ»؛ وهذه أبواب يكون فيها التحاجج مفتقراً إلى 
الضوابط الأدبية والخلقية ومُرَّجّها بمقاصد تلبيسية وتغليطية ومن ثمة يكون 
تحاججاً مذموماً وغير محمود؛ من هنا استخدم مفهوم «التبكيت» للدلالة على 
أساليب «السفسطائيين» في إبطال أقوال خصومهم فقيل: تبكيتات 


السوفسطائيين' . 
[-الحجاج الحجة] 


«القياس المبكت فهو القياس الذي يلزم عنه نتيجة هي نقيض النتيجة 
التي وضعها المخاطب. وذلك أنه إذا لزمت عن المقدمات التي اعترف بها 
المخاطب» فيلزمه عن ذلك أن يكون الشيء بعينه موجوداً كذا» وغير موجود 
كذا. والتبكيت السوفسطائي هو القياس الذي يوهم أنه بهذه الصفة» من غير 
أن يكون كذلك». (تس» ص. د) 

«ولما كان قد تبين أن التبكيت الصحيح هو قياس منتج لنقيض الأمر 
الذي يَعْتَرَفُ بوجوده» وكان قد تبين أن هذا التبكيت إنما يكون صادقا إذا كان 
فيه ثلاثة شروط : أحدها أن يكون صحيح الشكل» والثاني أن يكون صادق 
المقدمات» والثالث أن يكون النقيض المْتَج نقيضا بالحقيقة للشيء المعترف 
به» أعني للنتيجة المقصود إبطالهاء فين أنه يجب أن تكون المواضع المغلطة 
المبكتة من المعاني ما عدا مواضع الألفاظء راجعة إلى هذه الثلاثة. وهذاء 
کما تری» برهان واضح لا خفاء به». (تس» ص. .)١٤‏ 

«والقياس الجدلي فهو يستعمل» إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائلء والعناد فعل ا فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيب» والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
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القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج۳» ص. .)٠١١‏ 


«فيقول: الحكمُ ثاب في صورةٍ من الصور فيثبتٌ في صورة النزاع أو 
في صورة من صور النزاع قياساً عليه لأن الحكم ثمةٌ إنما ثبت لأجل المشترك 
بدليل المناسبة والدوران والمشترك متحقَىّ في صورة النزاع فيشبت المدَّعَى أو 
متحقق في صورة من صور النزاع فيثبت الحكم فى جميع صور التزاع لأنه لا 
قائل بالفرق وما حقٌ من يتكلم بمثل هذا الهذيان أن يُقّابل إلا بالتبكيت 
والتشکیت بل بالتعزیر والتنکیل». (نبه» ص. .)٤١۹‏ 

«وأما التغليط الذى يعرض من قَبّل أَحذٍ المسائل الكثيرة مسألةٌ واحدةًء 
UNOS O O Ea‏ 
واحداًء والموضوع واحداًء کن ات ر م وعد ولا 
للسلب الواحد إلا إيجاب واحد؛ فإنه متى كان واحداً كانت المناقضة صحيحة 
ومتی ظنٌَ به أنه واحد» ولیس بواحد» كانت مباكتة سوفسطائية». (تس» ص. .)٠١‏ 


«والمجيب إذا فَرَّضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع› 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمهُ من جزئي النقيض 
الجزء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلّمَّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به» فجمع عليه السائل مما سلمه 
مقدمات كما سلّمها وأَلْفْها وخاطبه بها على آنها أنتجت نقيض الوضع› 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمة مقدمة من ذلك القول فقد ين أنه ليس 
له ذلك ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ کان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
سَلَّمّ» والذي لم يكن سَلَّمَ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألّفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيًا بطل وضع 
المجيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج۳» ص. .)٠١‏ 
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التجربي 
«التجربي»: مفهوم يشير إلى «جهة» يُوَجَّهُ بها الحكم أو الاعتقاد أو 
القضية؛ فيقال: «حكم تجربي» أو «اعتقاد تجربي» أو «قضية تجربية» وذلك إذا 
كان السند في الإقرار بهذا الحكم أو هذا الاعتقاد أو هذه القضية هو 
«التحربة» باعتبارها «اختباراً» : يقال: «(جرّب» الشيءَ اتجحربة» بمعنى (اختبره) . 
كما يقال للرجل «الخابر» و«المختبر» أنه «مَجَرّبٌ». و«الاختبار» أو 
«الاستخبار» أو «التَحْبّرّه سؤالٌ عن «الخبر» وطلبٌ له باعتبار «الخبر» الأمر 
الذي اينْيى» عن «العلم بالشيء» وعن «معرفته على حقيقته» : 
- فمن جهة صلة «التجربة» ب«الانباء»» بتوسط مفهوم «الاختبار» يقال: 
رَه و«أَخبَرَه بمعنى «نأهه؛ كما يقال عن «الخبر» أنه «ما يأتيك من 
نبا عمن تستخبرا . 
- ومن جهة صلة «التجربة» ب«العلم»ء بتوسط مفهوم «الاختبارء يقال للرجل 
العالم بالخبر أنه رجل «حابر» و«خبير» و«مُخبرا» كما يقال عن «العلم» 
بالشيء: اجبرا واخبر» وااخبرةا وامَخبرةًا واامخبرةا وکما يقال : «خبرٴْث» 
بالأمر إذا اعَلمته». 
- ومن جهة صلة «التحربة» ب«المعرفة الحقيقية)» بتوسط مفهوم «الاختبارا» 
يقال : «حَبَرْتٌ» الأمر إذا «عَرفّهُ على حقيقته» . 
يكون الحكم أو الاعتقاد أو القضية «تجربيأه إذا كان «معلوماًة 
و«معروفاً» بفعل «التجربة» باعتبارها "اختباراً“ ومن ثمة «ابتلاء» واتَّضريساً» 
وامتحاناً» نجرا وتَخنیکاً» : 
- فمن جهة الصلة ب«الابتلاء» يقال: «البلاء» و«الإبلاء» لكل «إنعام» 
و«إحسان» و«إفادة»» ومعلوم أن «المستفاد» من التجربة» و«الاختباره هو 
من «العم» و«المحاسن» و«الفوائد»؛ كما يقال: «أبلى» فلان بمعنی «أخبره 
ويقال: «باد» فلا فلاا «يْلوةٌ» يلوا وابتلاه» بمعنی اجرب و«اخحتبره). 
- ومن جهة الصلة «بالتضريس» أو «الضرس» والامتحان! يستخدم فغْل 
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«ضَرّس» لتأدية معنيي «جَرّب» و«أحكم»؛ يقال: «ضَرَسَنّه» الحروب 
لاتضريساً» بمعنى «جْرَبَنّه» و«أحكمَنهاء كما يقال عن الرجل الذي «جَرَبَ» 
الأمور أنه رجل «مُضصَرَس» وكما يقال ل«امتحان» الشخص فيما يدعيه من 
علم أو شجاعة «الضرس». 

i‏ جهة الصلة ب«التجريس» و«التحنيك» يقال: «جَرّسَ» الأمور بمعنى 
«عَرّف جَرَسّها» أي «دلالتها» و«صوتها» و«ما تنطق به»» كما يقال عن 
الرجل «المُجَرّب» للأمور أنه رجل «مَجَرّسلٌ» وعن الرجل الذي «جَرَبَنّه» 
الأمور و«أَحكمَنْةه أنه رجل امُجَرَّسٌ» وكما يقال: «جَرّسَ» الزمان فلاناً 
بمعنی KES‏ واک وجعله «خبیراًا بالأمور وامر راه 

[->الاستخبار,ءالعاديات] 

«حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون» فإن كان 
جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون»ء فإن كان مطابقاً فإما 
أن یکون لمُوجب أو لا يكون» فإن كان لموجب فالموجب إما أن يكون حسياً 
ارت اورا معا فاد اة ت وال اکن ی ارا 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم» وإن كان عمَليَاً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات» وأما إن كان الموجب مركباً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 

سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسیات». (مح» ص. ۸۳ ۔ .)۸٤‏ 

«وكذلك المجربات فعامة الناس قد جربوا أن شرب الماء يحصل معه 

الري وأن قطع العنق يحصل معه الموت وأن الضرب الشديد يوجب الألم. 

والعلم بهذه القضية الكلية تجربي فإن الحس إنما يدرك ريا معينا وموت 

شخص معين وآلم شخص معین» أما کون كَل من فعل به ذلك یحصل له مثل 

ذلك فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحس بل بما يتركب من الحس والعقل 

وليس الحس هنا هو السمع. وهذا النوع قد يسميه بعض الناس كله تجربيات 
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وبعضهم يجعله نوعین تجربیات وحدسیات». (رد»ء ص. .)۱۳٤‏ 

«فالمقصود أن لفظ «التجربة» يستعمل فيما جَرَبَهُ الإنسان ب«عقله 
وحسه»» وإن لم يكن من مقدوراته» كما قد جربوا أنه إذا طلعت الشمس 
انتشر الضوء في الأفاق». (رد»ء ص. .)١۳١‏ 

«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
لِيْجعّل جزءَ قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً - أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور -. والمقدمات التجريبية التي تَصَحَح بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضا مثل ما في صناعة الطب...٠‏ ومثل ما 
في صناعة النجوم. . . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج» ص. .)٤١ - ٤١‏ 
التحديد 

«التحديده مفهوم يشير إلى فعل «التّمييز» وفعل «القَصْلٍ» وفعل «بيان 
المنتھی» : 
- فمن جهة دلالة «التحديد» على فعل «التمييز» يقال: «حَدً الشيءَ من غيره 
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ايحده) «حَداً واحدده» «تحدیداًا بمعنی (میزه)؛ 
- ومن جهة دلالة «التحديد» على فعل «الفصل» يسمّی «الحدًا د 
«قَصْل» بينهما وذلك لكي لا يقع «الاختلاط؟ بينهما وليبقى كل واحد منهما 
امتميزاًا عن غيره وذلك بسبب وجود «حاجزا أو «مانع أو «فاصل! بینهما 
يترتب عليه «مُحَادَة» و«تحاد» بينهما أي «مخالفة» ومنازعة" بينهما . 
ت ومن جهة دلالة «التحديد» على فعل «بيان المنتهى» يقال عن «منتهى» كل 
شيءِ أنه «حَدّ» له. 
إن بفعل تمییز الشيء وبیان منتهاه والفصل بینه وبين غیره یتم تحدیده؛؟ 
ويكون هذا التحديد بذكر «الوصف المحيط بمعناه». 
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[-> التعيين» التفريق, التمييزء الفصل] 

«قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين التعرض 
لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. قال الأستاذ: حد 
الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر. قال أبو المعالي: 
ولو قال قائل: حد الشيء معناه واقتصر عليه كان سديداً أو قال: حد الشيء 
حقیقته أو خاصته کان ا (رد» ص. 9۸). 

«المقصد بالتحديد حصر المحدود وإبانته من غيره» على وجه لا يلتہس 
به ما لیس منه› ولا يخرج عنه ما هو منه» فلذلك يتكلف الإنسان في الحد 
لأخص العبارات. وأجمعها للمعنى المقصود» وأبينها في إبانة الغرض 
والكلام في جميع ذلك يتعلق بالعبارة» وإن صح في كثير من المواضع أن 
يتصل بالمعنی». (مغ» ص. .)٠١‏ 
التحرير 

«التحرير» مفهوم يشير إلى فعل جْعْلِ الشيء «المَحَرّر» حرا ؛ و«الحرّه 
من الأشياء «ما لا تتملكه العيوب والمذموم من الصفات» و«المُتَخَلَّصٍ» منها 
ومن ثمة «المختار» و«المُصمّى» و«المُصْلَحَ» فيكون من ثمة من «الأخيار» 
و«الأفاضل» و«الأشراف» ذوي «الحسن» و«الجودة»: 
- إن «الحر من الناس «من لم تتملكه الصفات الذميمة»؛ 
- و«الحر» من الناس المخافن للعبادة» و«المسْتَسْلِم لها»؛ 
- و«الحر محل مُختارٌ إذ «أَحَص» الشيءَ بمعنى «اختارة»؛ 
- والح مَحْلْص مُصّفى إذ «الخالصط» من الأشياء ما «صَمًا» منها؛ 
و«الحرً لص مُضلَح اذ «التخليص» e‏ عنی» و«العيً» «إصلاح»» يقال : 

«أعتقه» و«عَتَمَه» EE‏ بمعنى «أصلحه» ف«صلحَ». 

«تحرير» شيءِ من ا إذن «تخليص من العيوب والشوائب» واتنقية» 
و«اختيار؛ واتهذيب» واإصلاح» واتنقيح"؛ إنه «َسْوِيَةٌ» للشيء و«إقامةٌه له: 
يقال: «تحرير الكتابة بمعنى «إقامة حروفها وإصلاح السَمَطاء ويقال: «تحرير 
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الحساب» بمعنى «إثباته مستوياً لا خلط فيه ولا غلط ولا سقط ولا محوا» 
ويقال: «تحرير المدعى» و«تحرير الدليل! بمعنى «إصلاح» المدعى والدليل 
و«إزالة» ما يمكن أن يكون فيهما من عيوب «تنقيحاًا لهما أي «فحصاً» لهما 
و«إمعان َر" فما قال «مََّا الكلام بمعنى سه و«أحسن النظر» فيه. 


[- التبرع التدقيق, التصحيح] 
«والضابظ في ذلك تحريرٌ كلام اللَبْس وإخراج اللفظ المشترك عن الاشتراك 
إلى الإفراد والتعبيرٌ عنه بعبارةٍ ليس فيها اشتراڭ ولا حَشْرّ». (نبهه ص. .)٠٤‏ 
«العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مُجَوَرَينِ ظاهري التجويز». (مح؛ 

ص. )۸٩‏ 
«[إن قيل] أنه [=النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في دیننا ما ليس مته فهو ردا قلنا: بل تواتر نهم کانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في کل حین فاجتمع بالتدريج› وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساما. .. وأبوابا وفصولاء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع» و«الفرق» واتنقيح المناط 

واتخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج»ء .)"١ ٠١١‏ 
«أصول الفقه له طرفانء أحدهما: إثبات الأدلة على الشرائط الواجبة 
لهاء الثاني : تحرير وجه الاستدلال بها على وجه الصحة والاحتياط عندها من 
الزلل.. .». (جوز»ء ص. .)٠١١‏ 
11۰ 


التحصيل 
«التحصيل!: مفهوم يشار به إلى «تمييزا و«بيان ما يحصل» وإخراجه» 

و«إظهاره» و«إبدائه» و«إبرازه» و«الإعلان عنه» و«إتباته» و«الاإبقاء» عليه مع 

«إهمال» واترك» غيره. وهذا المح والمبين المستخرج والمُظهر والمبدّى 

والمُبرز والمعلن والمُتبت والمتبقى دون غيره هو الذي يُسَمّى «الحاصل» 

و الحصيل» و«الحصيلة» و«المحصول» 

إن «التحصيل» فعل يتضمن معاني «الإهمال؛ و«الإلغاء» من جهةء 

«التحقيق» و«البيان» و«التمييز» من جهة ثانية و«الجمع» و«الاثبات» من جهة 

ثالثة و«الإخراج» و«التخريج» و«الإإظهار» من جهة رابعة: 

- فمن جهة حضور «الإهمال» و«الإلغاء» في كل «فعل تحصيلي» يقال عن 
«الحاصل من کل شيء٠‏ وعن «حاصل کل شيء٠‏ وعن «امحصوله» أنه 
«بقَيَنَه» و«المثبت» منه و«المحتفظ» به منه أي «ما بَقَىَ وثبت وذهب ما 
سواه»» كما يقال في «البقايا» أنها «الحصائل»؛ ومن هنا قيل «تحصيل 
الكلام» بمعنى رَد الكلام إلى محصوله» أي «ردّه إلى ما يتم الإبقاء عليه 
منه) . 

- ومن جهة حضور «التحقيق» و«البيان» و«التمييز» ف کل «فعل تحصیلی» 
يقال: «حَصَلْتٌ» الأمرَ بمعنى «حَقَفَعه» و«أبنته» كما يقال: «حُصْلّ» [ما في 
الصدور مثلاً] بمعنى ابُيّنَ؛ و«مُيَرَه [ما فيها]؛ ومن هنا قيل «التحصيل» 
بمعنی «تمییز ما يحصل) . 

- ومن جهة حضور «الجمع» و«الإثبات» في كل افعل تحصيلي» يقال : 
«تَحَصّلَ» الشيءٌ بمعنى «تَجَمَعَ» و«نَبْتَ» كما يقال: «حَصَل» الشيءٌ بمعنى 
«ثَبَتَ» . 

- ومن جهة حضور لوخراج» و«التخريج» و«الإظهار» فی کل «فعل تحصیلی» 
يقال عن «حاصل» كَل شيء أنه «خارجه» و«ظاهِرهٌا؛ ومن هنا استخدم 
«التحصيل؟ لإفادة معنى «إخراج اللْبّ من القشور» ومعنى «إظهار الحاصل من 
الحساب“٠؛‏ يكون «التحصيل» من هذه الجهة إذن «استخراجا» و«استنباطا» . 

1٩۱ 


[- الاستخراج] 

«إن التفكير في الشيء لا معنى له إلا استحضار علوم أو ظنون ليتَوّصّل 
بها إلى تحصيل علوم أو ظنون». (مح» جه» ص. .)٠٤‏ 

«أمّا القياس فهو فى اللّغة عبارةٌ عن التقدير» ومنه يقال: قست الأرض 
بالا رفت :اقرب الداع آي قذرنة ذلك وخر دي آمرين قاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواةء فهو نسبةٌ وإضافة بين شيئين» ولهذا يقال: فلانْ 
یقاس بفلانٍ ولا یقاس بفلانٍ أي یساویه ولا يساویه. 

وأمّا في اصطلاح الأصوليين فهو منقسمم إلى قياس العكس وقياس الظرد. 

أ قياس العكس فعبارةٌ عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غیره 
لافتراقهما في علة الحكم» (إح» ج۳» ص» ۲۲۷). 

««النظر». . . عبارة عن تصرف العقل فى المعلومات أو المظنونات 
الان تة اللمطلرب جرب ها إلى بخفن وا بدك إلى حصي 
ما لیس حاصلاً للعقل». (آمدء .)۱۳١‏ 

«[البعض] يَجْعَل الفكر من قبيل الكلام في النفس» ويْمَسَرٌ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (کف» ص. ۱۸). 
التحقيق 

«التحقيق» مفهوم يشار به إلى جعل أمر من الأمور أو شيء من الأشياء 
«حقًاً». والأصل في مفهوم «الحقً» فِعْل «حَىًّا: يقال: «حَقّ» الشيءُ بمعنى 
«ثَبَتَ» و«وَجَّبَ» و«صَحًّ» وارَّصَنَ» وكان «محكما»؛ وعليه يكون «التحقيق» 
«إثباتاً» و«إيجاباً“ و«تصحيحاً» ورَصناًه و إحكاماً»: 
- فمن جهة رد مفهوم «التحقيق؛ إلى مفهوم «الإثبات» يقال: «حَىّ» الأَمْرٌ 

بمعنی «ثبت» ویقال: «حَىٌ» الأمرَ و«أْحَمَه» بمعنى «أثبته». 
- ومن جهة رد مفهوم «التحقيق؟ إلى مفهوم «الإيجاب» يقال: «حقّ» الأمر 
بمعنى «وَجَبَّ» ويقال: «أحمَىَ الشيءَ بمعنى أَوْجَبَه. 
1۲ 


ا 


ومن جهة رد مفهوم «التحقيق» إلى مفهوم «التصحيح» يقال: «تَحمَىَ» عنده 
الخبرٌ مشلا بمعنى «صَحّا عنده كما يقال : حه الأمرَ بمعنى 


I 


ےت 


اصخخها . 
- ومن جهة رد مفهوم «التحقيق» إلى مفهوم «الرّضَنٍ» يقال عن الكلام 
«الرّصين» : آنه کلام «محقیّ». 
- ومن جهة رد 2 «التحقيق» إلى مفهوم «الإحكام» يقال: «أحَمَقّتُ» الاهر 
«إحقاقاً» بمعنى «أحكَمْةه كما يقال عن «مُحکم الج» من ن الثياب آنه ثوب 
(امحقق» . 
لما كانت أفعال «التحقيق)ء باعتباره «إثباتاً» و«إيجاباً» واتض اء 
وارَضناً» و«إخحكاماً»» لا تَصور حدوثها إلا في مقام مقابلة «الخصم» المخالف 
والمنازع المتوخية «تحقيق» الغلبةء قيل عن «التخاصم» أنه «الحاق» وعن 
TT‏ «الاحتقاق» و وعن الرجل «يَعْلِبُ» خحصمه على الحق ویشبه عليه أنه 
«حَقَه» وا قق حَقَّهُ 
[-الحجاج الحجة» اليقين] 
««التحقيق؟ في ذلك أن نقول: اسم الجنس: هو الموضوع للحقيقة 
الذهنية من حيث هي هي» فاسم أسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها 
أصلاًء وعلم الجنس كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي 
هو نوع تشخيص لها مع قطع النظر عن أفرادهاء ونظيره المعرّف بالآام التي 
للحقيقة والماهية». (تح» ص. .)"٤١‏ 
«أمَّا تحقيق المناط فهو النّظر في معرفة وجود العلَّة في آحاد الصور بعد 
معرفتها في ن وسواءٌ كانت معروفةً بنص أو إجماع أو استنباط». (إح» 
ج۳ ص. ۳۷۹). 
«تحقيق المناط هو التظر والاجتهاد في معرفة وجود العلَّة في آحاد 
الصور بعد معرفتها في نفسهاء سواء عرفت بالتصض... أو بالإجماع» أو 
الاستنباط». (تح» ص. .)٣٤٥۳ _ ٣٤١۲‏ 
1۳ 


التخرج (- الاستخراج) 

«الَحَرّجٌ»: مفهوم يُشار به إلى «الإشراف» على الشيء بعد «ظهوره» 
باعتبار هذا الي «ثمرة» أو «غْلّة». إن اجان و«المخارجة» «تناهد» 
وامناهدةً»؛ و«النْهُودًا «إشراف»؛ يقال : نَا ينهدا «نهُوداً" بمعنی بمعنى «ارتقع» 
و«اظهر» و«أشرف»» کما يقال لکل امرتفع و«ظاهر» ولامشرفي» نهد . ويقال 
أيضاً عن «اظاهر» کل شيءِ أنه «خارجه» وعن «ثمرة“ کل شيءِ و«غْلَيه» أنهما 
«خراج» و«اخَرج» ت 

مذ استخدم مفهوم «التخرج» للدلالة على الوقوف على «النتيجة) 
باعتبارها الأمر «المستنبط؛ إن الاستخراج» «استنباط). 


[-الافضاء] 


التخريج 

«التخريج»: مفهوم يشار به إلى عملية «إخراج» أو «إظهار» بوجه تتعاضد 
فيها عمليتان جزئيتان عملية «إبقاء» وعملية «إلغاء»ء الإبقاء على المعتبر وإلغاء 
المُهْمَل. والأصل في هاتين العمليتين الجزئيتين المتكاملتين «الكلأه المتروك 
و«الكلاه المأكول؛ يقال: «تخريج الراعية المرتع» بمعنى أن «تترك» بعضه 
واتبقي» عليه من جهة وأن «تأكل» البعض الآخر من جهة أخرى؛ كما يقال: 
عام فيه تخریج» ن 2 يجتمع فيه خضب [ما يُوْگل] رَجْذب [ما لا 
يُوْکل]» أو بمعنی «عام د لبت فيه بعض المواضع ولا تنبت فيه مواضع أخرى"ا. 

لقد استخدم مفهوم «التخريج» للدلالة على الأفعال التي «تتخرج؟ إلى 
بيان «العلة» من خلال «الإبقاء» على بعض أوصافها و«إلغاء» أخرى؛ فقيل : 
«تخريج العلّة». 
[الاستخراج] 

«وأما التخريج : فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشرع 
لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسیم» . (تح» ج۷» ص. .)٤٥١۲‏ 

11٤ 


«[إن قيل] أنه [=النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في دیننا ما ليس منه فهو رده» قلنا: بل تواتر أنهم کانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب. ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج» وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً. . . وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلمرا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع» و«الفرق» واتنقيح المناط» 
واتخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة» . (إیج» .)۳١ ۳١‏ 


التخصيص 
ن مفهوم يشار به إلى فعل «انتقائي» و«تفريدي؛ و«مَتَخّي» 
ر«مُنَقَّص» ومَُلْلٍ بارس على «جمُلَةَ» أو (عموم» أو «یْلٌ» يرج منها 
افرداً» وایغزة بو جه يجعل منه «واحداً» غير مشارك ولا مختلط بغیره: 
- إن «التخصيص» «انتقاء»؛ يقال: «خَوّصَ» الرجل بمعنى قي" احير 
والاَفْضل؛ وهذا المنتقى المختار والمفضل «خاص» اة 
- و«التخصيص» «تفريدا؛ يقال: «خَصّهُ » بالشيء , بمعنی (أفرده» به دون غیره؛ 
کما یقال: «اخَصً» فلان بالأمر بمعنی «انفرد» به. 
- والتخصيص» نةا لأن «الفارد» هو «المُتٽجي» 
- و«التخصيص تقليل» و«تنقيص»؛ يقال للشيء «القليل» (اخو و ص٤‏ کما يقال : 
«حَوّصَ» العطاءَ بمعنى «قَلَلَهه» كما يقال عن «الناقص» من الأشياء أنه 
« صا . 
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- و«التخصيص» «إخراج» و«عَرلٌ» من جملة أو عموم أو كُلٌ؛ يقال: 
«استفرد» الشيءَ بمعنی «أخرجه» من بين أصحابه» كما يقال: رَد الشيءَ 
بمعنی «عَرله»؛ کما يقال عن «الفرد الذي لا یشارکه غیره ولا یختلط به 
أنه «واحد» وأنه «مشحدا. 

«التخصيص» إذن» كفعل يطال أمراً من الأمور» عائد إلى جعل هذا 


الأمر متفرداً بما لا يشار فيه. 


[- التمييزء الفرض] 

«والتخصيص إفراد بعض الجملة بالذكر؛ وتخصيص العموم هو إخراج 
بعض ما تناوله اللفظ العام». (نهء ص. .)١١‏ 

«التخصيص إفراد الشيء بالذكر في اصطلاح الأصوليين تقول: خصص 
فلان الشىء بالذكر إذا أفرده؛ واللفظ الخاص هو الذي ینبئ عن أمر يجوز 
إدراجه ص غیره تحت لفظ آخر؛ والخاص الذي ۷ یتصف بالعموم هو الڌي 
يتناول واحداً فحسب والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص كالمعلوم 
بالإضافة إلى خاص». (بر» ص. .)٠٠١‏ 

«حد التخصيص على مذهبنا إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه؛ وعند 
الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعاً 
أم لم يكن واقعاً. وأما قولنا العام المخصوص فمعناه أنه استعمل في بعض ما 
وضع له» وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون 
البعض. وأما الذي به يصير العام خاصًاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا قصد 
بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن یتناوله» على 
اختلاف المذهبين» فقد خصه». (مح» ج۳ ص. ۷). 

«أمّا التخصيص فقد قال أبو الحسين البصري: هو إخراج بعض ما 
تناوله الخطاب عنهء وذلك مما لا یمکن حمله على ظاهره على کل مذهب» . 
(إحء ج٣۰‏ ص (TEY‏ 
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«وإذا عرف ذلك فالتخصيص على ما يناسب مذهب أرباب العموم هو 
تعريف أن المراد بالآفظ الموضوع للعموم حقيقةًء إنّما هو الخصوص» وعلى 
ما يناسب مذهب أرباب الاشتراك تعريف أن المراد باللّفظ الصالح للعموم 
والخصوص إتما هو الخصوص. 

والمعرّف لذلك بأي طريق كان يسمّى مُحْصَّصاًء واللَفظ المصروف عن 
جهة العموم إلى الخصوص ف (إحجء ج۲ ص. .)٤٤‏ 

«اعلم أن التخصيص في الأصل مصدر خصصت الشيء أخصّصه 


تخصيصاً ويقال: خصصته أخصّه خصوصاً واختصصته أختصّه اختصاصاً إذا 
جعلته خاصًاً في نفسه أو في اعتقادك واعتقاد غيرك أي عيناً أو علماً وكذلك 
عظمته وشرفته أي جعلته عظيماً في نفسه أو جعلته عظيماً في نفسي وكذلك 
كثير من الأفعال المتعدية وتخصيصه إفراده من غيره وله في باب العموم عدة 
معانٍ». (نبه» ص. .)۲٤١۱‏ 

«والتخصيص لغة هو ذلك التعيين» وهو مرادف للخصوص؛ كالتعميم 
المرادف للعموم؛ فهما مصدران أو شبيه بهما. واصطلاحاً هو بيان المراد 
باللفظ العام؛ كما إذا قال: «أكرم الرجال» ثم قال: «لا تكرم زيداً» تبين أن 
مراده بالرجال من عدا زيداً. وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ» أو بيان 
ما صح أن يتناوله». (إش» ج۱» ص. ۲۲۸). 


التخييبر 
«التخيير» أو «الخيرة: مفهوم يشار به إلى «التفويض في الانتقاء 
والتفضيل والاصطفاء» لما ت «خیراًا و«اختياره» دون غيره؛ إن هذا «المنتقى» 
وهذا «المُمَّضصل» وهذا «المصطفى» هو المسمى «المختار». 
إن الشاهد في حضور مفهوم «التفويض» في مفهوم «الاختيار» فِعْل حيرا : 
يقال : ا یرن بين الشيئين بمعنى «فَوَّضّب» إليه «الخيار»ء و«الخيارُ» طلب 
(خير الأمرين»؛ 
- والشاهد في حضور مفهوم «الانتقاء في مفهوم «الاختياره فعلٌ «خارً» 
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وفعل «اختار»: يقال: «حَارَ» السَّيءَ و«اختاره» بمعنى انتقاه»؛ 
- والشاهد في حضور مفهوم ”التفضيل؟ في مفهوم «الاختيار“ فِعل «اختار كذا 
على کذا»: یقال: اخترت فلاناً على فلان بمعنى «قَصَلتَ فلاناً على 
فللان»؛ 
- والشاهد في حضور مفهوم «الاصطفاء» في مفهوم «الاختيار» كون 
«الاختيار» و«التَّحَيّر» يرادفان «الاصطفاء». 
إن «التخييره من جهة كونه تفويضاً في الانتقاء والتفضيل والاصطفاء لما 
يعد اخيراًا «توسعة» على المرء في علمه أو عمله وذلك من جهة كون 
«المختار؛ هو «المرغوب» فيه؛ إن «الخير؛ هو ما يَرْعَّبٌ» فيه الكل وإن 
«الرغبة» و«الرَعَّبَ» السَعَهٌ في الشيء عامة وفي الإرادة خاصة. 
لقد استخدم مفهوم «التخيير» للدلالة على «الفصل! بين «المرغوب فيه 
و«المرغوب عنه» فقيل: «الفصل التخييري» في مقابل «الفصل الاباحي“. 
[-التمييزء الفصل] 
«في الحكم الشرعي قال أصحابنا: إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أما الإقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما 
مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه 
وأما التخيير فهو الإباحة». (مح» ص. .)۸٩‏ 
التخييل 
«التخييل؟: مفهوم يشار به إلى «فعل تصوير خيال الشيء وخيالته 
وخَاله»؛ و«الخَيَال»» فى أصله اللغويء وكذا «الخَيَالَّهه و«الخَال»» شيءٌ 
«يْصَبٌ» في الأرض يدل به استدلالاً غير صحبح : ۰ 
- إن «الخيال» «خشبة توضع فيلقى عليها الثوب أو يعلى عليهاء حماية 
للأنعامء إذا رآها الوحش ظنها إنساناً فلم يجرؤ على الأنعام»؛ 
إن «الخيال» «ما نُصِبَ في الأرض ليعلم أنها جمَى فلا تفْرّب»؛ 
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إن لمفهوم «التخييل» صلات بمفاهيم «الاشتباه» و«الإشكال» و«الغموض» 
و«الوهم» و«الظن» : 
- فمن جهة الصلة ب«الاشتباه» و«الشنْهَة» يقال : «حَيّل» عليه بمعنی «شَبَهَ» 
كما يقال عن الشيء أنه «أخَالّ» بمعنی (اشتبه» وکما يقال : «تَحْيَلَ» الشيءُ 
له بمعنى لَشَبة»؛ 
- ومن جهة الصلة ب«الإشکال» و«المُشكل؛ يقال: شىء «مُخيل» بمعنى شىء 
«مُشکل» كما يقال: «هذا أمرٌ لا يُخِيلٌ على أحد» بمعنى هذا «أمر لا 
يكل على أحيه؛ 
- ومن جهة الصلة ب«الغموض» و«الغامض» يقال: «تَحَيّلّت» السماءُ بمعنى 
«نَعيّمت» كما يقال عن «العَيّم» أنه «الخال»؛ ومعلوم أن العْيّْم شاه آمثل 
لانعدام البيان؛ 
- ومن جهة الصلة ب«الوهم» و«التوهيم يقال : «تَوهَّه الشيءَ بمعنی تيلها 
بوجه ا فيه «العَلَّط» و«السقوط» و«السَهْرً» و«الغفلة»؛ يقال: «وَهمْتٌ» 
في کذا بمعنی «عَلِظتُ» ویقال: «أَوْمَمَّ» كذا بمعنى «أسقطه»ء ويقال: 
وهم بمعنى «سَهًا» كما يقال : «أوهَمْتٌ» الشيء بمعنى «أعْمّلته». 
و«التوهُم» باعتباره َل تنعدم فيه «الهداية» و«الرشاد»: 
يقال: «وهمت في» الشيء بمعنى «ضللت عن المراد فيه»» ويقال: 
«وهمت إلى» الشيء بمعنى «ذهب قلبك إليه وأنت تريد غيره»ء 
- ومن جهة الصلة ب«الظن» يقال: «خَيَلَ» فيه كذا و«تَحَيّلَ» فيه كذا بمعنى 
«ظته» فيه» كما يقال: «خال» الشيءَ بمعنى «ظَهٌه. 
«التخييل» إذن صب للأشياء لا دلالة صحيحة فيها. 
[->+الدلالة] 
«وأما المصَرَرَهَ وتسمى الخيال: فعبارة عن قوة مرتبة فى مؤخر التجويف 
الأول من الدماغ من شأنها أن تحفظ ما يتأدى إليها مما أدرکته فنطاسياً» . 
(مب» ص. .)۱۰١‏ 
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«وأما القياس الجدلى فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات› 

وأما القياس الخطابى فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات› 

وأما القياس المغالطي فما كانت مادته من المشبهات والوهميات في غير 
المحسوسات». (مب» ص ۹۱). 
التداخل 

«التداخل؛» لغةء «التشابه» و«الالتباس» الناجمان عن «دخول» الأشياء 
(بعضها فی بعض"؟؛؟ وهذا «التشابه» وهذا لالتہباس» هما من الأمور 
المستهجنة ولهذا كني ب«الدَحَل» عن «الفساد» و«العيب» و«الخشً». 

يستخدم مفهوم «التداخل»› منطقياً ء للدلالة على «دخول» الإقرار بصدق 
الحكم الجزئي» موجباً كان أم سالباًء في الإقرار بصدق الحكم الكلي» موجباً 
كان أم سالباً؛ وذلك لأن «الجزئي» يعد «مُبَّطناً» «في الكلي» و«مُنْعَمساً» فيه 
و«مُستَعْرقا» فيه من جهة ولا يخرج» عنه من جهة أخرى. 
[-+الاستنباط,» التضمن] 

«وقد زعم بعض أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياساً لا 
قال» لأن تسمية هذه الأدلة العقلية قياساً لأنك تقدر العلوم بها وتعتبرها بها 
وتّزنها بها والقياس تقدير الشيء بالشيء وهذا محض التمثيل والتشبيه لھا 
باعتبار قدر مشتركٍ بينها وليس القياس إلا ذلك فعُلِم أن فيها قياس تمثيل 
وقیاس تعلیل والكلام فی ذلك واسع» . (نبه» ص. .)۱٠۵‏ 
التدافع 

«التدافع؟: مفهوم یشار به إلى «التفاعل بالدفع وفي الدفع؛؛ يقال: 
«تدافع؟ الشخصان الشيءَ «دَقَعَهه كل واحدٍ منها عن صاحبه» ويقال: «تدافع 
القومٌ دَق بعضهم بعضاً؛ و«الدفع» هو «الإزالة بقوة». إن «المتدافعين» 
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الشخصان أو الأمران الذي «يُزيل» أحدهما الآخر بقوة؛ ومن هنا سُمّْىَ 
«التدافع» «تزایلاًه أيضاً ۰ 
يستخدم «التدافع» لإفادة «التناظر؟ العنيف الذي تحضر فيه قَيّم سلبية منها 
(تحقير» الخصم المناظر و«التضييق» عليه و«امماطلته» و«التسويف عليه»: 
- فمن جهة حضور «التحقير» في «التدافع» يقال: «المْدَفْعٌ» و«المُدَاقَعٌ» لكل 
شخص «محقور» لا يُستجاب لمسألته؛ إن كل طرف من طرفى «التناظر 
التدافعي» يضع خصمه مو ضع «المُدَفّم» و«المدافع؟. ۰ 
- ومن جهة حضور «التضييق» في «التدافع» يقال في «المدافعة» أنها 
«مزاحمة» و«مضايقة»؛ إن كل طرف من طرفي «التناظر التدافعي» «يُضَيق؛ 
على خصمه ویژخمه مه أي يتوخحى «سوء حاله)» إذ الضيق سوءُ حال ويتوخى 
«لَطْمَهه إذ الرَحم لظم > يقال: «تزدحم؟ الأمواج بمعنى «تلتطما. 
- ومن جهة حضرر «المماطلة» و«التسويف» في «التدافع» يقال في «المدافعة» 
أنها «مَطْلّ»ء أي «مَدّء و«تسويف» أي قول «سَوْف أفعل» مرة بعد أخرى: 
إن كل طرف من طرفي «التناظر التدافعي» يمال صاحبه في حاجته فلا 
يفشا لووف عة فا ندا فيمتد هذا التدافع التناظري» ويطول 
بحيث لا ينتهي إلى تحقيق قيقق المنتظر منه وهو تَعَيْنْ «المْحِىّ» و«المبطل». 
«التدافع؛ إذن تفاع بين طرفين يريد كل واحٍ منهما إزالة صاحبه عن 
رأیه وتنحیته عنه بطرق غير مشروعة؛ إنه تناظر سىء ومَذموم. 
[-> الاختلاف» الاعتراض,»التساقط, التمانع] 
«المجادلة مفاعلة من الجدلء وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة» وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل» ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصيناً محكماً بناؤه. وأما حقيقته - فى عرف 
العلماء بالأصول والفروع - فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ ات بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة. .. وهذا خطأً فإن 
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من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهةء 
وقد تبتدئ الخصم بخجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطل»ء وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة لانفراد 
الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق الحق بنظره» ولا يزهق 
الباطل ويسمى مجادلاًء وكذلك المبطل الذاهب في چ تظره عن الح 
يسمى مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما يث بشتر کان على التحاون 
والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛ ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصم» وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الح لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا يكونان 
متناظرين . والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع 
والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كف» ص. .)٠١‏ 

«وأصل معنى الجدل مأخوذ من «جَدَلْتُ الحبل إذا له وأحكمت فَْلَههء 
ومنه يقال: در مجدولة» ومنه يقال للحبل: «الجديل» وذلك بمعنى مجدول 
کما یقال: قتیل بمعنی مقتول. .. فعلی هذا التأويل كان المناظر إذا جادل 
فإنما غرضه إحكام طریقته ولي صاحبه عما يقوله وله عنه إلى غيره وأما إذا 
كان من «جدلته» إذا ضربته على الجدالة وهي الأرض فتأويل المجادلة كتأويل 
المصارعةء لأن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في 
کلامه ویدفعه عن طریقته». (المجرد» .)۲۹٤‏ 
التداول 

«التداول» في أمر من الأمورء تناولٌ له من حيث «الدَوّلة»؛ و«دَولَّةً» 
الأمر و أن يكون مَرَةَ لهذا ومَرَةَ لهذاء وكأن هذا الأ مر ایور بين هذا وهذا 
و«يُنْقَل» من هنا إلى هناء يقال: «دالت» الأيام ب بمعنى «دارت» ويقال: 
«التداول» بمعنى «التناقل؟. كما يقال: «دواليك» عن «التداول بعد التداول». 
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«التداول»: «تَعَاقبٌ» في التناول و«تراجُعّ فيه و«تناؤبٌ» عليه و«تَعَاورّة 


إن المتداولين في أمر من الأمور «يتعاقبان» على تناوله فيجيء تناول 
أحدهما بعد تناول الآخر ضرورةء يقال: «عَقّبّ» هذا هذا بمعنى «جّاء 
بعده٤٬‏ ويقال عن کل شيءِ: «جاء بعده شيءِ آخر أنه «عَفَبهّه كما يقال عن 
کل شيءِ «جاء بعد» آخر: حالما له أنه » لە كما يقال عن «الاتيان 
بالشيئين الواحد بعد الآخرا أنه «تعقيبْ 
إن المتداولين فى أمر من ارو «يتراجعان» فى تناوله لأن «التعاقب» 
«تراجع»» يقال في «العقبى» أنها «المرجع» وا في «العَفّب» أنه 
«الرجوع! ويقال: «آعُقَّبَ عن؛ الشيء بمعنى «رَجَحَ عنه». 
إن المتداولين في أمر من الأمور «يتناوبان» على تناوله وذلك من جهتين: 
من جهة کون #الرجوع» «إنابة» لأن «رجع» يعني ي «آنابٌ» ولأن «العْمَبَةً» 
تسمی (التَوبَةَه» 
ومن جهة كون المتداولين يتعاقبان على هذا التناول بحيث يكون لكل واحد 
منهما «فُرْصىَه» و«مقامُه» الخاص و«مَنْرْلّه» المُحَدَدَةٌ: إن «الفْرْصَة 
«النَوبة» وإن القؤّل «نَابَ عني فان یشوت وبا وماباة مر خن «قام 
مقامي»» وإن القول «ناب الأمرٌ نوباً ووبةه هو بمعنى ر و«المُنَارّلةه 
اة ومساءلة متكررة يقال: «نازلت ربي في کذا» بمعنى «راجعته وسألته 
مرة بعد مرة». 
إن المتداولين في أمر من الأمور «يَتَعّاوران» فيه لأنهما «يتعاونان» فى تناوله 
من جهة ولأن کل واحد منهما یرید «(صرف» صاحبه عن رأیه واردّه» عنه 
من جهة ثانية ولأنهما «يتداولانه» من جهة ثالثة: 
فمن جهة كون «التداول» «تعاورأًه يقال في «المداولة» التي تكون في الشيء 
بين اثنين أنها «المعاورةاء 
ومن جهة كون «التداول «تعاوراً؛ تحضر فيه إرادة «الصّرْفِ والردً عن 
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الرأي يقال: «عَورتَةُ عن» الأمر بمعنى «صَرَفْنهٌ عنه» كما يقال: «التعويرة 
فی «الردٌ إذ «عَوّرته عن» حاجته هو بمعنی «رَدَدْنَهُ عنهاا. 

- ومن جهة كون «التداول» «تعاورآً» يحضر فيه «التعاون» فى التناوب على 
التناول يقال: «تَعَاوَرَ؛ القومٌ فلاناً بمعنى «تعاونوا عليه وتناوبوا في ضربه 
واحداً بعد واحدا. 


[ه التخايرء الكلام المفاوضةء المناظرة] 
التدير 
«الثَدَبرّه تمعن الِب «للمُتأحره و«للتابع»؛ إنه «تَقَفَّي» و«تَعَمَّب» إذ يقال : 
دال ُ0 بره ل آخر» کل شيءِ و«تابعه» واقافیته» واعقبه : 
- فمن جهة دلالة «الدّبْر» على «الآخر» يقال: بره الشىء وادَابره وادابرته» 
ل« آخره» و«مُوخرها؛ ٤‏ 
- ومن جهة دلالة «الدبر» على «التابع یقال: بره ذبوراًا بمعنی اتبعَه من 
ورائه» کما یقال: «استدبره» بمعنی «آتاه من وراثه»؛ 
- ومن جهة دلالة «الدبُر» » على «العقب» يقال: بره بمعنى «عَقَبه» أي «تلده 
عَفّبأ» كما يقال: «الدَبْرَّة؛ ل«العاقبة» ومن هنا قيل: «َبَرَ الأمرَ ودره 
بمعنى «نظر في عاقبته»» كما قيل: «التّذبير» في الأمر بمعنى «النظر إلى ما 
تؤول إليه عاقبتە»؛ ۰ 
- ومن جهة دلالة «الذبْر» على «القافية» يقال عن «آخر» کل شىء أنه «قافیته» 
ويقال عن «الإتباع» «القَفْرّه وعن «المتبوع» «القَفْرَةًه وعن «الاقتفاء» آنه 
«اتباع القفا» و«اتباع الأثر». 
إن «الكَدبْرَ»» بهذه المعانى الأربعة السابقةء «قگی ناظِرٌ فی «الأواخر» 
و«التوابع» و«العواقب» و«الآثار»؛ إنه «تفكير في ذبُر الأمور»؛ إنه تفکیر «يمعن 
النَظَرٌ فيه» ومن هنا قيل «الرَأَيّ الدَبَريّ» و«الجواب الدّبريّ» إن كان الرأي 
والجواب واقعين بعد إمعان النظر . 
\VE‏ 


[-الاستخراج] 

«أما النظر فهو اسم مشترك بين معان شتى: يقال للانتظار نظر وللرحمة 
والتعطف نظر وللعناية للغير فيما يحتاج إليه نظر وللمقابلة نظر كما يقال: باب 
دار فلان ينظر إليك» وهذا الباب ينظر إلى ذلك الباب وهذا الجبل ينظر إلى 
ذلك الجبل. .. إذا تقابلا. ويقال للرؤية نظر. وللفكر والتأمل نظر. والمراد 
بالنظر ها هناء فكر القلب وتأمله في حال المنظور» ليعرف حكمه جمعاً أو 
فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار 
أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدَاً لما نعنيه بالنظر ههنا 

وذهب بعض الناس مع جماعة من متأخري أصحابناء أن النظر الذي هو 
الاعتبار غير الفكر» وأن الفكر جنس غير التدبر والاستدلال لأنه قد يفكر 
المفكر فيما لا يكون معتبراً ومستدلًاً كمن يفكر في الشيء أنه قديم أو 
محدث؛ ثم لا يكون مستدلا بهذا القدر. وإنما وقع الإشكال لمن جعلهما 
واحداً E‏ لأن الفكر والتدبر ذ في الشيء هو 
النظر» والنظر هو الفكر إلا أنه قد يقل النظر ويكثر؛ وا ا أقديم 
هو أُم محدث فهو ٻَڏو نظره واستدلاله» ولا بد من هذا القدر في بدء النظر 
والاستدلال» إلى أن يتم استدلاله». (كف» ص. .)١١‏ 

«والمراد بالنظر ها هناء فكر القلب وتأمله في حال المنظور» ليعرف 
حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو 
التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدَاً لما 
نعنیه بالنظر ههنا». (کف» ص. ۱۷). 


التدفيق 
«التدقيق' a‏ الدَقَ والتّفتيت لأجل الإظهار». يمال : «دَقَقّتُ» ققت» الشيءَ 
ادق «دقا بمعنی ر بته حتی تهشم؟ و «َقَئّتَ»» كما يقال: «الدقاق» و «الدّقّ» 


ل«سات» کل شیءِ دق ومن ثمة «صَعرّا وارقَّ» فکان «غایضاً» ؛ إن «الدقيق» من 
الأمور «الغايض» منها وذلك بسبب «صعره» وريه . 
\¥o‏ 


إن «التّفتيت» الذي يتضمنه مفهوم «التدقيق» هو بمثابة «تفريك» واتفكير» 
يتوخى «الاظهار» و«البيان»؛ يقال : دق الشيءَ «یدقّه» e‏ «أظهره» وينه . 

إن المسائل والأمور التي تتطلب لبيانها وإظهارها و واتفتيتها» 
واتفريكها» و«التفكير» فيها تسمى «مسائل ى و«أمور دقّا؛ إنها المسائل 
والأمور التي تتطلب «تدقيق النظر» فيها 


[-+التحريرءالنكتة] 

«فیما يتنازعون فيه من دقائق الفروع . .. لحفاء مذرّكها وة مَسلّکها» . 
(نبه» ص. .(r‏ 
الترتيب 


مفهوم «الترتيب» يشار به إلى «الاثبات» القار والدائم وإلى «الإقامة» 
الثابتة والدائمة وإلى «النصب» وإلى «الابراز»: 
- فمن جهة دلالة «الترتيب» على «الإثبات» يقال: «رَتَبَ٠‏ الي يته 
«رتّوباً» بمعنی «ثبت فلم يتحرك؛ كما يقال : «رَتَّب» الشيءَ 50 ترتیباًا بمعنی 
«أثبته» ؛ ومن هناء يقال في الشيء «الثابت الدائم» : أنه «رَاټب». 
- ومن جهة دلالة «الترتيب» على «الاقامة» يقال في الشيءِ «المقيم الثابت»: 
آنه «قرْتَبٌ» ورتب كما يقال على الشخص «المُقّيم» على أمر من الأمور 
أنه شخص «راتب» عليه؛ ومن هنا سمي كل «مقام شديل» باسم «المَرتبة» . 
- ومن جهة دلالة «الترتيب» على «اللّصب» يقال فى الشىء إذا «انتصب» أنه 
«رَتّب» . ٣‏ 
- ومن جهة دلالة «الترتيب» على «الإبراز» يقال: «الرَنَبُ» لكل شيء «برزه 
واعلا» و«أشرف»؛ ومن ' هنا استخدم لفظ «المراتب» للدلالة على «الأماكن 
العالية البارزة» التي ير تب «فیها من تناط به مهام ٠‏ المراقبة٠؛‏ فكانت 
«المراتب» من هذه الجهة «مرّاقب». 
إن «ترتيب الأدلة؛ إقرارٌ وإثبات لها من جهة وإقامة لها من جهة ثانية 
ونصب لها من جهة ثالثة وإبراز لها من جهة رابعة؛ وعليه كان «ترتيب الدليل» 
۱۷٦‏ 


و«إثبات الدليل» و«إقامة الدليل؛ و«نصب الدليل» ودإبراز الدليل» شيئاً واحداً. 
كما أن «الدلالة الراتبة؛ هي «الدلالة الثابعة» و«الدلالة القائمة» و«الدلالة 
المنصوبة» و«الدلالة البارزة. 
[!الاشثبات] 

«والجنس الأخص الذي شأنه أن يكون موضوعاً في الحمل لجنس أعم 
منه يقال إنه مرتب تحت ما هو أعم منه. وبالجملة فإن جميع ما شأنه أن 
يكون موضوعاً لأمر أعم منه يحمل «عليه» من طريق ما هوء فإنه يقال إنه 
مرتب تحت ذلك الأمر. فإذن الأجناس المتوسطة مرتبة تحت الجنس العالي» 
والمتوسطات بعضها مرتب تحت بعض» والجنس القريب مرتب تحت بعض 
التوسطات› والنوع مرتب تحت الجنس القريب منه ٤‏ والشخص مرتب تحت 
النوع». (لفظ» ص. 1۷). 

«فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلاً ورگب علیها دعاوی 
وبرهنها بما يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الاستخراج إلى 
فكر طويل وإذا أحاط بما يبغيه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك 
القول في العددیات». (بر» ص. .)۱۳١۹‏ 

«واعلم أن صخة وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لاعتباره في 
ترتيب الحكم عليه» وفساد الوضع لا يكون على الهيئة الصّالحة لاعتباره في 
ترتیب الحكم». (إحء ج٤ء‏ ۸۹). 

«[البعض] يَجْعّل الفكر من قبيل الكلام في النفس» ويْمَسَرٌ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 


بعلمه» . (کف» ص. ۱۸). 


«لا يقع الترجيح إلا مع وجود التعارض» فحيث انتفى التّعارض انتفى 
الترجيح ؛ فالترجیح فرع التعارض مرتب على وجوده». (تح› ص. .)٤١٤١‏ 
«أما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات 
أخر؛ والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفى أو بالإثبات اسناداً 
۱۷V‏ 


جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو التظر الفاسد». (مح»› ص . (AV‏ . 
. ر ۶ ےچ ٩‏ ا E: ٤‏ 

«النظر دريب امور معلومة او مظنونة للتأدي إلى اخر». (إيجء ۲(. 

«النظر خحصوص ترتيب أمرين معلومين [=مقدمتين في شكل قياسي من 
1 =التيجة] ر تَصَورِيْٰ [«التعريف»] أو تصدیقى [«القياس؟]». (باجوء .)٤‏ 

««النظر». . . عبارة عن تصرف العقل فى الأمور السابقة المناسبة 
للمطلوبات بتأليف وترتيب لتحصيل ما ليس حاصلاً للعقل». (آمدء .)٠١۷‏ 


الترجيح 
«الترجيح» : : مفهوم يشار به إلى اتمییز ارا وتعیینه ) لرا هو 
«الثقيل» و«الوازن“؛ يقال: رج فلانٌ الشيءَ ب بمعنی «نَظرَ ما قله وما وَرنَها› 


کما یقال: ا الشيءُ , بمعنی لفل e‏ الشيءَ : بمعنى «أَنقَلَهُ أي 
«(جعله وازناًه ِد «ثقلٌ» الشيء هو ورنّه». 

«ترجيح» أمر من الأمور إذن «وزن» لِعِظم قَذُرِهِ وجلالة شأنه ولدرجة 
رصانته ولمدى بُعْدِه عن الخمَة واستبعاد الاستخفاف به؛ إن «الثقيل» من 
الأمور و«الوازن» منها هر «العظيم القدر؛ و«الجليل الشأن والخطر» 
و«الرصين» و«غير الخفيف» وما لا يِسْتَحَفُ ولا يستهان به». 

إن «الترجيح» بين بين الأدلة أو بين الدلالات اتمييز للوازن» منها؛ 
«موازنة؟ بينها لتعيين «الأقوى» منها الذي لا «وهن» ولا «ضعْفٌ» ولا خِفَةٌ 


فيه . 


[-التقدير] 
«والترجيح بيان مزية لإحدى الدلالتين على الأخرى». (نهه ص. .)٠٤‏ 
«اعلم أن الترجيح طريتق لتقديم أحد الدليلين على الخر». زئ ص ١‏ 


«الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض». (بر» ص. .)١٠٤١‏ 
1۷۸ 


«وأما الترجيح فهو التمييل. وقيل: هو تقوية أحد المتعارضين. وقيل : 
هو التسبيتق لأحد المتعارضين. وقيل: هو االتقوية لأحد المتنافرين. وقيل: هو 
تغليب أحد المتقابلين». (كف» ص. .)٦۹‏ 

«الترجيح تقوية أحد الطريقين على الاآّخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح 
الاخر». (مح» ج٥۰‏ ص.۔ ۳۹۷). 

«أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مح 
تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر». (۱ - إح» ج٤‏ ۲۹۱). 

«لا يقع الترجيح إلا مع وجود التعارض» فحيث انتفى التعارض انتفى 
الترجيح ؛ فالترجیح فرع التعارض مرتب على وجوده». (تح» ص. .)٤۱٤١‏ 
التڙڪيب 

«التركيب» مفهوم يشار به إلى فعْل وضع شيءٍ «على» شيء أو وضع شيء 
«فَوق» شيءٍ؛ فمن جهة دلالة «التركيب» على «الوضع الذي يكون فيه عُلْوّه 
يقال : رکب الدابةً بمعنی «عد» علیھاء کما يقال عن کل شيءٍ «علا» شيا آخر 
أنه «رَكِبَه» وفي كل ما «عُلي؛ أنه «رُکټ»؛ ومن جهة دلالة «التركيب» على 
«الوضع الذي تکون فيه ودا يقال فيمن «صار بعضه قوق بَعض» أنه (2 تراکب . 

الت ركيب بين الأمور إذن» (اتنضيد» بینها لن «النَضدَ» هو 
أن «تجعل البعض على الا ا ا 
و«الاتساق» جَمْع وضم؛ وهو e‏ لأن کل شيء ضممته إلى آخر 
ووصلته به وجمعته معه فقد «نَظَميَهُ» و«َظَمْمه»؛ و«التركيب» أخيراً ا «تأاليف» لأُن 
الجمع بين الأشياء والرَصْلٌ بينها «تأليف“ بينها. 

«التركيب» فعل ي ند ييَحٌ «المُرَكّبَ» و«المنضود» و«المنَسّىَ» و«المنظوم» 
و«المُول» بصورة يتميز فيها ما يوضع مَوْضِحَ «العاليّ» والمتَفوّقَ». 
[-التأليف, التعليق» النسبة»ء النظم» الواسطة] 

«وظاهر أنا بالقسمة ننحدر من الجنس العالي إلى الأنواع الأخيرةء 
وبالتركيب نترقى من الأنواع الأخيرة إلى الجنس العالي. وأيضاً فإن القسمة 

1۷4 


تفضي بنا إلى أشياء أكثر عدداً من المقسومة» والتركيب يفضي بنا إلى أشياء 
أقل عد من الأشياء الني عنها كان التركيب». (لفظء ص. .)۸١‏ 

«لفظ التركيب مجمل يراد به تركيب الجسم من أجزاء كانت متفرقة 
فاجتمعت كتركيب السكنجبين وغيره من الأدوية بل ومن الأطعمة والأشربة 
والملابس والمساكن من أجزائها التي كانت متفرقة فألف بينها وركب بعضها 
مع بعض حتى صارت على الحال المركبة. . . وقد يراد بالمركب ما لا يمتزج 
فيه أحد الإثنين بالآخر كما يقال: ركب الباب في موضعه وركب المسمار في 
الباب وهذا التركيب أخص من الأول وهو المشهور من الكلام... وقد يقال 
المركب على ما يمكن مفارقة بعض أجزائه لبعض كأخلاط الإنسان وأعضائه 
فإنها وان لم يعقل أنها كانت مفترقة فاجتمعت بل خلقه الله من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة ولكن يمكن تفريق بعض أعضاؤه عن بعض ويعقل أيضاً أنه 
إذا مات استحال فصار بعضه تراباً وبعضه هواء فتفرقت أعضائه وأخلاطه 
وكذلك سائر الحیوان». (رد»ء ص. ۲۹۷). 

«وإذا تركبت المعقولات المفردة حدثت مقدمات. وهي معقولات ما 
مركبة» وهى من جزئين مفردين. وهذه المعقولات المركبة - وهي المقدمات - 
ھی التی تدل عليها الألفاظ المركبة التى أحد جزئى المركب ها سند 
والآخر مسند إليه». (لفظ» ص. ٤ .)٠١١‏ 

«والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من 
مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذ» ص. ). 


التزايل 
«التزايل»: مفهوم يشار به إلى «التفارق» وإلى «التباين» وإلى «الانفصال» 
وإلى «التمايز» وإلى «الانعزال» وإلى «التباعد. إن الحكم بوجود علاقة تزايُلِ 
بين أمرين حكم بأن أحد طرفي دة لیاف مقار زاین وشل را 
ومنعزلٌ وبعيد عن الطرف الآخر: 
- فمن جهة كون «التزايل» «تفارقًا» يقال: «زايَلّ» الشيء «مُزايلةً» و«زيالاًه إذا 
1۸۰ 


«فارَقَه٤»‏ کما يقال: «رّالّ» الشيءَ «رَيْا» و«أرَالَهُه «إزالة» و«رَيَلَهُ» فاترَيل» 

بمعنى فَرَقَه فاَفْرقَا؛ ويقال: «تزايل" القومُ «تزايلاً» بمعنى «تَفَرقوا»؛ 
ن أيضاً عن «الفراق» أنه «زیالٌ» وعن «المفارقة» أنها «مزايلة» وعن 
«انعدام المفارقة» أنها «ملازمة» لأنها «نفي للتزايل» الذي يفيده المركب 
التقييدي «ما زال» أي 2 يفارق». 


برجوع «التزايل؛ إلى «التفارق» يرجع أيضاً إلى «التباين» لأن «التفريق» بين 
الأشياء «إبانة٠‏ بعضها عن بعض وجعل «بَونٍ» بينها. والشواهد في تعلق 
«الفرق» ب«البيان) متعددة منها: 

«قَارَقَ» الشيءَ «مفارقة» و«فراقاً» هو بمعنى ايه » 

إن «الفرقان» باعتباره دالا على كل ما «فُرق؛ به بين الحق والباطل سى 


«ی 


إن فعل «فرقَ» فرق“ «فْروقاً» يعني «بانَ؛ واتبيّنَ» أي وض واظهرًّا. 
وبرجوع «التزايل» إلى «التفارق؛ يرجع أشنا إلى «الانفصال» لأن «الفرق» 
ا الأشياء «قَصْل» بینها؛ يقال : «فْرَقَ» يَفْرِقٌ» «قَرْقاً» E‏ «قَصَلّ» کما 
يقال : «يفَرقٌ» بمعنی بمعتی ايْفَصل». 

ومن جهة هة کون «التزايل» ااتمايزاً» يقال : «زلتٌ» الشيءَ «زیلا» بمعنی بمعنی مرها 
واامَيْرْنَه . إن «الميرّا أو «التمييز س الأشياء «تفريق» و«قَصْلَ» بینها من 
حیٹ رها أي من حيث «قيمتها» إذ «المرًّ» هو «القَدِرٌ» و«الفضل» فیکون 
أحد «المتمایزین» أَفْضَل و«أمُرّى» وأمَرّا من الأخر. . من هنا كان الحكم 
بوجود «تزایل؟ واتمایزا ب بين الشيئين حکماً «تقديرياًا و«تَفْضِيلِياً» بينهما» 
يقال: «مَرً» الشيءَ وامَررَا الشيء بمعنى نی «رأی له قدراً وضلا على غیره». 
برجوع "الترايلا الى «التمايز» برج أيضاً إلى «التعازل» و«التفارز» إذ 
الي رل و«فَرْرٌّ»؛ يقال: «مِرْتٌ» البعض من البعض «أميزة» 
وامَيرْنه» اتمييزاًا «اعرَّلنه» وافَرَزنهٌ» ومن هنا کان الأمران «المتزايلان» أمرين 
أحدهما «مَعُزولٌ» و«مَفروزٌ» عن الآخرء أي کان کل واحد منھما في 
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a o 0 ٤‏ ك 
«ناحية» وفى «جانب»» آي کانا «متباعدین» إذ «العَزل» تنحية» ولاتحنيب» 
و« عاد : يقال : «عَرلّ» بمعنی «نَحّی جانباًا ويقال: «اعتزل» بمعنى «بَتَخّی» 
و وابتَعَد» ويقال فی «المتتَحيّين» وفی «الأجانب» انهم «المُعداغ» . 


[- التنافي] 


التزييف 
«التزييف»: مفهوم يشار به إلى «الرَدّ» والامتناع عن القبول. و«المُريّفُ» 
هو الأمر «المردود» و«المدفوع» لما فيه من «رَداءة» و«فُسّاد» إذ يقال : «ريّف» 


e 


الشيءُ بمعنى ردا ويقال: «رّ ا» الشيءُ ب بمعنی ردو فهو «زائف» أي 
«رديء»؛ والشيءُ «الرديءُ» يقال عنه بأنه شیءٌ رَد ؛ و«الرداءة» المقتضية 
ل«الرَد» «قَسَادّ» لأن «ردۇ» الشيءُ «يردۇ» هو ا «قَسْدَ» ولأن «أَرْدَأً الشيء 
هو بمعنی «أَفْسَدَهٌ»؛ والواجب في الأمور زالاشاء «الرديئة» و«الفاسدة» 
إنكارُها واستهجانها ودَفْعُها وإسقاظها: إن «الرديء٠‏ «المنكر المكروه» وإن 
«الدَرْءَ» هو «الدفْعٌ» وإن «المّردي» هو «الساقط». 

«تزییف الدلیل» أو غیره رَد له وإنکارٌ له وفع له وإسقاط له بسبب ما 
فيه من رداءة» وافسادا. 
[- الباطل» الرد» الفساد, القدح» الكذب] 

«ونحن نذكرٌ ما احتجوا به.. . و تزیيقه ثم ندل على فساده». (نبه 
ص. .)٤۷۳‏ 

««الوجوب»: ما وَعِدَ على فعله بالثواب وأوعِدَ على تركه بالعقاب. وقد 
ربق بعضهم هذا الحد فقال. .». (جوز» ص. .)١١١‏ 
التسافط 

«التساقطا: مفهوم يشار به «تبادل الإسقاط؛ بين أمرين أو إلى 


سقوط الأمر» الواحد. و«إسقاط» مر من الأمور «طرح» وارميٰ» و«إبُعاد» له 
لما فيه من نقصان» أو «خطاً» أو «رلّل» : 
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إن ا «طرح» الشيءِ من مكان عال إلى مكان منخفض › 
- وإن «الطّرّح؛ بالشيء ارم به» 
- وإن «الطَرَّحَ» هو «البْعدهء وإن فعل «اطَرََ الشيءَ هو بمعنى «أَبْعَدَ» 
الشيءَ٠‏ 
- وإن «الساقطة» و«السّقيط» من الناس هو «الناقص» العقلء 
- وإن «السَمَط» و«السّقاط» هر «الخطأًه إذ يقال: «أَسْمَطّ» فلانٌ و«سَقَّط » 
«سقوطاً» بمعنى «أخطاًاء 
- وإن «السَمَطَةًه و«السَقاطً» يعنيان «الرَل. 
- والأمر المطروح والمرمي به والمستبعد لما فيه من نقصان أو خطأً أو زللٍ 
لا بد وأن کون أمراً «لا يعد به؛ من هنا سمي کل «ما يقل الاعتداد به» 
باسم «السَمَّط» و«السّمَاط». 
إن «تساقط الدليل؛ تتابع في بيان وجوه إسقاطه وتزييفه أما «تساقط 
الأدلة» فهو تدافع وتزايل بينها بحيث يستلزم الاعتداد بإحداها استبعاد الاعتداد 
بالأخرى . 
[-التدافع] 
«وإذا تعارضت الاحتمالات في مخالفة الراوي وجب تساقطها والرجوع 
إلى العموم». (مح» ج۳» ص. .)۱١۸‏ 
«وإن. . . قلنا بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجي يقع والرجوع 
إلى الأصل» فلا يكون ذلك رخصة وإلا كان كل فعل بقينا فيه على التفي 
الأصليَ قبل ورود الشرع رخصةٌ» وهو ممتنعٌ. وإن ل نقل بالتساقط... » 
(إح» ص. .)۱۷١‏ 
«وأمَّا تساقط الأسباب فإتّما يكون عند التعارض وتنافى المسبّبات بأن 
يكون أحد السّببين يقتضي شيئًاً والآخر يقتضي ضده ت صاحب الشّرع 
الراجح منهما على المرجوح فيسقط المرجوح أو يستويان»ء فيتساقطان معأً». 
(فقء ج۲ ص. .)٤٤١‏ 
1A۳‏ 
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الَسَلّمْ 

«القَسَلّمُه: : مفهوم يشار به إلى فعل «حصول» السائل ما لَب وإعطائه 
إيّاه وجعله في متناوله» بحیث کون المعْطي والمناول «مُْسَلّماً» ہما أعطى 
وناوَلَ» وامُسْتَسْلماً ومنقاداً وراضياً بما سيتحصل عن «تسليمه» من حصائل» 
ومُسّالماً» غير مُخالف فيها. 

يستخدم مفهوم «الشَسَلّم» للدلالة على الاستجابة الإيجابية التي تكون من 

جهة «المجيب» حين يطلب منه «السائل»» في المقام التناظري الذي يكونان 

ا فيه» الإقرار بصدق أحكام أو اعتقادات أو قضايا لتصبح أدلة يدل 
بها ويْلْتَرَمْ بالالتزام بما سيج عنها عنها: إن فعلَ «السائل» سيكون هنا سلما 
وفعل «المحيب» سیکون «تسليماً» . 


[- الجواب» السؤال» المناظرة] 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الانسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق ان يتسلمه بالسؤال عن مجيب تضمن 
حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج۳؛ ص. .)٠١‏ 

«والمجيب إذا فَرَّضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضعء 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلَمهُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلَمَّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به» فجمع عليه السائل مما سمه 
مقدمات كما سلَّمها وألّفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمة مقدمة من ذلك القول فقد يُظْنُ أنه ليس 

۱۸٤ 


له ذلك ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
ا SS TS‏ 
ا ا ا زا وا زود 
المجيب ولزمه التبكيت» . (منفاء ج٣“‏ ص. .)٥‏ 


التسليم 

«التسليم» : إعطاء ومُنَاوَلَةٌ ورضا وانقياد. و«التسليم» يكون من جهة 
«المسؤول» أو «المحيب» حین يلم بصدق حکم أو اعتقاد أو قضية فيكون 
هذا الذي َل بصدقه «مُسَلَمَ لا حلاف فيها بينه وبين «السائل» أو 
«الطالب». 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يعرف أحوال 
المباحث من الخطأً والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
ارات 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجةء أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل» وإنما 
قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له لأن الخصم قد يناظر 
عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير. .. وقد يكون مقصوده إفساد مذهب الخصم 
لا تصحيح مذهبه هو. .. والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب 
الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذ» ص. ۲ ۳). 

«التقسيم وهو في عرف الفقهاء: عبارةٌ عن ترديد اللفظ بين احتمالينء 
أحدهما ممنوع» والآخر مسلّم». (إح» ج٤ء‏ ص. .)4١‏ 
التشبيه (- الشبه. ..) 

«ولا شك أنه لا يتصور استقلال التشبيه بنفسه فإن التشبيه معناه تقريب 
شيء من شيء بما يغلب على الظن من غير [التزام] معنى مخيل؛ ومن ضرورة 
ذلك أصل متةقی علیه». (بر»ء ج۲» ص. .)۱۱۳١‏ 
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«ومنها قول بعضهم: إن القياس هو التشبيه» ويلزم عليه أن يكون تشبيه 
أحد الشيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيّات كالألوان والظعوم 
ونحوها قیاساً شرعياً». (إح» ج۳» ص. ۲۲۹). 

«إتما يحتج بالتشبيه في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان» 
فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه» ويسمونه قياس علّة الاشتباه». (تح» ص. .)٠٤١۳‏ 


اه ڪا 

«التشكيك»: مفهوم بشار به إلى «بيان الشّلّ»؛ و«الشّڭ» لغ 
«(الاتصال» و «اللصوق» و«التداخل» و«الاختلاط»؛ ومن ثمة كان «التشكيك» فى 
أمر من الأمور «بیاناً لاتصاله ولصوته وتداخله مع غیره واختلاطه به» أي ي 
لانضمامه إلى غيرها بوجه 1 فَصْل» فیه؛ إن کل شيءِ «(ضممته» إلى شيءِ فقد 
«شککتهُ» كما أن «الالتصاق» بين الشيئين الذي دلا رخًا فيه يسّمّى «الشّك». 

إن معانى «الاتصال» و«اللصوق» و«التداخل» و«الاختلاط» التى پُحيل 
إليها لفظ «المڭ» هي الأصل في الجواز إلى اصطلاح مفهوم «الشڭ» للدلالة 
به على «اعتدال النقيضين وتساويهما وعدم التمكن من الفصل بينهما'. 


[- الاعتراض] 
«التشكيك هو تأليف قياسين ينتجان نتيجتين متقابلتين . وإنما يكون ذلك 
بأن يشتركا في المقدمة الصغرى ويتقابلان في الکبرى». (منفاء ج۳٠‏ ص. )١١‏ 
«المختار في حد القياس أن يقال إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع 
والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل؛ وهذه العبارة جامعةٌ مانعة وافية 
بالغرض عريَةٌ عمّا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما تقدّم». 
(إحء ج٣‏ ۲۳۷). 


التصحيح 
«التصحيح»» تصحيح أمر من الأمورء إضمفاء «الصحة» عليه ورفع 
«السقّم» عنه. ورفع السَقّم و وإضفاء الصحة يكون من جهات متعددة منها: 
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جهة التخليص من العيوب والعاهات 
جهة التتميم والإكمال 
جهة التصويب 
جهة التقوية 
جهة التصفية والتجلية والتحسين 
جهة التعزيز والإحكام. 
والأصل في ثبوت صلة هذه الجهات الستة بمفهوم «التصحيح» سعة 


المجال الدلالى الذي يستخدم فيه مفهوم «المرض» باعتباره مرادفاً ز ۹ م 
«السّقَّم» أو الس ٩‏ أو «السقام» ومضااً لمفهوم «الصحة»: 


إن الأصل في الجهة الأولى هو القول: «أمَرَّضَ» الرجل وذلك إذا وفع 
في ماله العاهة والعيب»؛ ف«الصحة٠‏ ستكون من هذه الجهة تخلصاً من 
ا ا توالت 

والأصل في الجهة الثانية هو الربط بين مفهوم «المرض» من جهة ومفهومي 
«النقص» و«الحذف» من جهة ثانية؛ يقال: «مَرَّضَ» فلانٌ فی کذا «تَقصٹ» 
حركته فيه؛ كما يعتبر أن أصل «المرض» «النقصان»؛ و«النقصان» (حذف». 
إن «الصحَة» ستكون من هذه الجهة تتميماً وإكمالاً. 

والأصل في الجهة الثالثة هو اعتبار «المرض» «انحرافاً عن الصواب» إذ 
يقال في «الرأي المنحرف عن الصواب» أنه «رأيّ مريضل»؛ رفع المرض 
عن الشيء إذن «تصويب» له. 

والأصل في الجهة الرابعة هو اعتبار «المرض» «ضعفاً» إذ كل ما «ضَعُف» 
فقد «مَرضَ»؛ رفع المرض عن الشيء إذن «تقوية له . 

والأصل في الجهة الخامسة هو اعتبار «المرض» «غياباً للجلاء والصفاء 
والحسْنِ؛ و«غیابا لإإضاءة» و«إظلاماً» إذ يقال للشيء إذا ر یکن منجلیاً» 
«صافياً حستاً أنه شيءُ ۶ «(مريض» کما يقال : «المرض» «الظلبَةً» و«المرض» 
«إظلام الطبيعة بعد صفائها» كما يقال في «الشك»» باعتبار افتقاده للتبين 
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والوضوح» أنه «مَرَضّ»؛ رفع المرض عن الشيء تجلية له وتصفية وتحسين 
وتوضیح وتبیین . 
- والأصل في الجهة السادسة ربط «المرض» ب«الوهن» وب اغياب الإحكام» 
يقال: «تمريض» الأمور بمعنى «توهينها» واعدم إحكامها٠؛‏ رفع المرض 
عن الشيء إذن تعزيرٌ له وإحكام. 
إن «تصحيح الدليل» أو اتصحيح المدعى» يكون بجهة من الجهات الستة 
السابقة. 


[- الاثبات» التحقيق» التقدير التقويم] 

«إن صحةً المدعَى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لجواز أن يكون القول 
حقَاً وما يُستدَل به باطل لثبوته بدليل آخر فلا بدٌ لك من تصحيح الدليل الذي 
زعمت أنه یفید ثبوت المدعی». (نبه» ص. .)۲١‏ 

«والجدل تردد الكلام بين ائنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله 
وإبطال قول صاحبه». (نه» ص. .)١١‏ 

«وأما الحجة أخذت - في اللغة - من المحجة» وهي الطريق 
الواضحة. . . وقيل: إنما من الغلبةء يقال: اجه فحجه»ء أي عَلَبَه؛ وحدها 
في الشريعة: ما صح بها الدعوى». (كف» ص. .)٤۸‏ 

«والسؤال على وجه القدح في الدليل على ثلاثة أضرب: المطالبةء 
والاعتراض والمعارضة؛ فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها والمطالبة بتصحيح الإجماع وإثباته والمطالبة بإيجاد [الأدلة] 
وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطالبات» فيتوجه على المسؤول تصحيح 
ذلك». (نه» ص. .)٤١- ٤١‏ 
التصديق 

«العصديق؛ «قبول» ما «يُْبَوُه به من الأمور التي تعد «ثابتة» و«صلبة» 
و«حقاً» و«كاملة» وعدم رَذّها والإحجام عنها: ٠‏ 


2 
ص 


- فمن جهة «القبول» يقال: «صَدَقَهُ بمعنى «قبل» قوله؛ 
AA‏ 


- ومن جهة «الإنباء» يقال: «صَدَقَه» بمعنى «أنبأه بالصّدق»؛ 
- ومن جهة (الثبات» يقال: «الصّذق» بمعنی» الَبَت اللقاء» ؛ 
- ومن جهة «الصلابة» يقال فى الشىء «الصّلْب» أنه «الصّدى» ویقال فی 
«الصلابة» أنها «المَصْدق»؛ ٤‏ ۰ ّ ۰ 
- ومن جهة «الحق» يقال في « حقيقة» الأمر أنها «مِصْدَاق» 
- ومن جهة «الكمال» يقال في «الكامل» من كل شيءِ أنه «صَدقَّ»؛ 
- ومن جهة متم الرد والإحجام» شاهِده مُسَمَثْلْ في دلالة مفهوم «الكذب» 
باعتباره نقيضاً لمفهوم «الصدق»؛ إن «الكذب» مرتبط بعدم المقابلة وبالردذ 
اجام يقال : «حَمَلّ عليه فما كدب أي ما انشنی وما جَبْنّ وما رَجَعّ 
وما وَلّی٤‏ کما یقال: «کذّبَ عنه» بمعنی رَه و«أحجم» 
[الاثبات] 
«والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً وإما أن يكون بعضها ظنوناً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنًا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (مح» ص. ۸۷). 
«وأما التصديق فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجاباً أو سلباًء 
على وجه یکون مفیداً؛ كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه». (مبء 
ص. .)٦۹‏ 
«أمّا الخبر فهو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته؛ والتصديق هو قولنا 
له: صدقت والتكذيب هو قولنا: له كذبت» وهما غير الصدق والكذب فإنٌ 
التصديق والتكذيب هو قول وجودي مسموعٌ والصدق يرجع إلى مطابقة الخبرء 
۱۸۹ 


والكذب يرجع إلى عدم مطابقته» فهما ت وإضافةٌ والنسب والإضافات عدمة 
فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم» ومن وجو آخر إن الصدق والكذب هو 
المخبر عنه في التصديق والتكذيب». (فق» ص. ۹۲). 

«إدراك الماهيّة من غير حكم عليها يسمى تصوراًة وهو حصول صورة 
التّيء في الذڏهن» ومع الحكم يسمى تصديقاً . .. ومعنى الحكم في 
التصديق: إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفياً» نحو: كون زيد قائماً أو ليس 
بقائم». (تح» ص. .)۲۱٤‏ 

«والتصديق نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السّلب» وقيل: إسنا 
أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً. . . فكل تصديق: متضمَن من مطلق التصرّر ثلاثة 
تصورات: تصور المحكوم SS a a‏ ثم تصور نسبة 
أحدهما للآخرء فالحكم يكون تصوراً رابعاً على ما قاله المحققون من أرباب 
هذا الفنّ» لأنه تصور تلك التسبة موجبةء أو تصورها منفية». (تح» ص. .)٠٠١‏ 

gS 
ذلك الموضوع أم لاء قإن أحد ما يوقع لنا التصديق به أن نتصفح جزئيات‎ 
ذلك الموضوع إما كلها وإما أكثرهاء فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقاً على‎ 
. جزئياته وقع لنا التصديق بأن الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حك‎ 
به على ذلك الموضوع‎ E a a Ca 
ی رکآ می رات الموضوغ شيءٌ واحد أو أقل‎ 
جزئياته» لم يسم ذلك استقراء» لكن يسمى أخذ المثال. فعلى هذه الجهة ينفع‎ 
المثال والاستقراءء في إيقاع التصديق بالشيء. وقد ينفعان أيضاً في تفهيم‎ 
.)٩۳ الشيء فإنه ربما عسر تصور الكلي وأخذه». (لفظ» ص.‎ 

«المراد بالعلم أعم من الإدراك» وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة 
اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب... فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هر 
التصوّر» وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق». (تح» ص. .)١١١‏ 

النظر «خصوص ترتيب أمرين معلومين [=مقدمتين في شكل قياسي من 
ضرب من الأضرْب القياسية] ليتوصل بهما [=المقدمتين] إلى أمر مجهول 

۱۹۰ 


[=النتيجة] تَصَوّرِي [«التعريف»] أو تصديقي [«القياس٤]».‏ (باجو» .)١٤‏ 


التصور 

«التصور»ء لغة: «نَوَهّمٌ الصورة ونَملّها»؛ و«الصورة؛ تتسع للدلالة على 
«الحقيقة» وعلى «الهيأة» وعلى «الشكل» وعلى «الصفة» وعلى «الظاهر». وعليه 
كان «التصور؟» تصور شىء من الأشياء» توهماً وتمثلاً لحقيقته أو هيآته أو 
AEE ES‏ 


[-التمیيز] 

«التصور عبارة عن حصول صورة مفردة ما في العقل› کكالجوهر 
والعرض› ونحوه». (مب» ص. 1۹). 

«إدراك الماهية من غير حکم عليها یسمی تصورا وهو حصول صورة 
الشّىء فى الذّهن. .. وإتما سمى التصوّر تصوراً لأخذه من الصّورةء لأنه 
حصول صورة الشّيء في الڏهن». (تح» ص. .)٠٠١‏ 

«والتصديق نسبة حكميَّة بين الحقائق بالإيجاب أو السّلب» وقيل: 
إسناد أمر إلى آخر إيجابا ا فكل تصديق: متضمَن من مطلق 
التصوّر ثلاثة تصورات: تصور المحكوم E E EEE‏ 
ثم تصور نسبة أحدهما للآخر»› فالحکم یکون ووا اا على ما قاله 
المحمَقون من أرباب هذا الفنَء لأنه تصور تلك التسبة موجبة› أو تصورها 
منفية». (تح» ص. .)١٠١‏ 

«المراد بالعلم أعم من الإدراكء وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة 
اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب . . . فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو 
التصوّرء وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق». (تح» ص. .)٠١۷‏ 

النظر «خحصوص ترتيب أمرين معلومين [=مقدمتين في شكل قياسي من 
ضرب من الأضرب القياسية] ليتوصل بهما [=المقدمتين] إلى أمر مجهول 
[=النتيجة] تَصَوّرِيّ [«التعريف»] أو تصديقي [«القياس؟]». (باج .)٠٤‏ 

1۹۱ 


التصوير 


«التصوير١»‏ لغة: «بيان الصورة وإظهارها». إن «تصوير أمر من الأمور 
بيان وإظهار لحقیقته أو هیأته أو شکله أو صفته أو مظهره. 


[->التمييز] 
«وبأي صورة ذهنية أو لفظية صَوَرَ الدليل فحقيقته واحدة وهي أن ما 
يعتبر في کونه دللا هو کونه مستلزما للحکم لازما للمحکوم عليه فهڏا هو 
جهه دلالته سواء صور فی قياس شمول وتمثيل أو لم يضور کذلك» . (رد» 
ص. 1۲( . 
التضاد 
«التضاد»: مفهوم يشار به إلى «التخالف» أو «التغالب» أو «التخاصم» أو 
«التصارف» الذي يوجد بين أمرين يكون أحدهما «ضداً» للآخر: 
إن «ضدً» الشىء واضديده» واضديدته» يعنى «خلاقه» کما أن الفعل ضا 
فلا فلاناً هو بمعنی «خالفه» ؛ 
- واضدً» كل شىء هو مخالفه المقابل والمنافي له الذي «يُضَادهُ» بقصد 
«غلبته» كما أن فعل «ضَدَدَ؛ فلانْ فلاناً «ضداً» هو بمعنى «عَلَبَهً» 
واحخَصْمَه» ؛ 
- و«الضدًان» هما الأمران اللذان إذا جاء أحدهما ذهب آخر بحيث «يَصْرف» 
أحدهما الآخر» يقال: «ضده» عن الأمر بمعنى «صَرََها عنه. 
إن «التضاد» مفهوم يشير إلى «التنافي“ الذي يكون بين شيئين متجانسين› 
أي الذين یکونان تحت جنس واحل» بحیث إن وجد أحدهما انعدم الآخر 
ضصرورة م جواز انعدامهما معا. 
لقد خصص› منطقَيًاًء مفهوم «التضاد» لإفادة «التقابل؟ الموجود بين 
«الحكم الكلي الموجب» و«الحكم الكلي السالب». 


14۲ 


[-الاختلاف» التدافع التساقط] 

«المتضادة هي إذا ما وقع أحدهما ارتفع الآآخر وبينهما وسائط». (تقء 
ص. 0۸). 

«والأضداد هي كل لفظتين اقتسم معنياهما طرفي البعد» وكانا واقعين 
تحت مقولة واحدة وكان بينهما وسائط». (تقء ص. 1۹). 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الاخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافى والتعاند والترديد 
رال والرلن المنتر ن من 4 

«إنه يعني بالمتنافيين المتضادين وهما ما لا يجوز اجتماعهما مكاناً وزماناً 
فإذا اجتمعا في محل واحد في زمانٍ واحد فلیسا متنافیین». (نبه» ص. .)٤٩٤‏ 

«إن كل دليل دل على صحة حكم فهو دال على فساد ضده» وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده» والمراد بالضد هاهنا الحكم والاعتقاد 
وما لا يصح أن يجتمعا في الصحة والفساد». (مجرد»ء ص. .)٠١‏ 


التضايف (- الإضافة) 
«التضايف» تعالق بين أمرين «يلْرَق» أحدهما بالآخر أو «يُمال» إليه أو 
«يسْنَد؛ إليه بوجه يترتب على وجود وثبوت أحدهما وجود وثبوت الآخر: 
- إن «المُضاف» أو «الضيف» هو «المُلْرَق» و«الملصق» بالشيء دون أن يون منه؛ 
كما أن فعل ((ضفتٌ» إلى كذا هو بمعنى «يلْتٌ» إلى كذا وفعل «ضِفْتٌ» عن 
كذا هو بمعنى «يلث» عن كذا وفعل «أضفت» كذا إلى كذا هو بمعنى 
«أمَلْتٌ» كذا إلى كذا و«ضَمَمْعَة» إليه؛ 
- كما يقال في كل شيءٍ «أسْيِدَ» إلى شيءٍ آخر أنه «أضِيف» إليه؛ 
إن «المتضايفين؛ هما الأمران اللذان بثبوت أحدهما يثبت الآخر أي اللذان 
يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر. 
«التضايف» إذن «تعالق بالإضافة»؛ و«الإضافة «يْسْبَةٌ يتناسب ويتعالق 
بها المتضايفان؛ من هنا وُصِمَّتْ بعض الأمورء كالأسماء مثلاًء بأنها 
1۹۳ 


متضايفة» فقيل : «الأسماء المتضايفة» مثل إسمي «الأب» و«الابن» إذ لا أب 
بدون إبن ولا إبن بدون أب؛ إن وجود أحدهما بشي وجود الآخر. 
[-+التعلق النسبة] 

«وأما المتقابلان: فعبارة عما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة وهو ينقسم إلى : 

(أ) تقابل السلب والإيجاب؛ كقولنا: زيد فرس» زيد ليس بفرس. 

(ب) وإلى تقابل الضدين؛ كما في السواد والبياض . 

(ج) وإلى تقابل المتضايفين ؛ كقولنا زيد أب لعمرو» وزيد ابن لعمرو. 

(د) وإلى تقابل العدم والمملكة؛ كالعمى مع البصر». (مب» ص. .)١١١-١١١‏ 


س ا 
ص 


التضمَّن 
«التضمن» : حمل وا[حرازه و«حفظ» و«صِيًانة» و«وَعيٰ و«تكف» : 

- فمن جهة كون «التضمن» حملا يكون الشيءٌ «المَْضمُن» لشيء آخر 
«حاملا» له: إن «الحايل» من الأنعام يقال لها «ضامِنٌ» و«مِضمَانٌ»» كما أن 
ما يكون في «بطون الحوامل؛ يَسّمّى «المضامين"“؛ 

ومن جهة كون «التضمن إحرازا» و«حِفُظاً؛ و«صيانة» : 

- يقال في کل شيءِ «اَخررَه فيه شيء آخرٌ أنه «ضهتَه» بحيث يون «الڃزره 
هو (المَُضَمَن» الذي «يَحررا «المضمون» أي «يعحفظه» وايصونة» 
وايستودع» فيه کاودیعة» شا فيه إذ يقال: «وَدعَّ» الشيءَ واتوَدَعَه» بمعنی 
«صَانّه في صِوًانها وفي «ميدَعِه» وفي «رَجيي»؛ إن «المستودع» هو «ما 
يوجد في الأرحام»» الثابت والمستقر فيهاء أي «الساكن»؛ يقال: «وذُعً» 
َة بمعنی ثبت واستقر وسکن ؛؟ 

- ومن جهة كون «التضمن» «وعياًة يقال عن کل شيءِ جَعَلَه في «وعاٍ» أنك 

«ضَمَلْعَهُ» إياه و«جَمَعَْهُ» فيه و«أَذْحَلىَهُ» فيه «وحَفِْظَه» فيه؛ إن «الوغى» 

حفط كما أن «الوعغاء» هو الصيانُ الذي فصان ف 1 

۱4٤ 
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- ومن جهة كون «التضمن» تفلا يقال: «ضمُنّه» إياه بمعنى «كَفَلَهُ» ویقال: 
كفل فلا بالشيء بمعنى «ألرَمّ نفسه» به و«حفظه» من الضياع والذهاب. 

لقد e‏ مفهوم «اللَضمُن» طا لإفادة و مخصرص من 
الدلالات سمي «دلالة النَضمن»؛ کما استخدم مفهوم «التضمن»» جا 
لإفادة معنى «التكفل» بعبء الصون. 
[- الاستنباط؛ التداخل] 

«اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه أو بالنسبة إلى ما 
يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون خارجاً 
عن المسمى من حيث هو كذلك فالأول هو المطابقة والثانى التضمن والثالث 
الالتزام. . . لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من ا إلى لازمهء 
ولازمه إن كان داخلاً في المسمى فهو التضمن وإن كان خارجاً فهو الالتزام». 
(مح» ص. ۲۱۹). 

«دلالة التضمن: عبارة عن دلالة اللفظ على جزء موضوعه كدلالة 
اللإنسان على الحيوان وحده» أو التاطق وحده». (مب» ص. .)٦۹‏ 

«اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة اشتراكها ف N E‏ الذي 
دل عليه العموم. . . e NE OE‏ فهو دال 
على مجموع الأفراد بطريق المطابقة وعلى فر فر بطريق التضمُن وعلى ما 
یمتاز به کل فرد عن الآخر بطریق الالتزام». (نبه» ص. .)٤۹4۱‏ 

«وهذه الصناعة [= صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التى نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال کل وضع 
يتضمن المجيب حفظهء وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين . وذلك بحسب ما يمکن في وضع وضع». (تج» ص. .)١۹‏ 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي ا و للإنسان القوة على أن 
يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال 
من مجيب يتضمن حفظه» أي جزءٍ من جزئي النقيض اَمَقَ» وعلى حفظ كل 
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وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله» أي جزءِ من جزئي النقيض 
انَمََ ذلك. . . إنها طريتق يتهياً لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياسا في 
كل مسألة تَقْصَد» وأن يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء 
ج۳ ص. ۱۳). 
«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُچيب تَضَمَنْ 
حفظه. وإذا کان مجيبا التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عره لسائل تضمن إبطاله» فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائلء وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب»› وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج۳ ص. .)۱٤‏ 
«التبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تَضَّمّن المجيب 
حفظه من رأي أو وضع» وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفا» ج۳» ص. .)١١‏ 
«وأما الإلزام فهو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه وبين ما تَضَمُرَ 
تر رکف سن :۷ 
التطابق 
«التطابق»: «تراكبٌ» بين شيئين يكون أحدهما فوق الآخر وأعلاه من 
جهة ويكون بقدره من جهة أخرى : 
- إن «المطابقة» هي «أن تجعل الشيءَ فوق الشيء بقَّدُره» فيكون أحدهما 
«طِبقَ» الآخر ر«طْبَقاً له أي «مساوياً» له؛ يقال: «طَابَیَ» الشىءُ الشىءَ 
«مطابقةً» واطباقاً» و«تطابق» الشيئان بمعنى «تساويا»؛ 1 
و«المطابقة» «مواقَقَة» و«مُعادّلةّه؛ ف«التطابق» هر «الاتفاق» و«الاتفاق» هو 
«التعادل» لأن «وفْقَا الشيءِ «عِدله» ولأن «المطابقة» بين الشيئين هي أن 
تجعلهما على «حَذو وَاحِلٍ» وأن «تلْبس عطي أحدهما بالآخر وئْلْصِقَّهُ به 
على وجه التساوي». ٠‏ 
1۹٦‏ 


قد استخدم مفهموم «التطابق» ومفهوم «المطابقة»› ظا لإفادة نوع 
مخصوص من الدلالات سمى «دلالة المطابقة». 


[-التعادل» التكافؤ التماثل] 
«اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه أو بالنسبة إلى ما 
يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون خارجاً 
عن المسمى من حيث هو كذلك فالأول هو المطابقة والثانى التضمن والثالث 
الالتزام». (مح» ص۔ .)١۱۹‏ 1 
«دلالة المطابقة عبارة عن دلالة اللفظ على ما وضع له كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق ونحوه». (مب» ص. .)٦۹‏ 
«اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة اشتراكها في المسمّى الذي 
دل عليه العموم. .. لا من جهة ما يمتاز به كل فر عن الآخر. .. فهو دال 
على مجموع الأفراد بطريق المطابقة وعلى فر فرد بطريق التضمُن وعلى ما 
یمتاز به کل فرد عن الاخر بطریق الالتزام». (نبه» ص. .)٤۹۱‏ 
التعادل 
«التعادل: «تساوي» في الوزن والقدر واتماثل» فيهما من جهة واتر» 
و«شلڭ» في الترجيح من جهة أخرى: 
- فمن جهة كون «التعادل «تساوياًه يقال: «عَادَلّ» فلانٌ بين كذا وكذا بمعنى 
سوی بینھماء کما یقال: «عَدَلّ» فلانٌ کذا بمعنی «سَوّاه؛ وبسبب معنی 
«المساواة» قيل في «المساوي“ في الوزن وفي القدر «العَدٍيل» وقيل في 
«نصف الجمل» الذي يكون على أحد جانبي البعير أنه «عِدل». 
- ومن جهة کون «التعادل» «تَمَاثلاً» يقال في «المثيل» أنه «العَدّل» و«العدل» 
و«الحدیل»» كما قيل في «تقويم الشيء بمشیله» «عَدلاًه . 
- ومن جهة كرون «التعادل» قفا و«شکاً» يقال: «الاعتدال» فى «التوسط 
بين طرفين وعدم الميل عن أحدهما إلى الآخر» كما تقال: «المُعَادَلَف 
ل«الشك في الأمرين“ ولالتوقف» في الحكم عليهما؛ يقال: فلانٌ في 
۱4۷ 


«عدال» من هذا الأمر أي في اشكٌ» منه» كما يقال فلانٌ «يُعَدَل» أمرَه 
و«يُعَاولَه» إذا «تَوَقّف» بين أمرين أيُهما يأتي لأنهما عنده «متساويين» لا 
رجح عنده أحدهما على الآخر. 
يستخدم مفهوم «التعادل»» منطقَيَاًء للدلالة على علاقة «التساوي» 
و«التماثل» و«التكافؤ» بين حكمين أو اعتقادين أو قضيتين من حيث قيمتهما 
الصدقية. 


[- التطابق, التكافؤ التماثل] 

«تعادل الأمارتين إما أن يقع في حكمين متناقضين والفعل واحد. . 
وإما أن یکون في فعلین متنافیین والحكم واحد...». (مح» ص. ۳۸۰). 

«التعادل: عبارة عن تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في 
أحدهما ما يرجحه على الآخر». (تح» ص. .)٤١١۸‏ ۰ 
التعريف 

«التعريف»: «الاإعلام»؛ يقال: اعَرَفه» الأمَر «آعْلَّمَهُ» إياه و«عُلَمَهُ» 


بمکانه. ت هنا سمي م ٠‏ «وسميّ العليم" «عريفاً» و«العالم» 
«عارفاً» کھا د سمي «الاستعلام» عرفا 


[-الشرح العلم] 

«وسمي التعريف حدَاً لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الخول. 
ومعناه في الاصطلاح - أي: حده في الاصطلاح -: «الوصف المحيط بمعناه» 
المميز له عن غیرها». (تح» ص.۔ ۲۷۰ - ۲۷۱). 

«أمّا البيان: فاعلم أنه لما كان متعلَقاً بالتعريف والإعلام بما ليس 
بمعروفي ولا معلوم» وكان ذلك مما يتوقف على الدليل» والدليل مرشدٌ إلى 
المطلوب» وهو العلم أو الظَنَ الحاصل عن الدّليلء لم يخرج البيان عن 
التعريف والدليل والمطلوب الحاصل من الدليل لعدم معنتى رابع يسر به 
البيانء فلا جرم اختلف التاس. 


1۹۸ 


فقال أبو بكر الصيرفيّ - من أصحاب الشّافعيّ - وغيره: إل البيان هو 
التعريف» وعبّر عنه بأنه إخراج الشّيء عن حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح والتجلي . 
وذهب أبو عبد الله البصري وغيره» إلى أن البيان هو العلم من الدليل. 
وذهب القاضي أبو بكر والغزاليّ وأكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة: 
كالجِبَّائيّ وأبي هاشم وأبي ا البصري وغيرهم» إلى أن البيان هو 
الدليلء وهو المختار. . . وأمّا التعريف الاني فلأ حصول العلم عن الدليل 
يسّى تبيناًّء والأصل في الإطلاق الحقيقة» فلو كان هو البيان أيضاً حقيقة لزم 
منه الترادف». (إح» ج۳ ص. ٣۰‏ ۳۲). 
التحسف 
«التَعَصّف» و«العَبْف» الفِعْلٌ الذي يلجر «بغير هداية» و«بغير قصد للحق» 
و«بغير توخي للصواب» وبغير اقتفاء للأعلام وللآثار و«بغير تدبير ورَويّةَا 
وه 
و«بظلم؟ : 
- يقال: «الكَعَسّفُ» و«الاعيَسَاف» و«الحَسْفُ» لأفعال «السير بغير هداية» 
وابغير قصل يوم و«سلوك طريق غير موصل»» 
- ويقال: «التعسيف» لفعل «السير على غير عَلَّم ولا آثره» 
- ويقال للرجل الذي «لا يقصد الحق» أنه ر «قَسُوف»» 
- ويقال لركوب الأمر بلا تدبير ولا رويَة» أنه «عَسْف»» 
- كما يقال عن «الظلم»» باعتباره «وضعاً للأشياء في غير مواضعها»ء أنه 
«بَعڭ». 
[- التغليط, الجهل» الضلال» الظلم» الغفصب» النهب] 
«الَعلیّ» : «اللزوم» و«المصاحبة٠؛‏ يقال : نعلي بمعنی «لَرمَ» واصجب» 
فيكون «المتعالقان» أحدهما «ملازِم» و«مَصَاحِبٌ» للآخر وكأنه «ناشِبٌ» فيه 
و«مُنَاط» به وامَشبّتٌ» به : 


۱۹ 


يقال: «عَلَیَ» بالشيءِ و«عَلِقَه» بمعنى «(نشب» فيهء ويقال ل«النشوب» 
«العَلقّ»؛ 
- كما يقال ل«إناطة» الشيء بالشيء «تعليقاًه؛ 
_ ويقال ل«التعلق» بالشيء نشا به» ومن هنا عدت «العَلاقَةً» «ملازمة التشبت». 
«التعلق» إذن مفهوم يشار به إلى «الارتباط» القوي بين الشيثين الذي «لا 
يقع معه اختلاط بینهما) . 
[- التضايف,» النسبة] 
«وأما التأثير فظهور تعلق الحكم بالمعنى؛ وفقد التأثير وعدمه ألا يظهر 
تعلق الحكم بما يدعيه متعلقاً به. وليس شرط التأثير فقد الحكم بفقد العلة فإن 
هذا الشرط للعكس ولا يجب ذلك إلا فى علل العقل» وفقد التأثير في علل 
الشرع قد يكون في كل أوصاف العلة و (كف» ص. 4 
«والذي يقوله شيوخناء رحمهم الله في العلم: انه من جنس الاعتقاد 
فمتی تعلق بالشيء على ما هو به» ووقع على وجه يقتضي سکون النفس کان 
علماً؛ ومتی تعلق بالشيء على ما لیس به کان جهلاً؛ ومتی تعلق به على ما 
يقویه» ولم يقتض سکكون النفس» لم يکن علما ولا جهلا». (مغ» ص. .)۲١‏ 
«العلة هو المعنى الذي يتعلق به الحكم الموجَب عنه». (مجردء ص. .)١۳‏ 
التعليل 
«التعليل» بيان ل«العلة»؛ و«العلةا هي «السبب» إذ يقال: «هذا علة» لهذا 
أي «سَبَبٌ» له؛ و«السبب» كل شيء «ُكَوَّصّل به» أو «يُمَوّسّل به» إلى غيره 
ويرتقًى منه» إليه. وهذه «الوصلة» أو «الوسيلة» أو المَرْقى» كأنه «حَبْلٌ» یربط 
بين «المنتقل منه» و«المنتقل إليها. 
[-+الافضاءء» التخرج] 
«فأما قياس العلة فهو أن يحمل الفرع على الأصل بعلة شرعية» وهو 
على ثلاثة أضرب: جلي وواضح وخفي. فالجلي هو ما عرفت علته إما بنص 
۲۰٠‏ 


أو إجماع. .. وأما الواضح» فما ثبت بضرب من الظاهر؛ وقد يكون ذلك 
الظاهر صفة وعموماً. . . وأما الخفي فهو ما علمت علته بالاستنباط». (ن 
ص. ۲٤‏ ۔ .)۲١‏ 

«والاستدلال ببيان العلة يكون أيضاً على ضربين : 

أحدهما: أن يبين علة الحكم ثم يستدل بوجودها في موضع الخلاف 
على ثبات الحكم. 

والثاني : أن يبين العلة ويستدل بعدمها على انتفاء الحكم». (نه» ص. ۲۸). 

«السبر والتقسيم» ومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن معان 
مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحداً واحداً ويبيّن خروج آحادها عن صلاح 
التعليل به إلا واحداً يراه ويرضاه»۔ (بر» ج۲» ص. .)۸٠١‏ 
التعحليق (-ه التعلق) 

«التعليق» «إناطةً» شىء بشىء واتوقيفه عليه» بسبب التعلق» الموجود 
یتهما باعتباره تلازماً وتصاحباً بینهما . 
[-+الاضافة» التركيب» النسبة» النظم» الواسطة] 

«الاستدلال بالتقسيم وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يعلق عليها الخصم الحكم 
وين فساد جميعهاء فيثبت أن الحق في خلافها. 

والثاني : أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبيْن فساد 
جميعهاء إلا واحداً منهاء فيثبت أن الحق في ذلك الواحد». (نه» ص. ۲۸-۲۷). 

«الاستدلال بالتقسيم على ضربين : 

أحدا ان ندر لأف الي جور اة تلن بيا رات الع 

والثاني: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بهاء فيبطل 
الجميع إلا واحدا فيعلق الحكم عليه». (نه» ص. .)١٠١‏ 

۳۰۱ 


«ودليل الخطاب تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس» إسماً كان أو 
صفة» ولحن الخطاب ما هم من قصد المتكلم ولم يوضع له». (نهه ص. ۱۲). 

«القلب تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلّة إلحاقاً بالأصل» فهر 
نوع معارضة». (تح» ص. .)۳١١١‏ 

«فساد الوضع وهو أن يعلق على العلّة ضد ما تقتضيه». (مع» ص. .)١١١‏ 

«فساد الوضع هو أن لا يكون القياس صالحاً لإفادة الحكم المطلوب» 
كتلقي التضييق من التوسيع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي أو 
بالعكس» أو تكون علة القياس مشعرة بنقيض ما عَلَقَ عليها. وبعضهم يَرْسُمهُ 
بأنه تعلق نقیض حکم العلة عليها». (جذ»ء ص. .)٥۷‏ 

«القلب. .. أن يُعَلَىَ على العلة المذكورة في قياس نقيض الحكم 
المذكور فيه ويْرَدّ إلى ذلك الأصل بعينه». (مح» ج٥»‏ ص. .)٠١۳‏ 
التحيين 

«التعيين»: مفهوم يشار به إلى «بيان عين الشيء٠؛‏ و«عين» الشيء «ذانةًه 
أو «حقيقنه» أو «نفسه» أو «حاضره» أو «شاهده» أو «خياره» المختار منه. 


[- التحديد» التمييز الفصل» المعنى] 

«السبر والتقسيم:... هو ذكر أوصاف في الأصل المقيس عليه 
محصورة وإبطال بعضها بدليلء فيتعين الباقي للعلية». (تح» ص. .)۳٠١١‏ 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه» وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَينَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلَّة 
في الحكم [.. .] التوع التّاني: أن يجعل تَعَيْنَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فیه». (تح» ص. .)١١٤۸ ۳۹٤۷‏ 

«والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصاً في نفسه 
بحيث لا يكون تَعَيّنْ هذا حاصلاً لذلك ولا تَعَيْنُ ذلك حاصلاً لهذا». (نح» 
ج۰9 ص. .)۲۹٦‏ 

۲ 


«والخاص ما ع بحکم وارد به دون غیره». (إش»ء ج۱ء» ص. ۲۲۸). 

«وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيّناً فعلى السائل أن يعيْنَ صورةً هي 
راجحة على صورة النزاع ويقول المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما 
في الحكم أو يُعيّن صورةٌ هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس 
عليها إذا لم يكن المقيس معيناً أيضاً». (نبه» ص. .)٠٠١‏ 

«واحتجوا بأن مناظ الحكم إنما هو العلة والركنٌ الأعظم في القياس 
إثبات عِلَيّة المشترك وذلك ممكن بدون تعيين الأصل بأن يقال ثبت الحكم في 
صورةٍ من الصور لكذا فيجبٌ بوه في صورة النراع لوجود المشترك وتشبت 
عِلْيّة المشترك بالمناسبة والدوران من غير تعيين الأصل فتثبتٌُ إضافة الحكم 
إلى المشترك فيلزم في ثبوته في الفرع». (نبه» ص. .)٤١١‏ 
التغالب 

«التغالب»: مفهوم یشار به إلى التفاعل الذي يتصف فيه المتفاعلان 
بإرادة كل واحد منهما «التَعّلب» على صاحبه و«القهر» له و«الاستيلاء» عليه مع 
«التشديد» عليه و«الاستعلاء» عليه. إن معانى القهر والاستيلاء والتشديد 
والاستعلاء كلها حاضرة في معنى «عَلّبَ» : ٠‏ 
يقال: «عَلَّب» بمعنی «قَهَرَّا؛ 
ویقال: َغَلَب فلانٌ علی فلان بمعنی «استولی عليه قهراًه؛ 
- ویقال: «اسَغْلّب» على فلان کذا بمعنی «اشتده علیه؛ 
- ويقال لکل «عال» وامشرف» أنه «غلباء». 

بحضور المعاني السابقة في التفاعل الحواري المسمى «تغالباً» لا بد وأن 
يكون هذا التفاعل مذموماً غير محمود. 
[- التفاضلء» الحجاج الحجة» المنازعة] 

«إن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في کلامه وأن 
یدفعه عن طریقه». (نبه» ص. .)٤١١‏ 

۳ 


«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان 
سائا إبطال أي جرء من جزئي النقيض اتفی أن يتسلمه بالسۇال عن مُجیب 
تَّضَمَنَ حفظه . ا ای ا ف ا و و ا 
اتفق أن عره لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن 
حفظه هو غرض السائل»› وذلك هو غلبته للمجيب»› وحفظ المجيب ما 
ج ص . (٤‏ 
«وأما الحجة أخذت - فى اللغة - من المحجة» وهي الطريق 
الواضحة. . . وقيل: إنما من الغلبةء يقال: لَاجّهُ فحجه» أي عَلَبه؛ وحدها 
في الشريعة : ما صخ بها الدعوى». (كف» ص. .)٠۸‏ 
التخاير 
«التَعَايْرُا: تعالقّ بين شيئين یکون أحدهما «عَيْرأًه للآخر؛ و«العَيْرْه إسم 
من «التَعَيْرا ؛ و«الَعَيرٌ» 5 حول و«بدل» كما أن «التغایر» «اختلاف» : 
يقال: عير الشيءٌ عن حاله بمعنى «تَحولّه ودل ويقال عن «َعْيرٍ 
الحال» أنه «غِيَرّ» ويقال عن «الہدال» «الغيار» وعن «المبادلة» 
«المغايرة. 
- ويقال: «تغايرت» الأشياء بمعنى «اختلفت». 


«التغاير! ب بين الشيئين إذن «اختلاف بينهما في الأحوال بوجه يكون به 
أحدهما بَدَلاً للاخر». 


[- الاختلاف,» التداول» الغير] 

«وأما فحوى الخطاب» ومفهوم الخطاب والتنبيه» فهي ألفاظ متغايرة 
تترادف على معنى واحد وهي ما دل عليه الخطاب بالتنبيهء وذلك أن ينص 
على الأدنى فينبه به على الأعلىء أو ينص على الأعلى فينبه به على الأدنى». 
(نھ» ص .(٤‏ 


۰£ 


النَقْبيب (- الترجيح) 
«التَغْلِيبُ» «الترجيح». 


[-الحجاج الحجة] 

«والظن تغلیب أحد الاعتقادين أو غلبة بعض الاعتقادات؛ وغلبة الظن 
القطع ببعض الظنون». (كف» ص. .)۳١‏ 

«وأما الترجيح فهو التمييل . وقيل : هو تقوية أحد المتعارضين . وقیل : 
هو التسبيق لأحد المتعارضين. وقيل: هو االتقوية لأحد المتنافرين. وقيل: هو 
تغليب أحد المتقابلين». (كف» ص. .)٦۹‏ 

«العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مُجَررّين ظاهري التجويز». (مح» 
ص. (A‏ . 


التغليط 
«التغليطً؛ هو أن تقول للرجل «عَلِطْتَ !» أو E‏ «الغلط» . 
والأمُرٌ الذي بلطف ل م والأمُرٌ الذي «يوقِع في الغلط» أي 
الأمر الذي «يْعَالَطٌ» به ب e‏ 
و«العَلَّط» «ضلَال» عن جهة الصواب والحق «وانعدام الاهتداء» إليهما 
وجهل" لهما» و«عچز» و«انحصار» و«انحباس» عنهما : 
- إن «الغلط» هو «العئٌ» عن جهة الصواب أي أن «تَعْيّا» بالشيء فلا تعرف 
ee‏ 
- و«العيّ» عن الشيء «عَجْرّه عنه» ومنه قيل للعاجز الذي لا يطيق إحكام 
الفعل عي" و«عييّ» و«عَيّانٌ» . 
- و«العي» بالشيءِ وعن الشيء «عدم اهتداء؛ فهو يقال لارجل الذي يكلف 
عملا ف«يَعًيا» به وعنه وذلك إذا «لم يهلا يقة التي ين ینبغی أن ينجز بها 
ذلك العمل . I TT‏ 
عن حجته عياه. 


و«الجَهُلٌ» Pk‏ «عياً» ؛ يقال : يتا فلاا امياد بمعنى اجهلته» . 
2 و«العَيّ «(انحصارا و«انحباس»؛ يقال : «عييَ" فلانٌ ی المنطق بمعنى 
«حَصرّ» فيه واحیسً؟ . 
«التغليط؛ إذن» باعتباره تَوَّجُهاً إلى إيقاع المخاظب في العَلْط عائد إلى 
جَعْلٍ هذا المخاظبٍ ضالاً وغير مهت E‏ وعاچزاً ومْحَصراً ومُنْحَبساً. 


[- التعسف» الجهل» الضلا ل الظلم] 

«فينبغي الآن أن نقول في الأمكنة التي فيها يغلط الناظر في الشيء وفي 
الأمور التي شأنها أن تزيل الذهن عن الصواب من كل ما يطلب إدراكه ويخيل 
الباطل في صورة الحق وتلبس على الإنسان موضع الباطل فيما يقصد علمه 
فيقع فيه من حيث لا يشعر. EGS‏ 
الإنسان. من يخاطبه حتى إن كان مطالباً أو ملزماً أوهم أنه طالب وتسلم» من 
غير أن يون طالب وتسلم» وبها وهم آنه لزم وعاند من غير أن يكون عاند 
في الحقيقةء ان کان شا او ماما أو واضتا أوهم بها أنه سلم من غير 
أن يكون سلم أو دافع من غير أن يكون قد دافع في الحقيقة. . 

إن المغلطات منها ما يمكن أن تكون قياساً أو جزء قياس ومنها ما لا 
يمكن أن يكون قياساً ولا جزء قياس» لكنها أحوال الإنسان وتوطآت في ذهنه 
وهيآت له وملكات تزيله عن الصواب إلى الخطأء مثل المحبة لرأي ما 
والبغضة لهء أو غير ذلك مما يجري مجرى هذين. . 

والألفاظ المغلطة منها الإسم المشترك ومنها الاسم المشكك وقد تقدم 
فيما سلف من قولنا في الفرق بينهما. والاسم هاهنا كل لفظ دال كلمة كان أو 
حرفاً أو غير ذلك» ومنها الاسم المنقول وهو الاسم الذي جرت العادة فيه 
من أول الأمر أن يكون دالا على معنى ثم يجعل ذلك أيضاً دالا على معنى 
آخر» ويشرك فيه بين الثاني وبين الأول. وذلك مثل لفظ الجنس ولفظ النوع 
والجوهر والعرض والصلاة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. والفرق بين 
المنقول أو المشكك أن المشكك أو المشترك هو الذي يشترك فيه شيئان أو 


°٦ 


أكثر من غير أن تكون دلالته على أحدهما أسبق في الزمان من دلالته على 
الآخر. والمنقول هو المشترك الذي دلالته على أحدهما أسبق في الزمان من 
دلالته على الأخر. 

ومنها: الاسم المستعار والألفاظ التي تقال على الشيء مجازا 
N o‏ 
المشتركات O E‏ 
أسماء في الحقيقة لتلك التي تشترك فيها. والمستعارة تستعمل مشتركة على 
ا وهذه کلها تغلط 
الإنسان عند د تفهم الشيء» حتى يفهم بدل الشيء المقصود المشارك له في 
الأاسم. وقد یوهم معنی يعم الأمرین ويوهم أن الأمرين جميعاً شيءَ واحد» 
حتى لا يظن أنه لا فرق بين أن يؤخذ ذلك أو يؤخذ هذاء ويجعل الذهن 
بحيث لا يستقر على معنى واحد محصل بل إنما لا يأخذ أي شيء اتفق مما 
يقع عليه ذلك الاسم». (منفاء ج۲» ص. ۱۳۲ - ۱۳۳). 


التفاضل 
«التفاضل»: تناب في «الفضل» بوجه یکون فيه أحد المتناسبين «أفضلة 
من الآخرء آی أن یکون 8 التناسب «تمازياً في الفضل» بحيث يکون أحد 
المتمايزين «فاضلاً» والآخر «مفضولاًه. و«الفضل»» لغة» الزيادة» و«الَمري» 
أو «الكَمَيّرا. وبزيادة الفاضل عن المفضول وتمیزه عنه يکون «غالباً» له 
و«أحسن» منه : 
- إن «الفضل» «الزيادة عن الاقتصار» وهو خلاف «النقص»؛ ومن هنا كانت 
«الفضيلة» خلاف «النقيصة!. 
إن فعل «فْضْل؛ فلانٌ ا بمعنی مره ؛ ومن هنا سمي «التمازي في 
الفضإ d‏ «فضًالاًه و«تفاضااا . 
- إن فعل قصل کذا کذا هو بمعنی «عُلَّبَ» کذا كذاء يقال: «قَضَلّ» فلانٌ 
على فلانِ بمعنی «عَلّبَ» عليه . 


ج و«الإفْضّال» «إحسال» إذ هذا الأخير «طول» ولمَنّا المخالفان ل«القصر»؛ 


و«القَصرً» «نَقَص»؛ والتَقَّصُ» خلاف «القَضل». 
«التفاضل» إذن «تراجخ» في «القَضل» و«الراجخ» یکون «فاضلاًا 


و«المرجوح ««مفضو لأ ؛ و«ارجحان» الفاضل على المفضول يتمثل في کونه 
«زائداًه عليه «متمیزاً» عنه «غالباً» له و«أحسن» منه. 


[- الترجيح التقديرء الموازنة] 
التضفريق 


يذل مفهوم «التفريق!» باعتباره مفهوماً مخالفاً لمفهوم «الجمع»» على 


أفعال «التبيين والابانة» و«التَفصيل» و«التفريد» و«التشتيت» و«اتّشعيب»: 


فمن جهة صلة «التفريق» ب«التبيين والابانة» يقال: «فارق» الشيءَ «مفارقة؛ 
وافِراقاً) e‏ «باينه»» ويقال: «فَرَقَ» تين الشسين معني ہاین» ا 
كما تقال: «الفرْقَةٌ» ل«المباينة»؛ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التفصيل» يقال: «قَرَقَ» بين الشيئين بمعنى 
افصل» بینهما ویقال فی «الفَرْق» أنه «قَصْلّ» ويقال فى القطعة «المنفصلة» 
من الشيء أنها «فْرق» ویقال في «التفصيل» «التفريق»؛ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التفريد» يقال في الجماعة من الناس إن كانت 
«متفردة» أنها فة و«قَرق؛ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التشتيت» يقال ل«الافتراق» و«التفريق» 
و«التَمرّق» «الشسَتٌ» ول«متفرقي النظام» «أشتات»» ول«انعدام الالتئام في 
النوع» «شتی» ؛ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التشعيب» يقال: «الشَعْبُ» و«الانشعاب» 
و«اللَهعّب» ل«الصدع» و«الانتشار» و«التمَرْقي» في الشيء. 


[- التحديد,» البيان» الفصل] 


«الفرق بدلالة الحكم. . . أربعة أضرب: 
۹۸ 


أحدها: أن يفرق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع لا يفارقه؛ 
والثاني: أن يفرق بنفس الحكم في غير موضع الخلاف؛ والثالث: أن يفرق 
بحكم يشاكل الحكم المختلف فيه؛ الرابع: أن يفرق بضرب من الشبه». (نه 
ص. ۲۰۳). 

«وأما الفرق فهو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علة 
الحکم». (کف» ص. .)١۹‏ 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه» وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَيْنَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلّة 
في الحكم [...] التوع الثاني: أن يجعل تَعْينَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فیه». (تح» ص. ۳٣٤١‏ ۔ .)١١٤۸‏ 
سير 

«الكَفسير»: مبالغة فى فعل «الفسر»؛ و«الفسر؛ «بيان» و«اكشف» 
و«إظهار»: يقال: «قَسرَا الشىء وافَسّرَه» بمعنی «أبانه» و«أظهره» واکشف عنه 
الغطاء»؟؛ ومن هنا كان «الاستفسار»» عامة «طلاً لفعل الفسر» أي «استبانة» 
و«استکشافا» و«طلباً لاظهار التَفيرة»؛ والتَضرةً» هي «الأمر المستدل به على 
مدلول ما . 

يتمثل الاستخدام المعنوي لمفهومي «التفسيره و«الفسر؛ في الدلالة بها 
على «فعل بيان معنى اللفظ المفرد» خاصةء وكشفه وإظهاره من خلال 
الاستدلال عليه»؛ ويسمى اللفظ متى بين معناه وكشرف وأظهرَ لفظاً «مُمَّسّرا». 
[-+البيان» التأويل» الردء الشرح] 

«والمُمَسّرُ ما فهم المراد به من لفظهء ولم يفتقر في بيانه إلى غيره؛ 
والمحكم : يستعمل في المفسر . ويستعمل في الذي لم ينسخ» . (نھ» ص. ۱۲). 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللفظ المذكورء وإّما يحسن ذلك 
إذا كان اللّفظ مجملاً متردداً بين محامل على السَويَةَء أو غريباً لا يعرفه 

۹ 


الشامع المخاطب» فعلى السّائل بيان كونه مجملاً أو غريباً؛ لأن الاستفسار 
عن الواضح عاد أو جهل». (إح» ج٤‏ ص. „(Ao‏ 


التفصيل 


«الَفْصیل»: اتبيينٌ» واتفريقٌ» : 
- فمن جهة كون «التفصيل؛ «تفريقاً» يقال: «قَّصّلَ» فلانْ عن مكان كذا 
و«انفصل» عنه بمعنی «فارقه» کما يقال عن «القصول» أنها «فُروقٌ»؛ 
- ومن جهة كون «التفصيل» «تبييناً“ يقال شر انين أنه «إبانة» 
أحدهما من الآخر حتى یکون بینهما (فرْجَةا آي «بَونُ» َة مَقَاصِلَهُا . کما 
يقال عن الأمر الذ ي «يَفْصِل؛ بين الح والباطل ويْبَيْنْ» أحدهما من 
E‏ 
الأخر أنه «الفيصّل» و«البَيْنَهه؛ من هنا قيل: «الحكم الفيصل» وقيل : 
«القَولٌ القَصْل» وقيل : «فصل الخطاب». ولما كان «التفصيل» باعتباره 
«تبييناًا لا یتم إلا ب«اللّسان»» أي باللغة› سمي هذا «اللسان» «مَفْصَلاً» 


و«مِفْصَلدًه . 
[->البيان» التفريق] 
ص 
التفڪر 


«التفكر» و«التفكيرة إنجَار لفعل «الفكره؛ و«الفكرا كفِعٰل «إغمال 
الخاطر» في الشيء ظَلَباً للوصول إلى حقيقته ولكَصَوْره وذلك من خلال 
«تحليله» وادرسه) و«اتحصيل «لّ» : 
- «قال بعض الأدباء: «الفكر» مَقْلْوبٌ عن «القَرْك»» لكن يُسْتَعْمَلٌ «الفكر» 
في المعاني وهو «فَردٌا الأمور و«بحثها» طلباً للوصول إلى حقيقتها» . 
- وعلیه کان «قَکرٌّ» في الشيء أو «أفْكرّ» فيه أو «تَقَكرَّا فيه بمعنی َر 
الشىءَ؛ و«قَرڭ» شىء من الأشياء هو «دَلْکهُ» حتى «يَْمَلِعَ قَشره عن به 
e‏ «يَقّى»؛ إن «الفريك» من هو ما ی 
ر «الفكر» إلى «الفَرَك»ء باعتبارهما فِعْلَيْنٍ» يكون الدَاعِيٰ إليهما 
11۰ 


«الاحتياج؟» من هنا سمِيّت «الحاجة»» باعتبارها دافِعاً» «فکراً» : 
يقال : ليس لي في هذا الأمر افكر» أي ليس لي فيه «حَاجَةٌ 
: و«الَقّكن «َأَمَلْ» يكون «الأمَل» أو «المأمول» فيه» غالباًء TT‏ 
الفعل ركه» و«البغْضَ» له» يقال عن «المتروك» و«المبْعّضٍ» من الأشياء 
أنه مقر کما يقال عن «البعْضة» نها «الفِرّكان». كما يقال: «فارڭ» 
فلانٌ فلاناً بمعنی ركه . 
الغالب في «التفكر» و«التفكير» باعتبارهما إنجازاً لعملية «فُرْكِ»ء أنهما 
طريقان ولان لا إلى «علم المعلوم» بحسب «الخاطر» أو «العقل» أو 
«القلب» فقط وإنما أيضاًء وبالأساس» إلى «الامتناع عن الفعل». 


[-“الاستخراج التدبر] 
«يقال للرؤية نظر وللفكر والتأمل نظر. والمراد بالنظر هاهنا فكر القلب 
وتأمله في حال المنظورء ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا 
النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». (۸۔ كف 
ص. ۱۷). 
التقابل 
«التقابل» «تواجه» و«تَعَارض» و«َدَايُرّه أيضاً: 
إن «المَبْلَ» هو «الوجه)ء و«المقابلة» هي «المواجهة)» و«التقابل» هر 
«التواجهاء» ووجود الشيء «قبالة» شيء آخر هو وجوده «تجاهه»» و«استقبال» 
الشيء هو محاذاته «بالوجه»؛ 
- إن «مقابلة» الشيء بالشيء هي «معارضة» الشيء بالشيءء إذ يقال: ««قابل» 
الشيءَ بالشيء «مقابلة» و«قبالاً» بمعنی ر به . 
- إن «المقابلة» برَذّها إلى «المعارضة» قد ترذ أيضاً إلى «المدابرة» لأن 
«المُعْرضَ» عن شيء يکون «مُدَايرا» له أي ف له وذلك لأن فعل «دَبَرّه 
يعني «رَدًه. 
لقد استخدم مفهوم «التقابل»ء منطقَيَاًء لتعيين جملة من وجوه التواجه 
۲۱١‏ 


والتعارض والتدابر بين القضايا الحملية الأربعة الأساس: «القضية الكلية 
الموجبة» و«القضية الكلية السالبة» و«القضية الجزئية الموجبة» و«القضية 
الجزئية السالبة»؛ وهذه الوجوه هي ما يجمعها ما يَسَمّى «مُربع التقابل المييّن 
«للتقابل» المسمى «تضادا» و«للتقابل؛ المسمى «دخولا تحت التضاد» و«للتقابل! 
المسمى «تناقضاً» واللتقابل» المسمى «تداخلاًه. 
[-+الاختلاف»الاعتراض] 

«أما التقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل في الطبع وتقابل في القول فالذي 
في القول هو الإيجاب والسلب» نعني بالإيجاب إثبات شيء بشيء كقولك : 
و ر رالزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا من 
المسلمين والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك. والسلب نفي شي 
عن شيء كقولك: زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نيياً والربا ليس حلالاً والعالم 
ليس أزلياً وما أشبه ذلك». (تق» ص. ۷١‏ ۷۲). 

«وأما المتقابلان: فعبارة عما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة 
وهو ينقسم إلى : 

(أ) تقابل السلب والإيجاب؛ كقولنا: زيد فرس» زيد ليس بفرس. 

(ب) وإلى تقابل الضدين؛ كما في السواد والبياض . 

(ج) وإلى تقابل المتضايفين؛ كقولنا زيد أب لعمروء وزيد ابن لعمرو. 

(د) وإلى تقابل العدم والمملكة ؛ كالعمى مع البصر». (مب» ص. ١١١۔-۷١١).‏ 
التقدم 

«التقَدم»» و«القَذْمَةً» أيضاًء «الصَيْرُورَةٌ في الأمام“ و«السبق» و«الكَّصدر» 
و«الأَوَلِيّه. و«المُمَدَمٌ هو الأَمْرٌ الذي «يومٌ فیکون «سابقاً» و«صَذراً» واولا 
بالنسبة إلى غيره. 

لقد استثمر مفهوم «التقدم»ء منطقياًء لأداء معاني ستة أساس هي معاني: 
«التأصيل» فیکون «المقدم» هو «الأصل» 


1۲ 


3 «لاستلزام» فیکون «المقدم» هو «الملزوم» 
- «التقديم» فيكون «المقدم» هو «المَمَدَّمَة» 
- «السببية" فيكون «المقدم» هو «السبب» 
- «التعليل؟ فيكون «المقدم» هو «العلة» 
- «التدليل فيكون «المقدم» هو «الدليل» 
وعليه 
- كان «الأصل؛ متبوعاً ب«الفرع» 
- وكان «الملزوم متبوعاًا باللازم» أو «الملازم» 
- وكانت «المقدمة» متبوعة ب«النتيجة» أو «الّاليع» 
- وكان «السبب» متبوعاً باالمُسَبّب» 
- وكانت «العلة» متبوعة ب«المعلول» 
- وکان «الدليل» متبوعاً ب«المدلول» 
وکل «تبعية) من هذه التبعيات اة ا وف من وجوه «التقدم 
المنطقى» . ( المقدم» المقدمة) . 
[- الأوليةء القبليةء المصادرة] 
«إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول ولا يصح أن تتقدم عليه أو تتأخر 
عنهء وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه أو متقدمة علیه». (مجرده ص. .)۳٠۹‏ 


التقدير 
«التقدير» : «حْكمْ صحیح ١‏ يکون بعد «نظر» واتدبیر» واقياس» واتقويم» 
واتمييز» واوزن» واتعيير»: 
- إن «القَدَرَ» أو «المَدرً» يعني لحك أو «القضاء» ال کما يعني 
«اليلْمّ»؛ يقال : «قَدّرنا» بمعنی «علمتا) ؛ 
و«القَدرُ» «نظر» و«تدبير» و«قياس»؛ يقال: «قَدَرْتٌ» لأمر كذا «أَقُِرٌ» له 
و«أفدرٌا «قدراً» بمعنی «نظرت؟ فيه ویره و«قايسته»؛ ومن هنا قيل في 
1۳ 


«التقدير» أنه «الَرْويةًا و«التفكير» فى اتسوية» أمر من الأمور› وقيل في 

«المُمَادَرَوَ أنها «مُقايسة» وفي «قذر» الشيء و«يقداره» أنهما «مقياسه» وذلك 

لأن «قَدَرَ» الشیء بالشیء «يَمْدره» «قّذراً» و«قَدّره» «تقدیراً» بمعنی «قاسه»؛ 
و«القَدذرٌ قيمة أو ميزةٌ أو زينةٌ أو معيار «نقَسّمُّ» به الأشياء؛ إن فعل «قَدَرَ» 


الشىءَ «يَقَدِره» هو بمعنى «قَسَمَه»؛ كما أن «القَذرَ يفيد قيم «القوة» 
و«الغنى» و«اليسارا. 


[- التقويم» التمييزء القياس] 

«أمّا القياس فهو فى اللَغة عبارةٌ عن التقديرء ومنه يقال: قست الأرض 
بالقصبة وقست الثوب بالڏراع أي قدّرته بذلك. وهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواةء» فهو نسبة وإضافة بين شيئين» ولهذا يقال: فلان 
يقاس بفلانٍ ولا يقاس بفلانِ أي يساویه ولا يساویه». (إح» ج۳» ۲۲۷). 


«التقدير هو إعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم المعدوم». 
(جوز» ص. ۰۱-_- .(1Y۲‏ 
التقديم (- التقدم) 
التقريب 
«التقريب» «الإدناء»؛ إن «الدني» «القريب» و«الذنّا «القَرْبُ»؛ کما أن 
القول «دانيت» الشيءَ هو بمعنی «قاربته» و«دانيت» بين الشيئين هو بمعنى 
(جمعت» بينهما . 
إن «تقريب» أو «إدناء» أمر من الأمور هو أن تجعله «غير بعيد» من جهة 
و«غير غريب» من جهة أخرى: 
- إن «التقريب» باعتباره «رفعاً للبُعْاده سيكون تيسيراً للرجوع إلى «المُقَرّبٍ» 
وللعودة إليه لأن «البْعْدَ» و«البعَدَه هو «ما يصعب الرجوع والعود منه. 
- و«التقریب» باعتباره «رفعاً للغرابة» سيكون إيضاحاً وکشفاً لأن «الغريب» 
هو «الغامض» ولأن كل شيءٍ اواری» و«سَتَرّا يَْسَّمّى 
€٤‏ 


مو ۶ 
«(مغربا!. ويقتضي 


«التقريب» باعتباره رفعاً للغرابة وإيضاحاً وكشفاً «الاقتصاد» و«الاقتضاب» 
لأن «التغريب» «تطويل» وإفراط»» يقال : «أغْرَّبَ» فلان فی کلامه ذا لم 


يبي شیئاً إلا تكلم به». 


[- البرهان»البیان] 


«لكن لا بد من تقريب إلى العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير لإزاحة 


ما ينَوهُم من الشبهات». (نبه» ص. .)۱١۳‏ 


التقسيم 


9 2 8 ھل ك‎ a 4 ¢ lo ۳ 8َ 


EES 
: و«افصل» و«إيانة» و«تقدیر ا‎ 


ر 
صا ات 


فمن جهة كون «التقسيم» اتفريقاً» يقال: «قَسّمَ کذا بمعنی «فَرَقه»» «قَسماً» 


هنا واقسماً» هنا؛ 

ومن جهة كون «التقسيم» «(تجزيئاً» يقال : «قَسّمّه بمعنی جرع ؛ 

ومن جهة کون «التقسيم» «إفرازاً» واتقطيعاًا ورلا يقال لإفراز» النصيب 
أنه «قَسْم» کما يقال: «فَرَرّ» فلانٌ الشيء بمعنى قَسَمَه» كما يقال لما يتم 
إفراره» أي «الفِرر» ودالفررَةًهء «قطعَة» باعتبارها ما «يعْرّل» عن غيره؛ 

ومن جهة كون «التقسيم» «تمییزاًا يقال: فَرَرَا الشيءَ من الأشياء بمعنى 
ree‏ ۹ . ۾ ۾ ٤ ٤‏ 

e‏ کما يقال للكلام الذي به يتم «الفصل» بين امرین أنه کلام 
«فارر» ؛ 

ومن جهة كون «التقسيم» «إبانة» يقال للسان «البَيّن» أنه لسانٌ «فارِرً»؛ 

ومن جهة صلة «التقسيم» ب«التقدير» و«التفكر» و«التَرّوى» يقال : «قَسَمَّ» 
فلا مره بمعنی «قَدّرهٌ ونظر فيه کیف یفعل» وبمعنی مَل فيه أن يفعله أو 
لا يفعله»؛ ومن هنا قيل للرجل «يقَکرُ» ويرَوي» بين أمرين أنه «يَهَتَمٌ» 
وللرجل «مشترك الخواطر بالهموم؛ أنه رجلٌ «مُقَّسّم؛؛ ومن هنا أيضاً قيل 
عن الرجل جَيّد «الرأى» أنه جيذ «القَسم» . 


ص 


10 


[- البيان» التقدير» التمييز] 

«الاستدلال بالتقسيم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن E‏ التي يمكن أن يعلق عليها الخصم الحكم 
ويبيّن فساد جميعهاء» فيثبت أن الحق في خلافها. 

والثاني : أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبيّن فساد 
جميعهاء إلا واحداً منهاء فيثبت أن الحق في ذلك الواحد». (نه» ص. ۲۸-۲۷). 


«الاستدلال بالتقسيم على ضربين : 
أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها جواب الخصمء 


والشاني: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بهاء فيبطل 
الجميع إلا واحداً فيعلق الحكم عليه». (نهه ص. .)۴٠١‏ 

«ومما أجراه القاضي وغیره من الأصوليين في محاولة إثبات علل 
الأصول السبر والتقسيم. ومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن معان 
مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحداً واحداً ويبيّن خروج آحادها عن صلاح 
التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه». (بر» ص. .)۸٠١‏ 

«يقال للرؤية نظر وللفكر والتأمل نظر. والمراد بالنظر هاهتاء فكر القلب 
زناه في جال الخطررة لو فت حك جمغا ار ةا اوتسا وة هدا 
النظر ا أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». (كف» ص. .)١۷‏ 

SEET‏ : عبارةٌ عن ترديد اللَفظ بين احتمالينء› 
أحدهما ممنوع» والآخر مسلّم». (إح» ج٤»‏ ص. .)٠١‏ 

«أما السبر والتقسيم فحاصله يرجع إلى دعوى حصر أوصاف الأصل في 
جملة معينة وإبطال كل ما عدى المستبقى». (رد» ص. ۳١أ۲).‏ 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطي المنفصل». (نبه» ص. .)٤١۹‏ 


۲۱١ 


«التقسيم هو ترديد السائل لفظ المستدل بين احتمالين متساويين 
واختصاص كل احتمال بحكم غير الآخر من منع وتسليم». (جذه ص. .)٠١‏ 

«السّبر والتقسيم:... هو ذكر أوصاف في الأصل المقيس عليه 
محصورة وإبطال بعضها بدليلء فيتعين الباقي للعلية». (تح» ص. .)٠١١‏ 


التقليد 


«التقليد»: «تطويق» و«حِيَاطَةًه؛ قال عن کل ما «يََطَوقٌ» بالشىء 
و«یُجیط؛ به أنه «قلْدّ» له : 
_ إن «التقليد» باعتباره «تطويقاً» سيكون استدارة» بالمُمَلّد بوجه ينح 


القدرة» واالوسعا على الفعل من خلال جعله «مَفُْولاًه بما «َمَلّدهُ»؛ إن 
«القَلد» هو «الفثل٠؛‏ کما أن «طوْقتٌ» فلاناً کذا هو بمعنی «قلدنه» کذا أي 


«أدَرْتٌ» به «طوقاً» و«طائقاًه؛ و«الطْوْقّ» و«الطائق» كل ما «استدار» بالشيء 
ناء «طوقاً» أو «طاقة» باعتبارهما «وَسعاً“ و«قَدرةًا إذ يقال: «كذا فى 
طوقي» بمعنى كذا في «وسيي» كما تقال: «الطاقة» ل«مقدار ما يمكن أن 
يفل الإنسان بمشقة 2 

- و«التقليد» باعتباره «حياطة٠‏ سيكون «حِفظاً» للمُتَمَلَدِ؛ يقال: 
(حاط» فاد الشيءَ ايحو طه» «حَوطاً» و«حياطة» بمعنی «حَفظه» واتَعَهَدَهٌا . 


[->+الاعتقاد العقل] 


«والتقليد: التزام قول المقَلّد من غير دليل». (نه» ص. .)٠١‏ 
«واختلف الأئمة في حقيقة التقليد وماهيتهء فقال قائلون: التقليد هو 
قبول قول الغير من غير حجة» . (بر٬‏ ص . „(Tov‏ 
«التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقة ذلك القول من 
غیره» . (نبه» صس. 04°(. 
«التقليد: . . . أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله». (تح» ص. .)٠١١١‏ 
1۷ 


التقويم 
«التقويم»: «بيان القيمة» ودرَفْعٌ الاعتلال» و«التقدير والرَوْرُ والوَرْن: 
- فمن جهة كون «التقويم» «بياناً للقيمة» يقال: قوم“ السلعة و«استقامها» 
بمعنی بین قيمتها وثمَنّها» أو «سأل عن قيمتها وثمنها»؛ و«قيمة» الشيءِ أو 
«ثمنه» هو ما «يسَْحَقّ» به ذلك الشيء؛ 
- ومن جهة كون «التقويم؛ «رَفْعاً للاعتلال» يقال: قوم فلا كذا بمعنى 
«أزالَ عِوَجَه» كما يقال: «أقام» فلا كذا واقَومَهٌا ف«قام» بمعنی «استقام» 
و«اعتدل» و«استوی»؛ و«الاستقامة» «اعتدال» وااستواء). 
- ومن جهة كون «التقويما «تقديراً ورَوْزاً ووزناًه يقال: قوم فلا کذا 
بمعنی «قَدَرَه» و«رَارَه» واوَرَنَه». 
[- التحقيق» التصحيح» التقدير] 
التڪافؤ 
«التکافو) : «التساوي» و«التماثل» و«التناظر»: 
إن «الکءَ» و«الكَفْوًّا هو «المسَاويّ» و«المُمَاثلٌ» و«النظيرٌ»؛ 
_ و«المكافأة» «المساواة» و«المماثلة» و«المناظرة»؛ 
- لما كان «المتكافئان» و«المتساويان» و«المتمائثلان» و«المتناظران» يمكن 
لأحدهما أن «يقوم مقام الآخر» قیل «الكَفِيٌ» لمن «يقوم مقام» وقيل «گفّی» 
فلا فلاناً الأمر بمعنى «قَامٌ فيه مقامة. 
استخدم مفهوم «التكافؤ»ء منطقَيَاًء للدلالة على «التساوي في القيمة 
الصدقية» بين حكمين أو اعتقادين أو قضيتين . 
[->التطابق»التعادل] 
«أن. . . تكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده 
متساوية في الحق والباطل ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه». 
(المجرد» 0( ٠‏ 
YA‏ 


التلازم (- اللازم» الملزوم» اللزوم) 

«التلازم» : «تفاعل باللزوم» أو «تبادلٌ اللزوم». إن الأمرين «المتلازمين» 
هما الأمران اللذان يكون كل واحدٍ منهما «لازماً» للآخر من جهة و«ملزوماً» له 
من جهة أخرى بحیث يترتب على وجود أحدهما وجود الآخر وعلی انتفائه 
انتقاء الآخر. 

إن «التلازم» مفهوم يدل على «تبعية صدقية» تكون بين الأحكام أو 
الاعتقادات أو القضايا. 


[->الاستصحاب» الاستلزام] 

«أما قياس التلازم فكقولنا إن كان هذا إنساناً فهو حيوان لكنه إنسان فهو 
حیوان لکنه لیس بحیوان فليس بإنسان». (مح» ج٥»‏ ص. .)٠٤‏ 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الأخر ويمنعه ولا يجمعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطي المفصل». (نبه» ص» .)٤١۹‏ 

«أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجوداً وعدماً 
ولا بد في ذلك من الاستقراء». (رد» ص. .)۲١۳‏ 

«قد يكون الشيء مستلزماً لدليل معين» فإذا عُدِمٌ عُرفَ انتفاؤه» وهذا مما 
يكون لازماً ملزوماً فتكون الملازمة من الطرفين فيكون كل منهما دليلاًء وإذا قدر 
انتفاؤه كان دليلاً على انتفاء الآخرء كالأدلة على الأحكام الشرعية» فما من 
حكم إلا جعل الله عليه دليلاًء وإذا قدر انتفاء جميع الأدلة الشرعية» على حكم 
عَلِمَ أنه ليس حكما شرعيّاء وكذلك وتتوفر الهمم والدواعي على نقلهء فإنه إذا 
نقل دل التواتر على وجودهء وإذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقلهء 
لو كان موجوداً عُلِمّ أنه لم يوجد كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس مثل 
موت ملك وتبدل ملك وتبدل ملك. بملك ويناء مدينة ظاهرة وحدوت حادث 
عظيم في الحي أو البلدء فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعت فإذا 
لم تنقل نقلاً عامَاً بل نقلها واحد عُلِمّ أنه قد کذب». (التبوات» .)۲١١ ۲٣۰‏ 

۲۱۹ 


«الدلیل قد یون مطابقاً للمدلول عليه ملازماً له ليس أعم منه ولا أخص 
منه» كالكواكب التي في السماء المتلازمة التي يستدل به منها على الآخر 
وكالناطقية والإنسانية التي یستدل ثبوت کل منها على ثبوت الآخر. .. وهذا 
استدل بأحد المتلازمين على الآخر. . .». (اللبوات ۴۷۳). 


التماثل (- المثل) 

«التماثل»: «التساوي» كما أن «المماثلة» هي «المساواة». 

وعليه كان من حق «المتماثلين» أن يقوم اجا مقام الأخر إذ القول 
«کذا مل کذا» هو بمعنی «کذا يَسْدٌ مَسَدَ کذا». 

قد يستخدم «التماثل» لإفادة معنى «التشابه» و«المماثلة» لإفادة معنى 
«المشابهة» وذلك لأن «المتْل» قد يميد معنى «الشبّها. 
[-التطابق» التعادل» التكافؤ]. 
التمانع (- المنع) 

«التمانع»: «تفاعل بالمنع» أو «تبادل المنع». إن الأمرين «المتمانعين» 
هما الأمران اللذان يكون كل واحدِ منهما «مانعاً» للآخر بحيث يترتب على 
«نفاذ شهادة» أحدهما «انقطاع شهادة» الآ خر. 
[-+الاختلاف» الاعتراض,»التدافعء التساقط] 

«وکلام المتكلمين في ل في اوج بالتمانع والتغالب فإنما 
مرجعه. . . الاآية 3 کان ف فا فسا الم إا ا لفسدًاي]». (حسن» ص»› .)١١‏ 


التمثيل 

«التمثيل؛: مفهوم مسي يدل على «الفعل المْبَلّغ للتَمَتّلٍ» وعلى «فعل 
الإخبار» وعلى «فعل التقدير» وعلى «فعل الاعتباره وعلى «فعل الاستدلال» 
وعلى «فعل الاقتداء» وعلى «فعل التشبيه» وعلى «فعل التصوير؟: 


رت 


- إن «الَمَْل؛ املع ب«التمشيل» نمثل ب«الأمثال»؛ و«المَل» هو الشيءُ الذي 
رلو E‏ 


۰ 


«مََل» الشيء کون بمعنى اصفته». فى «التمثيل» إذن «نَصَب» لأمر من 
الأمور يكون «مَبَلاّه أو «يتَالاه J‏ "الملل له٠؛‏ وينبغي لهذا «المنصوب"ة 
باعتباره «مثلاّه و«مثالاًه أن يكون «الأَخْيَرَّا ل في الدلالة على 
«المْمّل له » إذ يقال من جهة «مَتَلَ» الشي: «مولاً» , بمعنی «انتصب» ویقال 
من ت أخرى عن «الخَيّر» و«القاضل» «المثيل» وعن «الأخيَر» و«الأفضل» 
«الاأمتل». 

و«التمثيل» جار یکون «جواباً عن سؤال مُقَدّره صيغته (ما مَل کزا؟» 
حیث یکون «مَبَلٌ» الشيء المسؤول عنه هو الک عنه؛ ویکون بیان هذا 
«المتّل» تمثيلاً وإخباراً . 

و«التمثيل» اتقديرً إذ يقال: «مَتَلّ» فلان الشيءَ بالشيءٍ بمعنى «قَدَرَه على 
قَذرو» و«سَوّاه به» كما يقال: «المثال» ل«المقدار» ول«القالب الذي يمَدَرُ 
على مله . 

و«التمثيل» «اعتبارٌ» لأن «العبرة» ت تسمی نلاه . 

و«التمثيل » «استدلال» لأن «الآية» باعتبارها «دليلاً» : ا «مثلاً» . 
و«التمثيل» «اقتداء» و«احتذاء»؛ يقال: «امتثل» فلان «يِتَالّ» فلانِ بمعنی 
«احتذی دوه و«اسلك طریشته» . 

و«التمثيل «تشبيه»؛ يقال: «تمثيل؛ الشيء بالشيءِ تشبيهةً» به كما يقال: 
«مال٬‏ الشيءَ بالشيءِ بمعنى «شابهه به ٠‏ 

و«التمثيل» «تصويرٌ»؛ إن «التمثال» هو «الصورة» کما أن «امعثالّ» الشيءِ ۽ هو 
«تَصَوَره؛» كما أن القول: فلانُ «مَثّل» لغيره الشيءَ هو بمعنى «صَوَرَه» له 
حتی كآنه ينظر إليه. 


[- !ا ستدلال» الا عتبارء التصوير, التقدير, القياس] 


«النقلة من جزئي إلى جزئي شبيه به» وهو الذي يعرف بالمثال» وسواء 
كان المصير من جزئي واحد إلى جزئي واحد أو من جزئيات كثيرة إلى جزئي 
وحد» إذ كانت نقلة ذلك الحكم إلى جزئي هو من باب واحد - مثل أن نحكم 
۲۲۱ 


على السماء أنها مكونة لحكمنا بالكون على أجزاء الحيوان». (تج» ص. .)٤١‏ 

«والمثال هو الاستقراء الخطبي». (تخ» ص. .)١‏ 

«إن المثال إنما نصير فيه من جزئي إلى جزئي لاشتراكهما في أمر كليء 
إذا كان الحكم المنقول من أحدهما إلى الآخر موجوداً للجزئي الأعرف من 
أجل ذلك الكلي أو يظن به أنه يوجد له من جهتهء وإلا لم تصح التقلة من 
جزئي إلى جزئي» أعني إن لم يكن هنالك كلي» وكان وجود ذلك الحكم من 
أجله للجزئي الأعرف». (تخ» ص. .)٤١‏ 

«والاستدلال بأحد الجزئيين على الآ خر هر «قياس التمثيل؟» . (ردء ص. .)٤۸‏ 

«أما قياس التمشيل فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين 
لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي لأن ذلك الحكم يلزم ذلك 
المشترك الكلي ثم العلم بذلك الملزوم لا بد له من سبب إذا لم يكن بَيّنا كما 
تقدم. فهنا يتصور المعنيين أولاً وهما الأصل والفرع ثم ينتقل إلى لازمهما 
وهو المشترك ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم». (رد» ص. .)۱١۲‏ 

«وعلی هذا فلا صرح بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة» ولا 
فى الاعتبار إلا بشبيه واحد» فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفا إحدى 
ا وبهذا سمي ضميراًء إذ كانت إحداهما مضمرة» ويكون الإستقراء 
ضرورة تمثیلا» . (تخ» ص. .)٤١‏ 

««النظر» «تأمل» حال الشىء و«التمثيل بينه وبين غيره أو «تمثيل» حادثة 
من غیرها». (جب .)۱۲/٤‏ : 

«وقولهم في قياس التمثيل أنه استدلال بخاص على خاص ليس كذلك» 
فإن مجرد ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته في أخرى إن لم يكن بينهما 
قدر مشترك» ولا يثبت ذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستلزم 
للحکم» والمشترك هو الذي يسمى في قياس التمثيل الجامع والوصف والعلة 
والمناط نحو ذلك قإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصح 
الاستدلال» وهذا المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس 

۲۲ 


الشمول بعينه فالمعني في القياسين واحد ولكن التأليف والنظم متنوع. . .». 
(النبوات» .(YVY‏ 


التمييز 


ر o‏ ا و o‏ ي ص 
«الكَمْييرْ» و«المَيرُا عَرّل» وافَرز» و«فصل» واتفريقٌ» و«تَقَطيعٌ» واتَبْعيد» 


© 
واتنحيه) : 


إن «التمييزه و«المَيرّا بين الأشياء «قُررُ» و«عَژل» بعضها عن بعض و«قَصله» 
عنها . 

و«التمييز» و«الميز» «تفريق» لأن القول «مِرْت» الشيءَ من الشيء يعني 
«قَرَقْتُ» بينهما ف«انماز» أحدهما عن الآخر و«امتاز»» ولأن القول «مَيَرْتٌ» 
الشيءَ من الشيء يعني أيضاً «فَرّقت» بينهما ف«تميرَ» أحدهما عن الآخر. 
و«التمييزا «تقطيع“ كما أن «الميز» «قَطْعٌ» إذ يقال مغلا : «تَمَيّرّا فان من 
الغيظ بمعنى انطع . 

و«التمييز» بيد“ إذ يقال: (استماز» فلانٌ عن الشيء بمعنی (تباعدا منه 
و«انفصل» عله. 

و«التمييز» أخيراً «تَلْحِيةًا إذ يقال عن الشيء إذا «صار في ناحية» أنه «امتازه 


[-+البيان» التفريق» التفصيل] 


«والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصاً في نقسه 


بحیث لا یکون تعین هذا حاصلاً لذلك ولا تعين ذلك حاصلا لهذا». (مح› 


ج٥۰‏ ص. ۹). 


«العلم عبارةٌ عن صفةٍ يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق 


المعاني الكلَيّة حصولاً لا يتطق إليه احتمال نقيضه». (إح» ص. .)٠١‏ 


«العلم.. . فة ير الصف بها تمييزا جازماً مطابقاً» . (تح» ص. ۲۱۸). 


«العقل ما يحصل به الميز... وآلة الميير .د وبعض العلوم 


A 


الضرورية. . . لیس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب»› وإٽما هو فضل من الله . . . نور 
في القلب كالعلم . . . قوّة يقصل بها بين حقائق المعلومات». (تح» ص. )۲٥١‏ . 
«ورَسْم الفصل هو أن تقول: هو الذي تتميز به الأنواع بعضها من بعض 
تحت جنس واحد» والفصول موجودة في الأنواع بالقعل» وفي الجنس بالقوة. 
ونريد بالقوة: إمكان أن يكون» وبالفعل: أنه قد كان ووجب وظهر ووجد». 
(تق» ص. .)۳٦‏ 
التناق 
«التنافي» «تبادل النفي»؛ إن «المتنافيين» أحدهما «ينفي» الآخر. ويتسع 
«النفي»ء باعتباره فعلاًء للدلالة على معاني أهمها: 
«التنحية؛ یقال: َفّی» الشیءُ بمعنی «َتَحّى»ء ویقال: «نفی» فلانٌ الشىءَ 
بمعنی «نْخاه» ؛ 
«الإسقاط٤؛‏ يقال : «انتفى» كذا و«نفى» كذا بمعنى «تساقط»؛ 
- «الدفع؛ يقال كذا «ينفي» كذا بمعنى «يدفعه»؛ 
- «الطرد»؛ وذلك لأن «نفى٠‏ هو بمعنى «طرد»؛ 
«الجحده؛ وذلك لأن «نفى» هو بمعنى «جُحَدَه؛ 
- «التبرؤ»؛ يقال فلان «انتفى» من فلان بمعنى «تبرأًا منه؛ 
- «الاستنكاف» و«الرغبة عن»؛ يقال: «انتفى» هذا من هذا و«نافى» هذا هذا 
إذا «(استنكف منه» و«ارغب عنها. 
وعليه يكون «التنافى» بين الأمرين دالا على كون أحدهما «ينَحى» الآ خر 
وایسقطه» وایدفعه» و«یطرده» وایجحده» ویکون منه «بريثا» و«مُعْرضاً عنه» 
و«مَعْارضاً لها . 
[-+التدافعء التساقط» الجحود] 
«والمتنافية هى ما اقتسما أيضاً طرفى البعد ولا وسائط بينهما وكان إذا 
Y٤‏ 


ارتفع أحدهما وقع الآخرء وذلك مثل الحياة والموت والاجتماع والافتراق 
وصحة العضو ومرضه وما أشبه ذلك». (تقء ص. .)۷١‏ 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطيّ المنقصل». (نبه» ص. .)٤١۹‏ ۰ 

«إنه يعني بالمتنافيين المتضادين وهما ما لا يجوز اجتماعهما مكانا وزمانا 
فإذا اجتمعا في محل واحد في زمانٍ واحد فلیسا متنافیین». (نبهه ص. .)٤۲٤٤‏ 

«والتقّيضان نوعان من المتنافيين وقد عُلم أنه لا بد في المتناقضَيْن من 
اتحادهما في النسبة التي تناقضا فيها حتى يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر 
وبالعکس». (نبه» ص. .)۲۲٤‏ 

«وأمّا تساقط الأسباب فإتما يكون عند التعارض وتنافي المسبّبات بأن 
يكون أحد السببين يقتضي شيئاً والآخر يقتضي ضده فيقدم صاحب الشَرع 
الراجح منهما على المرجوح فيسقط المرجوح أو يستويان» فيتساقطان معا». 
(فقء ج۲٠‏ ص. .)٤٤١‏ 


التناقتض 

«التناقض' : «تبادل النَقْضٍ»؛ والتَقَْضٌ» «نّکت» و«إفساده و«هدم؟ من 
جهة a‏ من جهة أخرى: 
- يقال: «نَقَضَ» فلان العَمَدَ بمعنى «أفسده»؛ 
- يقال: تقض فلان البناء بمعنى «هدمه»؛ 
يقال: «نقض» فلان الكساء بمعنى «نكثه»؛ 
- ولا «النقض»» باعتباره «إفساداً» و«هدماً) وکا إلا بعد «الابرام؟. 
- والنقض» «مخالفة» لأن «ناقضَ» فلان فلاناً في أمر من الأمور هو بمعنى 

«خالفه» فيه ولأن الذي «يخالفك» في أمر من الأمور يسمى انقيضك». 

يكون الأمران «متناقضين» إذن إذا كان أحدهما «يَنْمُّض» الآخر أي 
«يخالفه» و«ينکثها ويهدمه» وايفسده»؛ وعليه كان «التناقض» «تخالفاًا و«تناكثاًا 
و«تهادماً» و«تفاسداًا . 

Yo 


[->الاختلاف, الاعتراض,»التباين» التضاد التقابلء التنافي] 

«وأما التناقض فهر اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» على وجه يلرم 
من صدق إحداهما. . . كذب الأخرى»ء ومن الكذب الصدق» كقولنا: زيد 
إنسان» زيد ليس بإنسان. ولا بد في ذلك من اتحاد جهة الإيجاب والسلب 
بأن يكون السلب من جهة ما يكون الإيجاب» والعكس». (مب» ص. .)۸٠‏ 

«كان التناقض في الأصل عبارةً عن الإثبات والنفي لأنه متى انحصر 
الأمر في قسمين فلا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر». (نبهه ص. .)٤١١‏ 

«والنّقّيضان نوعان من المتنافيين وقد عُلِم أنه لا بد في المتناقِّضَيْن من 
اتحادهما في النسبة التي تناقضا فيها حتى يلزم من عدم أحدهما وجود الأخر 
وبالعکس». (نبه» ص. .)۲۲٤‏ 


التنبيه 

«التَنْبِيه «إشعار» و«إفهام» و«إيقاظ» من عَمَلَةَ؛ يقال: لهه ف«انتبه» 
ونه بمعنى (أَيِمَظَهُ»؛ ويقال: به على الأمر بمعنى «شَعَرّه به كما يقال 
للأمر الذي «يُشَيرً» بأمر آخر «مَنْبَهَدّه . و«تنبية" شخص من الأشخاص هو أن 
«تَرْفْعٌ ا عله وجي «فطناً»؛ إن «النباهة» : E‏ كما أن 
القول نه فلان فلاناً هو د ا الخمول» عنه؛ وإن «التة» هو «الفطنَةٌا 
إذ يقال : «نبةًا فلان للأمر «نَبّهاًا بمعنی «فَطنَ» له. و«القطَةًا لأمر من الأمور 


فم له إذ يقال : «قَطَنَ؛ فلانٌ فلاناً لهذا الأمر «تفطيناً» بمعنی «فَهّمَه» إياه . 
[-الاشعار] 

«فحرى الخطاب تنبيه اللفظط على ما هو أبلغ منه». (نه» ص. ۱۲). 

«فأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون فى حال واجباً وفى حال 
ندباً وتطوعاًء وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن ا لتنبيه لر 
لطاعن خلاف ما یتوهمه» فینکشف له الحق بدلائله ویتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة. .. إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 

۲۲١ 


باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدقع عن ذلك ويبيّنَ له وجه خطائه 
ليرجع عنه ویتبصر» وکل نظر أو جدل على غير هذه ا فساقط الفائدة» . 
(المجرد»ء ۲۹۳). 

«فإن كثيراً من الأشياء إنما يبتدأ في معرفتها من المعرفة الأولى التي 
تسنح لاونسان في بادئ الرآي عند الجميع»ء فإذا تأملها وجد ما يعاند تلك 
المعرفة» فيكون المعاند الذي وجده هو الذي ينبهه على معرفة شىء كان قد 
أغفله في ذلك الأمر. ثم يتأمل ذلك فيجد أيضاً معانداً آخراً اة الزائدة 
التي أفادها إياه المعاند الأولء فينبهه المعاند الثاني على معرفة شيء كان قد 
أغفله». (منفاء ج۳» ص. .)١‏ 

«وأما فحوى الخطاب» ومفهوم الخطاب والتنبيهء فهي ألفاظ متغايرة 
تترادف على معنى واحد وهي ما دل عليه الخطاب بالتنبيه» وذلك أن ينص 
على الأدنى فينيه به على الأعلى» أو ينص على الأعلى فينبه به على 
الأدنى. . . وهذا يسميه الشافعي : القياس الجلي». (نهء ص. .)٠٤‏ 
التواتر 

«التواتر»: «التتابع» واالبواتر «المتابعة». يقال: «تواترت» الأشياء 
بمعنى تتابعت» وهي «وتراًه أي «فر ادی» واغير مشفوعة بغيرها» ای غير 
مضمومة إلى غيرها»؛ إن «الوتَرَ ر أو «الوتر را حلاف «الشفع»ء ! إنه «الواحد» 
و«الفرد». وعليه كان «التواتر؛ دالا على «تتابع» فيه «فجوات» و«فترات» وعلى 
امجيء“ فيه «تراخي» وابَعْلِيةٌ» . 
[ الا طراد] 

«والتواتر كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر». (نهء ص. .)١١‏ 

«فأما التواترء فهو ما يقع العلم بخبره ضرورة من جهة الخبر به؛ وهو 
ما ترويه الجماعة عن الجماعة؛ وهو على ضربين: أحدهما: تواتر على 
اللفظ. والآخر: تواتر على المعتى. 
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فأما التواتر على اللفظء فهو أن تنقل الجماعة لفظا واحداً ومعنى 
واحداً. . . وأما التواتر على المعنى» فمثل أن تنقل جماعة أخباراً مختلفة 
تنفرد كل طائفة بخبر وتنفق الأخبار كلها في معنى من المعاني ويقصد المستدل 
بها إثبات ذلك المعنى الذي اتفقت الأخبار عليه فإن ذلك يكون تواتراً من 
جهة المعنى». (نهء ص. ٦۷)۔‏ 

«والتواتر حده: کل خبر تکرر عن عدد کثروا... 

وقیل: كل خبر يجب به العلم للسامح ضرورة على العادة. 

وقيل: كل خبر تعذر حصر ناقليه جملة وتفصيلاً فيما علموه ضرورة». 
(کف» ص. .)٥۳‏ 

«التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة 
بينهما . . . فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيثهم على غير الاتصال وأما 
في اصطلاح العلماء فهو خبر آقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
بقولهم». (مح»؛ ج٤»‏ ص. ۲۲۷). 

«وأمّا في اصطلاح الأصوليّين» فقد قال بعض أصحابنا: إن [التواتر] 
عبارةٌ عن خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. 

وهو غلظ فن ما ذكروه إتما هو حد الخبر المتواتر» لا حد نفس 
التواتر» وفرق بين التواتر والمتواتر. وإنما التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة 
عن تتابع الخبر عن جماعةٍ مفيلٍ للعلم بمخبره. 

وأمّا المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضاً: إنه الخبر المفيد للعلم 
اليقينيَ بمخبره» مان لدخول خبر الواحد الصّادق فيه . 

كيف وفيه زيادةٌ لا حاجة إليهاء وهي قوله: (العلم اليقينيّ) فن أحدهما 
كافي عن الآخرء والح أن المتواتر في اصطلاح المتشرّعة عبارةٌ عن خبر 
جماعة مفيدٍ بنفسه للعلم بمخبره». (إح» ج۲» ص. .)۲١‏ 

«وأما المتواترات: فكل قضية أوجب التصديق به خبر جماعة يؤمن معه 
التواطؤ على الكذب». (مب» ص. .)4١‏ 
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التوجيه 
«التوجيه»: مفهوم يشار به إلى فعلي التقويم» و«التبيين»: 

- فمن جهة دلالة «التوجيه» على «التقويم» يقال: «وجة» فلان الأمرَ «وَجهه» 
إذا كان هذا الأمرٌ على وجهه الأول غير مستقيم فَقْلِبَ من لِه على وَج 
آخر مستقيم. إن «التوجيه» من هذه الناحية «تقويم المُحَّْل غير 
المستقيم . 

- ومن جهة دلالة «التوجيه» على «التبيين» يقال للأمر «البيّن» الذي لا سِنْرَ 
عليه الأمرٌ «الأجهى٠؛‏ ويقال للشخص بين“ لخيره معالم وآثار طريق يريد 
أو يُذعى إلى سلوكه أنه «يُوَجُهُ» له هذا الطريق «توجيهأ»؛ كما يقال لمن 
«استبانت» له السبيل التي يفيل على نهجها أنها «أجْهّت» له. إن «التوجيه» 
من هذه الناحية «تبيين للمذهب والطريق والقصد» أي «تبيين للوجه» لأن 
«الرَّجة» «المذهبُ» و«الطريى» و«القصد». 


[-البيانء التصحيح التقويم] 

«وهذا الذي ذكرناه. . . منع صحیح و[للمستدل] أن يوَّجُهه ولا اعتراضَ 
علیه». (نبه» ص. .)٤١‏ 

«فيل: عليه الدليل في العقلتّات دون الشرعيّات لأن الشرعيّات لا 
يجوز ثبوتها إلا بدليل لأن إثباتها من غير دليل تكليف لما لا يُطاق بخلاف 
العقليات فإنه ليس في ثبوتها بغير دليل ضررٌ لأنّا لسنا مكأفين بنفي كل ما لا 
نعلم ثبوته من الأمور العقليّةَ وقد علمت بهذا التوجيه أن الخلاف لفظيّ». 
(نبه» ص. ۲۰٦)۔‏ 

«السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل بآية أو خبر فلا یتبین دلیله منه 
فيطالب ببيان وجه الدليلء وجملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون 
واضحاً أو غامضاً. . .». (نھ ص. .)١۹‏ 

«السؤال ينقسم إلى السؤال عن المذهب... والمطالبة بالدلالة... 
والمطالبة بوجه الدلالة». (المجردء ۲۹٤‏ ۔ .)۲۹٥١‏ 
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التولد 

«الَرلّده «تّوخّ» و«الّولِید» «إنتاح»؛ يقال : «رَلَدَه الرجل غنمه «توليداًا 
بمعنی «نَتَجهّا» و«أَكَتّرهًا» . 

إن کذا «يْرَلَدُا كذا يعني إن کذا «ینیج» کذا كما أن كذا «تَولَده عن کذا 
هو بمعنی کذا ينيج عن کذا. 

«العلاقة التولدية» أو «العلاقة التوليدية» علاقة «استدلالية» يرتبط بها 
«الدلیل»» باعتباره «مولّداه» و«المدلول»» باعتباره «ولداً» و«تتاجاًه . 

«أن من حق النظر في الدليل أن يُوَلّدَ اعتقاد المدلول. فإن كان الناظر 
عالماً بالدليل» على الوجه الذي يدلء كان الاعتقاد المتولد عنه علماً». (مغء 
ص. ۸۰). 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنه› 
لأن الوجه الذي له يَحْسَنٌ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث بّرق به إلى زوال الشُبَهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفة» وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة». (مغ» ص .)٤۹١‏ 
التوليد (- التولد) 

«اعلم أن معنى قولنا: أن العلم صحيح» هو أن نفس العالم تسكن إلى 
ما علمه وأنه لا يجوز أن يرتاب فيما علمه» ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان 
والمبخت. وقد بنا صحة ذلك من قبل فيجب القضاء بأنه صحيح . ولذلك لم 
يوصف غيره من الاعتقادات بالصحة وهذا بمنزلة وصفنا النظر من حيث يولد 
العلمء بأنه صحيح دون النظر الذي ليس هذا حاله». (مغ» ص. .)۳١‏ 

«اعلم أن شيخنا أبا هاشم كل يجعل علامة صحة النظر كوه مُوَلّداً 
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للعلم؛ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضى سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب والمكابرة عند محاجتنا لهم ما 
یدل على زوال سکون النفس عنهم». (مغ» ص. .)٦۹‏ 

«إن من حق النظر في الدليل أن يولد اعتقاد المدلول. فإن كان الناظر 
عالماً بالدليلء على الوجه الذي يدلء كان الاعتقاد المتولد عنه علماً». (من 
ص. ۸۰). 

«من حق النظر أن يكون فيه ما يُولَدُ العلم إذا كان نظراً من عاقل في 
دلیل معلوم له على الوجه الذي يدل» ويون فيه ما لا يولد العلم بل يقتضي 
غالب الظن فى أمور الدنياء وقد يكون فيه ما لا يحصل عنده الوجهان 
جميعاً» . (مغء ا ۱ 
التوهم 

«التوهم“: مفهوم متسع الدلالة؛ إنه يستخدم لتأدية معاني: 
- لين 
- التمَرّس» 
- اللّمتٌل» 
ت لتحيل 
- «الظن» 
«الغفلة» عن الشيء 
- «السهوا عن الشيء 
- «الغلط» في الشيء 
- اعدم الاهتداء» إلى المطلوب. 

إن «المُنَوَهَمّا» في اروا کر انا «الوهمَ»؛ و«الوهُما» لةه 
«الطريق الواسع“. وبسعة الطريق قد يَحْصْلٌ لسالكه الاهتداء إلى مطلوبه لكن 
قد يَحْصّل له الصلال عنه؛ من هنا كانت سعة «التوهم» الدلالية في إفادته 
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معنى «الَبيّن» من جهة ومعاني مخالفة ومضادة لمعنى التبين من جهة أخرى. 
[-الاهتداء الضلال] 

«فأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون في حال واجباً وفي حال 
ندباً وتطوعاًء وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن طاعن لتنبيه غافل وتبيين 
لطاعن خلاف ما یتوهمهء فینکشف له الحق بدلائله ويتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة. .. إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 
باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُذْفْعَ عن ذلك ويبينَ له وجه خطائه 
ليرجع عنه ویتبصر› وكل نظر أو جدل على غير هذه الوجوه فساقط الفائدة» . 
(المجرد» ۲۹۳). 
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الثاء 


الثابت (- الإثبات) 


«الثابت: مفهوم يشار بهء منطقَيًاًء إلى «ما لا تتغير دلالته الصدقية» 
بتغير الأسيقة والبنيات التي يمكن أن يرد فيهاء كحروف «التّسق» وحروف 
«التعليق» وحروف «المعاني»؛ إن هذه الحروف باعتبارها «ثوابت» هي التي 
مَل «الت ركيب الصوري أو البنيوي» المجرد للأقوال والقضايا . 

«في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في أصل اللغةء أما الحقيقة فهي فعيلة 
من الحق ويجب البحث ها هنا عن أمرين: أحدهما: أن الحق في اللغة هو 
الثابت لأنه يذكر في مقابلته الباطل فإذا كان الباطل هو المعدوم وجب أن 
يكون الحق هو الثابت»ء وثانيهما: البحث عن وزن الفعيلة وفيه أيضا بحثان: 
الأول أن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول وقد يكون بمعنى الفاعل فعلى التقدير 
الأول معنى الحقيقة المثبتة وعلى التقدير الثاني الثابتة». (مح» ص. .)۲۸١‏ 

«أمّا «الحقيقة» فهي في اللَعة مأخوذةٌ من الحق» والحق هو القابت 
اللازم وهو نقيض الباطل» ومنه يقال: حى الشّيء حقّه» ويقال: حقيقة الشّيء 
أي ذاته التابتة اللازمة» ومنه قوله تعالى: اولك حَفّت كمه العداب عل 
آلگفرك) أي وجبت» وكذلك قوله تعالى: «ِحَقيق عل آن ل اد4 أي 
واجبٌ عليّ». (إح» .)٤١‏ 

«الحقيقة: فعيلة من الحق» بمعنى: التابت» أو المثبت» إسم فاعل» أو 
إسم مفعول»ء نقل إلى الاعتقاد المطابقء ثم إلى القول المطابقء ثم إلى 
المعنى الاصطلاحي». (تح» ص. ۳۸۳ - .)۳۸٤‏ 
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الثبوت ( الإثبات) 
«الإثبات المجمل والمراد أنا ندعي بثبوته ولو في صورة ما فهذا لا 
ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لأن الثبوت المجمل يكفي 
فيه ثبوته في صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة لا يناقضه النفي في صورة 
معينة» . (مح» ج۵» ص. .)۲٥۵‏ 
«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف في . . . ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقهء وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كف» ص. .)٤١‏ 
الثمرة 
«الثمرة» ما يحصل من «حَمّل» الشجر وما «ينيجه» الشجر: 
- إن «ثمرة» شيءٍ من الأشياء ک ما «ينْسل» منه أي ما «يَتَوَلَدٌ» منه وما 
«يَحْرَجّ» منه؛ والمعتبر في «الثمار“ أو «النسْلٍ» أو «الولد» أو «الخراج» أنه 
مظنة انتفاع؛ من هنا سمي «النفع الذي يصدر عن الشيء» «ثمرة» ذلك 
الشيء؛ ولما كان «الذهب» و«الفضة» شاهدين أمثلين للانتفاع سيا باسم 
«الكُمُرا. 
- و«الثمرة» «نتاج» أو «نتيجة»؛ إن «ثمرة» شيءٍِ من الأشياء هو «ما يفاده 
منهء إنها «الفائدة» المستنتجة منه. 
يستخدم مفهوم «الثمرة)» منطقياًء للدلالة على مفهوم «النتيجة» التي 
«َعَوَلَدُ والتي «يتَخرّح» إليها والتي اتستفاد» من دليل أو من مجموعة من 
الأدلة. 


[-“الاستخراج» الانتاج» التحصيل» التولد] 
«والفقه لغة: الفهم» وقيل: العلمء وقيل: كل نوع علمي فهو فقه لغة 
كالطب والحساب والنحو والشعر وغيرهاء وإنما اختصت بهذه الأسماء 
الخاصة اصطلاحاً. وأما في الاصطلاح: فالفقه علم يبحث فيه عن أحكام 
۳ 


أفعال المكلفين وأشباههاء خطاباً أو وضعاًء ويشمل ذلك الوجوب والندب 
والكراهة والحظر والاإباحة والصحة والفساد ونحوها. وإن شعت قلت: الفقه 
سياسة شرعية» مادتها تعظيم الشرع»ء وغايتها الطاعة والعدلء وثمرتها السعادة 
يوم الفصل». (إش؛ء ج۱» ص. .)۲١۳‏ 


الجيم 


الحبلة 


0 
ص 


«الجبلّة»: مقهوم يشار به إلى «الطبع» من جهة وإلى «الخلقا من جهة 


ثانية وإلى «التقديره من جهة ثاللة : 


إن «الحبلة» «طبع و«طبيعة»؛ يقال : «جَبَلَهُ» على الشيءِ بمعنی «طَبَعَهُ» 
عليه» ویقال: «جُبل على الشيءِ بمعنی «طْبعَ» عليه. و«الطْبْعٌا» لغة» 
«تركيز» و«تحصين»» إنه «التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله 
الشي». وعليه كان ما يُجْبَلْ عليه الشيءٌ ويُطبٌَ به ما يكون «شديد 
التمكن» منه من جهة و«غطاء» له من جهة أخرى؛ من هنا سميت «الجبلة» 
أو «الطبع؟ باعتبار «شدة التمكن» «سليقَةً» - إذ «السَلیّ» يعني عامة «الشدة» 
من ناحية و«ثبات الأثر» من ناحية أخرى - وباعتبار «التغطية» سميت 
«الجبلة» أو «الطبع؟ باسم «السّجيّةه إذ يدل فعل (سجی» لغة على فعل 
«غطى»؛ و«السليقة» و«السجية» «طبيعة) . 
و«الحبلة» «خلی» و«خِلمَّةٌه و«خَلِيقة» وافطرَةا؛ يقال: «جَبَل» اله الخلق 
«يَجْبلُهم» و«يَجْبلهُم» بمعنی «حَلقَهُمه» کما يقال عن «الخَلّي» و«الخِلقَة» 
«الجَبلها» كما تسى «الطبيعة» التي يُحلَى بها الإنسان «خليقة». و«الجبلةه 
«فطرة» لأنها «طَبْعّ»» يقال : «طَعَه الله على الأمر بمعنى «فَطْرَها» ولأن 
«الخِلمَةَ» هي «الفطرة» . 
و«الجبلةا «تقديرً» لأنها «خلى»› و«الخَلى» «تقديرٌة واتسوية» للأمور 
و«تهيئةً» لها و«قضاء» بها بعد تروية وتفكير. 

إن المعتبر في «الجبلة» و«الطبع» و«الطبيعة" و«السليقة و«السجيةا 


۳٦ 


E‏ و«الخلقة» و«الخليقة» و«الفطرة» و«القدر» و«القضاء! معنيان رئيسيان 
معنى (الثبات وعدم ا من جهة ومعنى «اليظّم والغْاّظ» من جههة أخرى : 
- تثبت صله «الجبلّة» بمعنى (الثبات وعدم التزحزح» من القول فلانٌ «جَبل» 
بمعنی فلدن «ثابت > يتزحزح» اتش i‏ له ب«الجَبّل»؛ 
- تثبت صلة «الجبلّة» بمعنی اليم والغْلَّظ» من القول فلانٌ «ذو جلت أو 
فلان «مَجْبولٌ» بمعنی فلانٌ اعظیم؛» ومن تسمية الجماعة «العظيمة» «جبل» 
ومن القول «جَبل» فلان بمعنی «عَلْظّه. 
إن «الجبلة بثباتها وعظمها لا بد وأن تكون «صَلبَةَ من جهة واصعبة 
التجاوز» من جهة أخرى: إن «جبلة) الأرض تعنی (صلابتها) و«إٍجبَال» المتكلم 
يعني اصعو ةا استمراره في الكلام. 
[- الأولية» الجنس» الحقيقة» الطبيعة» الفطريات] 
الجحود 
«الححودة فعل «الججد» و«الجَحد» و«الأجحَل» وهو من کان «لا خير 
فيه»؛ يقال الأرض «الجحدَة» للأرض «اليابسة التى لا خير فيها» ويقال 
للشخص الذي «ضيَعَ مال «أَجُحَدَ» الرجل و«جَحَد». 
يستخدم مفهوم O‏ معنوياًء للدلالة على أمرين : 
2M a‏ 
ت هي ما فقفرر دونه 
- إثبات ما تقرر نميه 
أي للدلالة على «الإنكار مع العلم»؛ وهذا إنكار «لا خير فيه». 


[- التحعسف» الجهل» الظلم] 


«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق e:‏ يق السؤال وبالعجز عن المطالبة بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليلء وبجححد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدلیل مقطوع كالستة والإجماع». (جف» ص. .)۷١‏ 


«باب فیما یکون ٻه المجيب منقطعاً . 
۷ 


من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائلء الثانى: العجز عن 
بيان الدليلء الثالث: العجز عن الانفصال عما عَورِض به دليلهء الرابع: جحد 
مذهبه الذي یلزمه الحجة به» الخامس: جحد ما ہت بالإجماع أو النص› 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضم غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جف» ص. .)۷١‏ 
«والإلرام انتهاء دلیل المستدل إلى مقدمات ضرويهة أو يقينية مشهورة يلزم 
المستدل للمعترض» والإفحام من المعترض للمستدل». (تح» ص. ۳۹۳). 
الجدل 
«الجدل» أو «الجدال» «قُذرَةٌ على اللَدَِه من جهة و«مفاوضة على سبيل 
المنازعة والمجاذبة والمخاصمة» من جهة ثانية : 
إن «الجَدَلّ» «لَدَذّه أي «خصْومة شديدة» تكون بين «المتجادلين؛ يتوخى فيها 
کل واجِدٍ منهماء بما يستطیع» «منع» صاحبه و«التشهیر» به؛ يقال: «لَدّه 
فلانٌ فلاناً عن الأمر بمعنى «حَبَسَهٌ عنه ويقال: لد فلان بفلان بمعنى 
«نَدَدَا به و«سَمَعَا 0 
و«الجَدَلّ» «مُمَاوضَةٌ على سبيل المنازعة والمجاذبة والمخاصمة» تكون بين 
«المتجادلين» : 
- من جهة كونهما «متفاوضين» أحدهما «يِدّه للآخر إذ هما «فوضى» أي 
«امتفرقين لا رئيس لهما»؛ يقال لغة: صار الناس «فوضى» بمعنى صاروا 
«متفرقين ومتساوين لا رئيس لهما؛ وأحدهما «يُجاري» الآخر إذ «فاوض» 
فلان فلاناً في الأمر بمعنی «جاراه» فيه؛ وأحدهما «يشارك» صاحبه فى 
الأمر الذي يتجادلان فيه إذ يكون هذا الأمر «فوضى» بينهما أي «شريكين» 
- من جهة كونهما «متنازعين» يريد كل واحد منهما «اقتلاع» صاحبه عن 
۳۸ 


موقفه - إذ «الرْعٌ» «اقتلاع» - و«إزالته» واتحويله» عن موضعه - إذ «الَرْعّه 
اإزالة» واتحويل» 2 و«كقَهً» و«لَهِيّه) ت إِذ «التَرْمٌ» عن الشىء یعنی «الکف» 
و«الانتهاء) عنه - . 

من جهة كونهما «متجاذبين» يريد كل واحد منهما «رَدّه ما دلي به صاحبه 
إذ «الجَذب» «رده؛ يقال: «جاذيتة المرأةٌ الرجل وذلك إذا خطبها 


LL 


فاردته) . 
من جهة كونهما «متخاصمين» أي «مُتَشَاقِقين؛ يبقى كل واحدٍ منهما في 
«شِقّه» الخاص وفي «خصْيي» أي «طرفه» أو «جانبه» أو «ناحيته» التي 
١ e)‏ فيها. 

«الجَّدل» أو «الجدال» إذن «القدرة على الخصومة الشديدة وعلى 


التفاوض التنازعى والتجاذبى والتخاصمى»؛ لكنه قد يكون أيضاً «مُقابلة الحجة 
بالحجة» من جهة و«مناظرة» من جهة أخرى. 


إن الأصل في مفهوم «الجَدَل» هو فِعْل «الجذل»؛ و«الجَدل» َي 


[لدلالة على أمور أربعة: 


على الصَرْع على «الجدالة» وهي «الأرض الصلبة»» والإسقاط عليها؛ 

يقال : داه «جُذلاً» فانجدل» بمعنی «أَسْمَطَه» فسَقَطَّه؛ 

على الصرب من کل جانب؛ يقال: «جُذل» الحديد بمعنى أن «يْضرَبَ 

رَه وکل حرُوفو حتی یستدیر ويْدَملَجَ» . 

على الغلبة؛ يقال: «جَادَلّ» فلان فلاناً ف«جَدَلَه» «جُذلاً» بمعنى «عَلَبهُ» أي 

( اشتد» عليه و«استولی قهراًا عليه و«قَويّ» عليه . 

على شِدّة الفتل وإحكامه؛ و«القتلٌ» من جهة «ليّ عن الجهة» وضرف عن 

الرأي» من جهة أخرى؛ وعليه كان «الجَدلٌ» باعتبار الجهة الأولى ليأ 

للخصم وييّة؛ له أي رَمياً» بالخصم إلى «الجانب»» إذ «ليّ» الشيءِ هو 

«الرّمي به إلى الجانب»ء ونيا «اللخصم عن رأيه وتوجيهه وجهة ثانية»» 

إذ «لوى» الشيءَ يعني «ثناه»؛ و«الجّدّل» باعتبار الجهة الثانية سيكون 
۳4 


«صَرْفاً للخصم عن رأيه أي «رَداً» له عن وجهه إلى وجه آخر «يتراجع فيه 
عن رأیه يردا عنه. 

«الجَذل»» باعتباره علا «إسقاط» و«ضَرْب» و«مُشادة» و«مُعَالبَة» وني 
عن الآراء» و«صَرْف وإرجاعٌ» لها . 
[- الا ستظهار, التدافع» التزايل؛ التساقط التغالب» التمانع] 

«والجدل: تردد الكلام بين انين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله 
وإبطال قول صاحبه». (نه» ص. .)۱١‏ 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة؛ ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة أو شغخب». (جف» ص. .)١‏ 

«وهذه الصناعة [= صناعة الجحدل] هى بالجملة الصناعة التى نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات ا قیاساً على إبطال کل وضع 
يتضمن المجيب حفظه» وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين . وذلك بحسب ما يمکن في وضع وضع». (تج» ص. ۲۹). 

«والقياس الجدلي هو القياس الذي ا من مقدمات ذائعة». (تج؛ 
ص. .)٤۷‏ 

«والمخاطبة الجدلية هى التى تأتلف من المقدمات المشهورة المحمودة 
عند الجميع أو الأكثر». (تس» ص. ۱۳). 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يعرف أحوال 
المباحث من الخطأً والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب . 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجةء أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليلء وإنما 
قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له لأن الخصم قد 
يناظر عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير. .. وقد يكون مقصوده إفساد مذهب 

4٠ 


من تركيب الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذه 


ص. ۲ ۔ ۳). 
«الحدل: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره». (تح» 
ص۔ .)۳٦۹٤‏ 


«الجدل: وهو تردد الکلام بین خصمین» يطلب کل منهما تصحیح قوله 
وإبطال قول خصمه»ء وقیل: إحکام کلامه لیرد به کلام خصمه». (تح» ص. 
.(4٤‏ 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه» ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحجَة أو شبهةء وأما الشخب فليس مما يعتد به مذهباً. 

ولا يخلو: إمّا أن يكون فتلا على طريقة السّؤالء أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهب» كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحة» وعلى 
السائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يُلْرْمهُ عليه من الأمور 
الفاسدة» فأحدهما معجز عن قياس الحجة على المذهب. والآخر مبين لقيام 
الحجة عليهء وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح» ص. .)۳٠۹١‏ 

«فأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون في حال واجباً وفي حال 
نذا وتطوعاًء وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن طاعن لتنبيه غافل وتبيين 
لطاعن خلاف ما یتوهمه»ء فینکشف له الحق بدلائله ویتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة. .. إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 
باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُذَفْعَ عن ذلك ويْبَيّنَ له وجه خطائه 
ليرجع عنه ويتبصرء وكل نظر أو جدل على غير هذه الوجوه فساقط الفائدة». 
(المجرد»ء ۲۹۳). 

3 


4 ور 


«وأصل معنى الجدل مأخوذ من «جَدَلْتُ الحبل إذا يله وأحكمت فَلَها» 
ومنه يقال: «درْع مجدولة» ومنه يقال للحبل «الجديل» وذلك بمعنى مجدول 
كما يقال قتيل بمعنى مقتول. . . فعلى هذا التأويل كان المناظر إذا جادل فإنما 
غرضه إحكام طريقته ولْ صاحبه عما يقوله وفَلٌ عنه إلى غيره» وأما إذا كان 
من «جدلته» إذا ضربته على الجدالة وهي الأرض فتأويل المجادلة كتأويل 
المصارعة» لأن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في 
کلامه ویدفعه عن طریقته». (المجرد» .)۲۹۶١‏ 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل للإنسان القوة على أن 
يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال 
من مجيب يتضمن حفظه» أي جز من جزئي النقيض امَقَء وعلى حفظ كل 
وض موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله» أي جزءِ من جزئي النقيض 
انمي ذلك. . . إنها طريق يتهيأ لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في 
كل مسألة تُقّْصَدء وأن يكون إذا أجبنا جوابً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء 
ج۳ ص. ۱۳). 
الجزئي 

«اعلم أنه إذا لزم شيء شيعا فقد يكون لزومه كلَياً عامَاً وقد يكون جزثياً 
خاضصَاً؛ وضابط اللّزوم الكلَيَ العام أن يكون الرّبط بينهما واقعا في جميع 
الأحوال والأزمنة وعلى جميع التقادير الممكنة كلزوم الرّوجيّة للعشرة. 

[. . .] والآزوم الجزئيّ هو لزوم الشّيء للشيء في بعض الأحوال دون 
بعض أو بعض الأزمنة دون بعضٍ». (فق» ص. .)۳۷٤‏ 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي». 
(مح» ص. ۲۲۱). 


الجمع 
«الجمع٠‏ بين شيئين هو أن يکون هذان الشيئان ممتَرقَيْن فيصم أحدهما 
۲ 


إلى الآخر ويْقَرّبَ منه ويُولْف معه بواسطة هي «الجايِع؛ ليكون حاصل الصَمٌ 
والتقريب والتأليف «جَمْعاً) وامجموعاًا وامجموعة) . 

إن وظيفة «الجمع» «قَصْد الإيجاز» وتر ك الفضول»؛ ومن هنا سمي 
الكلام «الجامع» للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة «جوامع الكلم» وسمتت 
المصنفات المقتصرة على إثبات «أصول» علم من العلوم باجوامع» ذلك العلم 
ك«جوامع الخطابة» أو «جوامع الفقه» مثلاً. 

يستخدم مفهوم «الجمع»» منطقتًاً بمعنی «الوصل» الذي یکون بین 
حكمين أو اعتقادين أو قضيتين ويدل على «صدق مضمونيهما معا وذلك في 
مقابل «الحلوّه الذي يدل على «كذب مضموني» الحكمين أو الاعتقادين 
القضيتين معا؛ فقيل : فقيل: «المنع من الجمعا و«المنع من الخلو» و«المنعح من 
الجمع والخلو» و«المنع من الجمع دون الخلو» و«المنع من الخلو دون 
الجمع". 


]+ الاستقراء الاضافةء التأليف التركيب» التعليق؛ النسية] 


«[إن قيل] أنه [=النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وکل بدعة رد» قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أجدث في دیننا ما ليس منه فهو ردا» قلنا: بل تواتر نهم کانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ویقررونها ص المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]» 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخیصس السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطویل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من د يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندينء ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في کل حین فاجتمع بالتدريج› وذلك کما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً. . . وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع» و«الفرق» واتنقيح المناط» 

۳ 


و«تخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج» .)١١- ٠١‏ 

«فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور [الذي ادعاه المستدلٌ جامعاً] 
ولم يوجد لفظه فإنهم يسمونه کسراً؛ ومیناه على أن يحذف المعترض لفظاً من 
الجامم بیان عدم تأثیره ثم يبيّن انتقاض العلَةَ بدونه» . (نبه› ص . (TTI‏ 

«اعلم 1 التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطيّ المنفصل» . (تبه» ص . ۹). 
بجامع بينهما» . (جوز» ص. ۳ .(IY6٤-‏ 


الجنس 

«الجنس» «الضرْب» من الشيء و«الشكل؛ منه و«المثال» و«الشبيه» 
و«النظير» و«الصنف» و«الصفة». 

إن الفائدة الجرائية لمفهوم «الجنس" اتمييز الموجودات' ي من 
بعض تبعاً ل« الطبيعة» و«السجِيّةه و«الخليقة» ا «ضرِبّت عليها» أو «شكلّت 
عليها»؛ وبهذا التمييز يمكن أن «تتجانس» بعض الموجودات إن هي تشاكلت 
وتماثلت وتشابهت وكانت من نفس الصنف وعلى نفس الضُرب ونقس الصفة 
أي إن هي كانت داخلة في نفس الجنس. 
[- الجبلةء الطبيعة] 

«والجنس الأخص الذي شأنه أن يكون موضوعاً في الحمل لجنس أعم 
منه يقال إنه مرتب تحت ماه و أعم منه. وبالجملة فإن جميع ما شأنه أن يكون 
موضوعاً لأمر أعم منه يحمل (عليه) من طريق ما هوء فإنه يقال إنه مرتب 
تحت ذلك فإذن الأجناس المتوسطة مرتبة تحت الجنس العالي» والمتوسطات 
بعضها مرتب تحت بعض» والجنس القريب مرتب تحت بعض المتوسطات»› 
والنوع مرتب تحت الجنس القريب منهء والشخص مرتب تحت النوع». (لفظ› 
ص. .)٦۷‏ 
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«إنما نقصد بكلامنا الجنس الذي ذكرنا أولاً وهو: اللفظ الجامع لنوعين 
من المخلوقات فصاعداًء ولیس يدل على شخص واحد بعبنه کزید وعمرو». 
(تق» ص. .)۲٤‏ 

«والجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو. 
وفي هذا النوع من الطلب - أعني هل هذا هو - يدخل ما يقال فيه هل كذا 
وکذا تحت جنس واحد آم فی أجناس مختلفة» . (تج› ص. (TY‏ . 

«الاسم. . . إن كان اسماً للكلي فهو إما أن يكون اسماً لنفس الماهية 
كلفظ السواد وهو المسمى ب«اسم الجنس» في اصطلاح النحاة. أو لموصوفية 
أمر ما بصفة وهو «الاسم المشتقا». (مح» جا» ص. .)۲۲١‏ 

«وما کان من هذه الأسماء لا اخحلاف فی مدلوله بشدة ولا ضعب ولا 
تقذّم وتأتحرء فهو المتواطئ كلفظ الإنسان والفرس» وإلا فمشكّكٌ كلفظ 

فإن كان ذاتيّاًء فالمشتركات فيه إمَّا أن تكون مختلفة بالذوات أو 
بالعرض» فإن كان الأول فإِمَا أن يقال عليها في جواب (ما هي) فهو الجنس 
أو لا يقال كذلك» فهو ذاتنٌ مشتر إمَّا جنس جنس» أو فصل فصل» وإن 
كانت مختلفةٌ بالعرض فإِمًَا أن يقال عليها في جواب (ما) أو لاء والأوّل هو 
التوع والتاني هو فصل التوع». (إح» ص. .)۴١ ٠٤‏ 

«وأما الجنس: فعبارة عن أعم كليين مقولين في جواب ما هو كالحيوان 
بالنسبة إلى الإإنسان». (مب» ص . .(¥T‏ 

«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقَيقَيَاً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركأً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتى الجنس والمميز الذاتى الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (ردء ص ¥(. 
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«والتحقيق في ذلك أن نقول: اسم الجنس: هو الموضوع للحقيقة 
الذهنية من حيث هي هي» فاسم أسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قَيّد معها 
أصلاًء وعلم الجنس كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي 
هو نوع تشخيص لها مع قطع النّظر عن أفرادهاء ونظيره المعرّف باللآام التي 
للحفيقة والماهية». (تح» ص. .)۳٤١‏ 

«والجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو». 
(منفاء ج۳» ص. ۸۷). 

«فمن ذلك شيء سماه الأوائل «الاستقراء» وسماه أهل ملتنا «القياس» 
فنقول وبال تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء 
موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد ویحکم فیها بحکم واحد فتجد في 
كل شيء من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد 
لازمت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل واحد 
من المحكوم فيهم» إلا أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل وجودها في 
كل ما وجدت فيهء ولا تقتضيه طبيعةٌ أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد» بل قد 
وهم وجود شيءَ من ذلك النوع خالاً من تلك الصفة». (تق» ص. .)٠١١‏ 


الجهة (- التوجيه) 

«الجهةء لغْةّ «القَصْد» و«المَمَصَد» و«التّحوٌ» و«الطريق»› لکنها منطقياً › 
تستخدم للدلالة على حرف أو صيغة أو ما يقوم مقامها من تركيب يتم إدخاله 
على قضية من القضايا أو عبارة من العبارات تكون ذات أوجه دلالية متعددة ف 
«ثَصَيَرَّها وجهاً دلاليَاً واحداً»؛ يقال: «وَجْهَ» فلان الشیءَ بمعنى «جَعَلَهُ وَجْهاً 
واحداً» ويقال عن الشيء «الموجُه» أنه الشيء الذي صر على جهة واحدة». 

«فنقول إن المقدمات والمسائل واحدة بالموضوع اثنتان بالجهة. وذلك 
أن القول الجازم إذا وضع على جهة التسلم وليكون جُرءَ قياس سمي مقدمة› 
وإذا فحص عنه على جهة إثبات أحد النقيضين فيه أو إبطاله سمي مسألة». 
(تج›» ص. ۳٤‏ ۔ .)۴١‏ 
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«وأما القضية الموجهة فعبارة عما النسبة الواقعة بين جزئيّها مقرونة 
بالوجوب أو الإمكان أو الامتناع كقولنا: واجب أن يكون وممكن أن يكون 
وممتنع أن يكون؛ وأما المطلقة فعبارة عما كانت النسبة بين جزئيّها مجردة من 
الجهات کقولنا: کذا کذا أو لیس کذا کذا». (مب» ص. ۷۹-۷۸). 
الجهل 

«الجَهل» اغياب النفع» من جهة و«غياب العلم والهداية والتمييز» من 
جهة أخرى : 
- فمن جهة صلة «الجَهُلٍ» ب«انعدام الانتفاع» يقال عن الناقة التي «لم ينتفع 

EY‏ ب«حَلبها» و«لبَبهّا» نها «مجهولة)» وجمعها «مجهولات» وامجاهیل»؛ 
- ومن جهة صلة «الجَّهل» ب«انعدام العلم والهداية والتمييز» يقال عن 
«الصحراء» باعتبارها لا أعلام فيها» أنها «المَجْهل» و«الهوجل». 

إن «غياب النفع» و«غياب العلم والهداية والتمييزا» باعتبارهما «جهلااء 
قد يطالان أفعال الجوارح فيكونان «جهلاً عملياً وقد يطالان أفعال القلوب 
فيكونان «جهلاً نظرياً؛؛ و«الجهل العملى؛ عائدٌ إلى «فِعْل الشىء بخلاف ما 
حَقَهُ أن يُفْعَلّ» أما «الجهل النظري» فعا إلى «اعتقاد الشيء بخلاف ما هو 
عليه» . 

«الجهل؛ إذن «الخُلٌْ من التّفع ومن العلم ومن الهداية ومن التمييز» أكان 
ذلك في «النظر» أم کان في «العمل». 
[الضلال] 

«والذي يقوله شيوخناء رحمهم الله» في العلم: أنه من جنس الاعتقاد 
فمتى تعلق بالشيء على ما هو به» ووقع على وجه يقتضي سکون النفس کان 
علماً؛ ومتی تعلق بالشيء على ما لیس به کان جهلاً؛ ومتی تعلق به على ما 
يقويه» ولم يقتض سکكون النفس» لم يكن علماً ولا جهلاً» . (مغ» ص. .)۲١‏ 

«والجهل هو اعتقاد المعْتَمَدِ على ما ليس به». (نهه ص. .)١١‏ 

«الجهل عَمْدٌ يتعلتق بالمُعْتَمَدٍِ على خلاف ما هو به والعلم يخالفه في ذلك 

Y۷ 


ويتميز عنه والشك والظن یترددان بين معتقدين وهو بخلافهما» . (بر» ص. .)٠۲١*‏ 
«حقيقة الجهل اعتقاد المعتقد على ما لیس علیه» . (کف› ص إ۳(. 
«وأما [الاعتقاد] الجازم غير المطابق فهو الجهل». (مح» ص. .)۸٤‏ 
«إن حكم العقل بأمر على أمر جَازِمٌ غير مُظابتق في الخارج هو الاعتقاد 

الفاسد. ويسمى الجهل المركب لأنه مركب من عدم العلم بالشّيء واعتقاد غير 

مطابق. . . والجهل البسيط هو انتفاء إدراك الشّيء بالكلَيّة» بحيث لا يخطر 

بالبال أصلاً من القابل للعلم». (تح» ص. ۲٣١۱‏ ۔- .)۲١۲‏ 
«الاستفسار: وهر طلب شرح دلالة اللفظ المذكور»ء وإتما يیحسن ذلك 

إذا كان اللَّفظ مجملاً متردداً بين محامل على السّويّة» أو غريباً لا يعرفه 

السامع المخاطب» فلق السائل بیان کونه RY‏ أو غریباً ؛ لن الاستفسار 

عن الواضح عناد أو جهل» . (إح» ج٤“‏ ص (A‏ . 
النظر «اكتساب «المجهول» بالمعلومات السابقة». (إيج» .)١١‏ 
«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 

عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك» وقد 

يحصل مع الظن› وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت› ولا يصح ذلك 

م العلم ولا ص الجهل الواقع بالشبهة» . (جب» 1۲(. 
«أما بعد فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهمء وثقل عليهم 

«النظر» و«اليحث» عن الدين› ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من 

فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري ك بدعة وضلالةء وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه 
النبي ية وخلفاؤه وأصحابهء قالوا: لأن النبي ية لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وينه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يقَرّبهم إلى الله كك ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلمُنًا أن الكلام فيه 
٤۸‏ 


بدعة والبحث عنه ضلالةء لأنه لو كان خيراً لما فات النبى صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم ولتکلموا فيه . 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيه» ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهلهء لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. .. [لكن يُرَدُ 
عليهم] من ثلاثة وجوه»: 

[۱ ] «قلب السؤال عليهم بأن يقال : 

النبي بيه لم يقل أيضاً: «إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مبتدعاً ضالاً»» فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة. . . إذ قد تكلمتم في شيء لم 
يتكلم فيه النبي ية وضللتم من لم يُصلله النبي بل. . . 

[ ] أن يقال لهم: «إن النبي ية لم يجهل شيئاً مما ذكرتموه من 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرةء وإن لم يتكلم 
فى كل واحد من ذلك معيناًء» وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابةء غير أن 
8 الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة في القرآن والسْنَّة جملة غير 
مفصلة»ء فمثلاً الكلام في أصول التوحيد مأخوذ. . من الكتاب قال الله 
تعالى: لو عن فيا ٤ة‏ إل أله لفسا وهذا الكلام مؤذن مُنَبّهٌ على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . . 

[ ] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [=اعترضوا عليها] قد علمها 
رسول الله 4 ولم يجهل منها شيثاً مفصلاًء غير أنها لم تحدث في أيامه ميه 
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فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسنّةء 
وما حدث د شيء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا 
عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل العَول والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام. .. مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن. . 
فلو حدث في أيام النبي با 0 في خلت القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه 
الألفاظ لتكلَمَّ فيه ولبيّنه كما بيّن سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل 
وتكلم فيها». (حسن»ء ٠١‏ ۔ .)۱١‏ 
الجواب 

«الجواب» أو «الجابة» أو «المجوبة» أو «الجيبة»» مفهوم يقال في مقابلة 
مفهوم «السؤال» ومن ثمة لا يكون «مبتدأ الكلام؛ وإنما يكون «رَدِيد الكلام“ أو 
«رَجُعَ الكلام» لبي به «المجيبُ» «سُولّ». أي «طلَّبَ» أو «حاجة» أو «أمنيةا» 
مبتدئ الكلام «السائل». 

إن هذه «اللْية؛ التي يتضمنها مفهوم «الجواب» تكون وسيلة لتحقيق أمرين : 
أمر ربط علاقة حوارية مع «السائل» وأمر إنجاز عملية بيانية لأجل «السائل»: 
- تظهر صلة «الحوار» ب«الجواب» من تسمية «المحاورة» «مُجَاوبَة» 

و«التحاور» «تجاوبا) ؛ 
- وتظهر صلة «البيان» ب«الجواب» من كون فِعْل «جُوّبَ» يعني» لغةء وره 
و« کشف» و«جلّی»؛ ومعلوم أن التنوير والكشف والتجلية «بياٌ». 

إن «الجواب»ء بطابعيه الحواري والبياني» وسيلة يُقَطَّمُ بها الجَوْبُ» 
الذي يكون بين «السائل» و«المجيب»؛ a‏ بمثابة حاجز فاصِل يطلب 
لأجل تحقيق التواصلء «قَطْعَهًه و«خَرْفةُ»؛ يقال ل«الحُمُرَةٍه أنها جوت کہا 
يقال : اجات الشيءَ «جَوباًا بمعنى «قطعه» واخرقه» . 


[-البیان] 
«وأما الجواب فهو الخبر المضمن بمعنى السؤال. فلا جواب إلا خبرء 


ومن الخبر ما ل۷ یکون إلا جواباً» . (کف ص ¥۰(. 
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«طريقة الجدل غير طريقة التعليم. فالتعليم يعرف فيه السؤال والجواب› 
ويجاب فيه عن الغلط والمضطرب والفاسد. والسؤال في الجدل يقال لصاحبه 
حَمَفَهُ ليطابق الجواب السؤال» فإن المستقيم لا يطابق الفاسد». (جف» ص. ۲). 

«الجواب: الإخبار عما يتعلق به السؤال» وكل نحو من السؤال يليه 
نحو من الجواب». (المجرد» .)۲۹٤‏ 

«الفرق بينهما [=السائل والمجيب] أن المَّجيبَ بَانِ ومُرّسّس والسائل 
ناقض وهَادِم ومُسْتَحير مَطَالِبٌ». (المجرد .)١١١‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق ك 
حفظه . اذا كان ميا الها حا اي جره جن بي اقفن اف ان 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج۳ ص. .)٠١‏ 

«والمجيب إذا فَرَّضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يَسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع› 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يلمد من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلّمّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل للا ينتفع به» e‏ 
وات ها لیا واا وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضع› 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائلء هل هو شكل منتج 

وأما هل له أن ينظر في مقدمة مقدمة من ذلك القول فقد ين أنه ليس 
له ذلك» ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
َل والذي لم يكن سَلْمَّ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت»› وإن کان قياسيًاً بطل وضع 
المجيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج۳» ص. .)٠١‏ 
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«والقياس الجدلي فهو يستعمل» إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائلء والعناد فعل المجيب. فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيب» والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج۳» ص. .)٠١١‏ 

«[إن قيل] أنه [=النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة رد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في ديننا ما لیس منه فهو ردا» قلنا: بل تواتر آنهم کانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقران مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين»ء مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في کل حين فاجتمع بالتدريج› وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً. . . وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع' و«الفرق» واتنقيح المتاط» 
و«اتخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إیج» .)١١ ۳١‏ 


الجواز 
«الجواز»: جهة معرفية وجه بها الأحكام والقضايا والاعتقادات؛ يقال: 
کذا حك أو قضيةٌ أو اعتقاد «جائرّ». و«جواز» أمر من الأمور يذل على : 
- أن هذا الأمر «سائعٌ لا يَعْسرٌ استيعابُة»؛ يقال: «جَورّه فلانٌ لفلانِ كذا 
بمعنى «سَوََهُ» له؛ ويقال: «ساغ» الشرابُ في الحلق مثلاً بمعنى «سَهُلّ 
جوازه وذهابه» فيه ؛ 
أن هذا 3 «مُحَْمَلّ»؛ يقال: «تَجَوّرَه فلانْ في هذا الأمر ما لم «يَجَوره 
في غیره بمعنی بمعنی احتمله»؛ 
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أن هذا الأمر «لا مضايقة فيه ولا َشَدّدا؛ إ إن «الجواز» يعنى «التساهل» 
و«التسامح» وإن «التَجَورَ» ر يعني اعدم المؤاخذة» و«التَحْفْيف» و«العَفيً؛ 

_ أن هذا الأَمُرّ «لا ضرورة تقتضي رده ؛ يقال: «جارّ» الشيءُ بمعنى «قبل» 
بالرغم مما فيه من حي الفساد؛ ويقال: «تَجَورّ» فلانٌ الشيءَ بمعنى «قَبلهٌا 


على ما فيه . 
[-+التوجيه» الجهة] 


«والجواز في اللغة هو الشك فإذا قال: «جاز كذا»» فقد أخبر عن شكه 
المخبر عنه بهذا الخبر. وهو في عرف علماء الدين: مختلف الاستعمالء 
فیقال: جاز» بمعنی: حَلٌ» وجاز» بمعنی: صَح... ویکٹر استعماله بمعنی : 
الإباحة والحل. وهو في عرف المتكلمين : نقيض المحال». (كف» ص. .)٤١‏ 

«وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم: جُرْثُ 
کک كذا أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب لا وهو في التحقيق 

جع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاً كان متردداً بين الوجود 
فكأنه ينتقل من الوجود إلى العدم أو من العدم إلى a‏ (مح» 
ص۔ .)۲۸١‏ 

«الوجوب إذا ني بي قى الجواز». (مح» ج۲» ص. .)۲٠۳‏ 

«إن النظر لا يصح إا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك» 
يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (جب» .)١١‏ 
الجوهر 

«الجوهر»: مفهوم صيغ على وزن «فوْعَل» من فِغْلِ «جَهرَا؛ و«الجَهرً» 
2 متعاضدة 
- معنی «غیاب ما يَسْترٌ وما یَّحْجُبُ»؛ یقال: رأی فلانْ الشيءَ «جَهرَةا بمعنی 

«لم یکن بينهما لا سِنَرٌ ولا حجابا؛ كما يقال عن الأرض : «العارية 
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والمستوية التي ليس بها ما يمكن أن يَحْفِيّ ما يُوجد بها» أنها «الجهراء»؛ 
- معنى «الظهور» و«العلانية»؛ إن «الجُهرَةا هى «العلانية» وهى «ما ظهر»؛ 
كما أن هر فلانٌ الشىءَ و«جَوهَرَة» هما e‏ «عْلَنَ په وأظْهَرَهٌ؛ 
و«الجَهرٌ» «إعلان» ر«إظهار»؛ ومن هنا قيل «جَهرًّ فلا البثر و«اجتهرها» 
بمعنى «أظهر» ماءها؛ 
- معنى «الوضوح» و«البيان»؛ يقال للأمر «الواضح» و«البيّن» أنه الأمر 
«المخهر» . 
إن «الجوهر» إذن هو ما يكون في الغاية من البيان والوضوح والظهور 
والعلانية. 
لقد استخدم مفهوم «الجوهر»ء معنوياًء للدلالة : 
_ على «الخليقة» و«الجبلة» و«الفطرة»؛ إن «جوهَرً» كل شيءِ «ما خلقّت عليه 


ر 


- وعلى «الموضوع» الذي لا وجود ل«محاميله» إلا بوجوده؛ إن «الجُوهَرً 


هو «الحامل الذي ببطلانه يَبْطّل المحمول». 

[->الأولية» البيان» الجبلة» الحقيقةء الطبيعة] 

«اعلم أنه لا موجود أصلاً ولا حقيقة البتة إلا الخالق وخلقه فقط» ولا 
سبيل إلى ثالث أصلاً. فالخالق واحد أول لم يزل» وأما الخلق فكثير. ثم 
نقول: أما الخلق فينقسم قسمين لا ثالث لهما أصلاً: شيء يقوم بنفسه ويحمل 
غیره» فاتفقنا على أن سمیناه (جوهراا» وشيءَ ١‏ يقوم بتفسه ولا بد أن یحمله 
غیره فاتفقنا على أن سمیناه «عرضاًا». (تق» ص. .)١١‏ 

«ورَسّم الجوهر هو أن تقول: إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات». (تقء 
ص . ۷( 

«وأما الجوهر - فعلى أصول الحكماء ‏ ما وجوده لا في موضوع. والمراد 
بالموضوع : المحل المتَقَوّمٌ بذاته المقَوّمٌ لما يحل فیه». (مب» ص. .)٠١۹‏ 
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الجوهريات (- الجوهر) 

«الجوهريات» هي الأحكام أو القضايا أو الاعتقادات المتصفة بصفات 
«الجوهرا؛ أي «الفطريات» و«الجبلياتِ» و«البديهيات» و«الأوّليات»؛ وهي 
«(جوهريات» لأنها غاي في البيان والوضوح والظهور والعلن . 
[-الأوليةء البديهية»ء الفطريات] 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاًء وعلى أن سموا 
ذكر ك لمن ريد أن تخر عه وضعا واتققوا على أن موا الخ اخرلا 
وكون الصفة في الموصوف «حملاً»؛ فما كان ذاتياً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه: هذا «حمل جوهري»» وما کان غيرياً قيل: هذا «حمل عرضي» وکل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ليقرب الإفهام. فإذا 
قلت: زید منطلقء فزید موضوع» منطلق محمول على زید» أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تقء ص. .)١١‏ 
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الحال 
«الحال» الصَمَةٌ التى «تَحْلّ»» أي َنْرلٌ»» بالموصوف باعتباره «مَحَلدً» 
لگ بکینیات من شاتما آن تکون بر «زائله» «منقصلةه و«نعحرک: 
- فمن جهة كرون «الحال» «صفة متحركة» يقال في «الحركة» أنها «حَولّ»؛ 
- ومن جهة كون «الحال» «صفة منفصلة» يقال: «حالّ» الأمرٌ بين كذا وكذا 
بمعنى «فصلة بين كذا وكذاء كما يقال عن هذا الأمر: «الفاصلة 
«الخُوال» و«الحائل»؛ 
- ومن جهة كون «الحال» «صفة زائلة» يقال: «تَحَوّلّ» فلان عن الشيءِ بمعنى 
«زال» عنه إلى غيره؛ 
- ومن جهة كون «الحال» «صفة متغيرة» يقال : «حَول» الشيءِ بمعنی e)‏ 
وجانبه الذي يمكن أن «يُحَولّ» إليه كما يقال: «الحُوول» و«التحول» 
ل«التغيره» و«الحالات» و«الأحوال» ل١التغيرات»‏ و«الصروف». 
[->الصفة] 
«وأما الأحوال فعبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم وقد 
يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات». (مب» ص. .)٠١١‏ 
«يُحدً] الموضع بأنه مبدأً أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقاييس التي تَعْمَلْ على المطالب الجزئية في صناعةٍ صناعةء 
ايعرة لك إا اول رمات عام وتران بهار مها إلى ادا 
المقدمات الجزئية في قياس قياس . وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع . 
ولذلك قال: إنها المقدمة التي يَحْصْرٌ جزآها جميعا جزئي المقدمة التي تحتها 
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أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تج» ص. .)٥١‏ 
«النظر «تأمل» حال الشيء و«التمثيل؟ بينه وبين غيره أو «تمشيل» حادثة 
من غيرها». (مغ» ص. .)٤‏ 
الحجاج 
«الحجاج» «قَصْد الغلبة بالحجج»: 
- فمن جهة كون «الحجاج»ة فعلاً «قاصداً» يقال : «الحَجّ» بمعنى «القصد» 
ويقال في الأمر «المقصود» آنه أمرٌ «مَحْجُوجّ» ويقال: «حَجّ» فلان كذا 
حه بمعنی صد ؛ 
- ومن جهة كون «الحجاج» «طلباً للغلبة بالحجج» يقال: «حَاجَجَ» فلان فلا 
و«حَاجَه» «ججاجاًا و«محَاجةًه بمعنى «غلبه بالحجج» التي أوردها وأدلى بها 
أي التي «احتج» بها؛ و«الحُجَهًه هي الشيءُ «الصّلْبُ» ‏ «احتجه الشيء 
ٍ ٍ ع 
بمعنى «صَلبّ» ‏ الذي «يدْفع به الخصم» و«الوجه الذي يكون به الظْقَرٌ عند 
الخصومة؟ . 
لا «حجاج» إذن إلا في مقام «التغالب بين الخصمين؛ من هنا سمي 
«التخاصم باسم «التَحَاجّ» . 


[-٣الاستدلال»‏ الاستظهار, التدافع»؛ التصحيج التغالب» الجدل] 
الحجة (- الحجاج) 

«وأما الححة: أخذت - فى اللغة من المححجةء وھی الطريق 
الواضحة. . . وقيل إنما من الغلبةء يقال: لَاجُهُ فحجه» أي عَلَبهٌ؛ وحدّها فى 
الشريعة: ما صح بها الدعوى». (كف» ص. .)٤۸‏ 
الحد 

«الحدًه وال لتحلريد»: ٠١‏ لكّمُییز»؛ يقال: «حَدًا الشيء من غيره «یحد 
«حَدأًه «مَيّره». ويكون «التمييزه بطرق متعددة منها : 
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«المنع» و«الدفع»؛ مت منع «المحدود» من الاحتلاط بغيره ودفع تعدية غيره 
إليه؛ إن «الحد» هر انع و«الحَدد» هو «الدفع»؛ کما أن «المنيع» الذي 
۳ دافع» له یسمّی «احدیداً» و«حَدَداًه؛ 

- بيان المنتهى»؛ إن سخا کل شیءِ «منتهاه» الذي ينتصب «(حاجزاً» و«مانعاً» 
يحول دون اختلاط غیره به 

- «الفصل»؛ إن «القَصْلَ» بين الشيئين «حَدّ» و«احاجز» بينهما؛ كما أن 
«الحجز» هر «المنع بين الشيئين ب«فاصل) . 

إن «حَدً» الشيءِ و«تحديده»» في الاستعمال المنطقي» لا يكون إلا بذكر 
الوصف أو الأوصاف المحيطة بمعنى الشيء «المحدود المميزة له عن غيره 
والمبيّنة لنهاياته والفاصلة بينه وبين غيره والمانعة والدافعة لإمكان اختلاطه 


بغیره. 


[- التعيين» التفريق؛» التمييز؛ الفصل] 

«المقصد بالتحديد حصر المحدود وإبانته من غيره» على وجه لا يلتبس 
به ما ليس منه» ولا يخرج عنه ما هو منه» فلذلك يتكلف الإنسان في الحد 
لأخحص العبارات» وأجمعها للمعنى المقصود» وأبينها في إبانة الغخرض. 
والكلام في جميع ذلك يتعلق بالعبارة» وإن صح في كثير من المواضع أن 
يتصل بالمعنی». (مغ» ص. .)٠١‏ 

«إن الصفات أو المعاني التي ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
تعالى» فإنها تنقسم قسمين : a a a e oh‏ 
فاتقنا على أن سميناها «حدااء وإما مميزة له مما سواه وهى غير دالة على 
طبيعته» فاتفقنا على أن سميناها ارسماً». (تق» ص. (N‏ 

«الحد هو اللفظ الجامع المانع. ومعناه: الذي يجمع المحدود على 
جنسه» ویحصره» ویمنع نع ما ليس منه أن يدخل فيه» وما هو منه أن يخرج 
عنه». (نه» ص. .)۱١‏ 

«وأصح العبارات في بيان معنى الحد والحقيقة هو اختصاص المحدود 
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وض ا ن وقد قيل فيه : إنه الجامع المانع. وقيل: هو اللفظ المحيط 
بالمعنى». (کف» ص. ۲). 

«الحد هو القول الدال على ماهية الشيء التي بها وجوده الذي يخصه». 
(تج» ص. .)١‏ 

«وزعم كثير من المتكلمين أنه لا معنى للحد إلا ذلك فقالوا: الحد 
تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه تفهيما للسائل» . (مح» ص. .)۲۵٥۷‏ 

«وأما الحد (الحقيقي): فعبارة عما يميز الشىء عن غيره بذاتياته» فإن 
كان مع ذكر جميع الذاتيات العامة والخاصةء فتام ا الإنسان بأنه الحيوان 
الناطق» وإلا فناقص كحده بأنه الجوهر الناطقء أو الناطق فقط ... وأما 
[الحد] اللفظي: فعبارة عما فيه شرح دلالة لإسم على معناه» وذلك إنما يكون 
بالنسبة إلى الجاهل بدلالة اللفظ العالم بنفس المدلولء وهو إما أن يكون 
بتبديل لفظ بلفظ هو أشهر عند السائلء كتبديل لفظ الليث بالأسد أو بالحد 
الكاشف عن المعنى». (مب» ص. .)۷٤١‏ 

«الحد إسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول الشارح فيدخل فيه 
الحقيقي والرسمي» . (رد» ص. .)٤١‏ 

««قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين 
التعرض لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره». قال 
الأستاذ: «حد الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر» قال 
أبو المعالي: «ولو قال قائل: حد الشيء معناه واقتصر عليه كان سديداً أو 
قال: حد الشيء حقیقته أو خاصته کان حستاً». (ردء ص. ۵۸). 

«الحد له معنيان: معنى في اللّعْة» ومعنى في الاصطلاح . 

فمعناه في اللَة: المنع» ولذلك سمي البواب حداداً لأنه يمنع من 
دخول الدار؛ وسمي السجان حداداً لمنعه المعتقل من الخروج من السجن؛ 
وسميت الحدود حدوداً لأتها تمنع من العود؛ ومنه: إحداد المرأة في عدتها 
لأنها ممنوعة من الظيب والزينة؛ وسمي الحديد حديداً لما فيه من المنع 
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لامعناع حامله ولابسه؛ وسمي التّعريف حذداً لمنعه الداخل من الخروج 
والخارج من الدخول. ومعناه في الاصطلاح - أي: حده في الاصطلاح ا 
«الوصف المحبط بمعناه» المميز له عن غیره» . (تح٠‏ ص _ (VI‏ 

«فالحد قول دال على معنى الشيء الذي به وجوده؛ وهذا المقدار من 
رسم الحد كاف ههناء وشرح أمره على استقصاء فهو في کتاب البرهان. 
ومعنی الشيء الذي به وجوده هر من بين أوصاف الشيء أوصافه التي بها قوام 
ذاته ووجوده» ولم يقتصر فيه على أن قيل إنه قول دال على ما هو الشيء» 
لأن حد الجنس إذا حمل على النوع كان قولاً دالا على ما هو الشيء ولم 
يكن حداً لذلك الشيء لأن حد الجنس أعم من النوع إذ كان يقوم مقام 
الجنس› ولذلك زید فيه وقیل : معناه الڏذي به وجوده ليستغرق ذلك جمیع 
أوصافه التي بها وجوده وقوام ذاته. فلذلك يلزم أن یکون حد الشيء خحاصضاً 
بالشيء ومنعكساً عليه في الحمل مميزاً له عن كل ما سواه ومعطياً لأسبابه التي 
بها قوام ذاته. فلذلك ينبغي أن تكون أجزاء حد الشيء بالطبع» وينبغي أن 
تكون أعرف من الشيء» وينبغي أن لا يکون فيه شيء زائد على ما به قوام 
ذاته» فان کل ما زاد عليه فهو عرض فیه» والحد قد یکون بما یدل عليه اسم 
وقد يکون بما يدل عليه قول» . (منفاء ج٣‏ ص. (AO‏ . 

«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقَيقَيًاً وإلا فلا بد من 
العرضية؛ وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره؛ فالمشترك الذاتي الجنس» والمميز الذاتي الفصل»› 
هر الخاصة» . (رد» ص. ¥(. 

«الحد. . . ينقسم إلى ثلاثة أقسام» لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة 
أو شرح اسمها؛ فإن طلب به شرح الحقيقة وتمييزها فلا يخلو إما أن يكون 
مميزاً لها تمييزاً ذاتبَاً أو عرضيَاً؛ فإن كان الأول فيسمى حدَاً حقيقَيًاً وإن كان 
الثاني فيسمى حداً رسمياً وإن کان شارحاً للاسم فیسمی حداً لفظياًه (بك» 
ص. 4°( . 
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الحس 


«الجسً: «قوة إدراكية» من جهة و«إرادة تَعرَفِيّّه من جهة أخرى: 
يتعلق «الجسً» من الجهة الأولى : 
ب«الشعور»؛ يقال: «حَسرًّ» فلانٌ بالشيء و«أَحَسّهُ» و«أَحَسرًا به بمعنى 
«شعرة به؛ كما يقال فى «الحواس» أنها «المشاعر» الخمس العين والأذن 
والأنف واللسان الد 
ب«المعرفة) و«العلم»؛ يقال : حت بالشيء , : بمعنى «عَرَفنهُ» و«علمته»؛ 
كما يقال: «ما أَحْسَلْتٌ» بالشيءِ ب بمعنی «لم أعرف» منه شیا ؛ 
ب«المعرفة» و«العلم» الحاصلين «إحساساً» أي الحاصلين بإحدى «الحواس» 
و«المشاعر» الخمس؛ 
ب«المعرفة» و«العلم» الان وغير التامين؛ يقال: «أَحْسَسْتٌ» الحْبَرّ 
و«أَحَسهه واحسينها واحسته» ر بمعنی «عَرَفْتٌ» منه «طْرَّفاً فقط»؛ 
ب«المعرفة» و«العلم المظنونین؛ يقال: «أَحُسَّسْتٌا بمعنى «ظننت»؛ 
ب« المعرفة) و«العلم» اليقينين؛ يقال : «حَسِستٌ» بالخبر E‏ ست بالخبر 
بمعنی «أيْمَْتٌ» به. 

ويتعلق «الجسً» من الجهة الثانية : 
ب«الطلب» و«البحث»؛ يقال: فلان «َحَسَّ» الخبرَّ إذا «تَطَليهه وَيحة» 


[-!الاشعار] 


«فأما الحس» فإنما نعبر به عن أول العلم بالمدركات» عند شيخنا أبي 


علي Es‏ ولذلك يقال: حسست بالحمى»› ولا يقال: حسست بأن الله 
واحد. وإن کان شيخنا أبو هاشم› ره يختار في ذلك أن يعبر به عن إدراك 
الشيء بالةء ولذلك لا يوصف تعالى بأنه يحس» وإن كان يوصف بأنه 
يدرك». (مغ» ص. .)١١‏ 


«إن حکم الذهن بأمر على أمر إما أن يکون جازماً أو لا يكون فإن كان 


جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون» فإن كان مطابقاً فإما 
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أن يكوت الموج أو لا بكرن إن كان مرجب قالمؤجت إما أن يكوت سيا 
أر هقل أر قرا مها إن كان خا نهو المت الخامل ناتوان 
الخمسة». (مح» ص. ۸۳). 

«فإن من رأى الأمور الموجودة في مكانه وزمانه كانت عنده من 
الحسيات المشاهدات وهي عند من علمها بالتواتر من المتواترات وقد يكون 
بعض الناس إنما علمها بخبر ظتي فتكون عنده من باب الظنيات فإن لم 
يسمعها فهي عنده من المجهولات وكذلك العقليات فإن الناس يتفاوتون في 
الإدراك تفاوتاً لا يكاد ينضبط طرفاه ولبعضهم من العلم البديهي عنده 
والضروري ما ينفيه غيره أو يشك فيه وهذا بَيْنْ في التصورات والتصديقات». 
(رد» ص. .)٥١‏ 

«ويمكن تقسيمه باعتبارات أحدها: أن الاستدلال إما عقلي أو حسي أو 
شرعي أو مركب من ذلك» فالعقلي كاستدلالنا على أن النفي والإثبات لا 
يجتمعان لما يلزمه من اجتماع النقيضين وهو محال عقلاً؛ والحسي كإدراكنا 
المحسوسات واستدلالنا بها على لوازمها كإدراك الألوان والأصوات والطعوم 
والأراييح» واستدلالنا باللون على الجسم الحامل له وبالصوت على المصوت 
وبالطعم والريح على محلهما؛ فالحس مرصل لا إلى إدراك لازمه فاجتمعت 


الدلالتان». (جذے ص. ۳۹). 
الحسيات (- الحس) 

«الحسيات» أو «المحسوسات» هي الأحكام المدركة بواسطة «الحواس» 
و«المشاعر» الخمس. 
الحشو 

«الحشو» «الزيادة» أو «القَضل» أو «المَلم» الذي «لا عتداد» به بسبب ما 
ل فيه من «خسّة» و«عَيّب» واهجانة) : 
- يقال: «الحشو» من الكلام ومن الناس على «ما ومن لا يعمد عليه» وعلى 

«ما ومن يمكن إهماله»؛ 
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- يقال في «رذالة» الناس أنهم «حُشوة» الناس؛ 
- يقال في النبت الذي «فَسَّدَ» أصله و«عَفِنَ» أنه «الحَشِيّ». 
يستخدم وصف «الحشوية» للدلالة على من يمتلئ كلامه وفكره بالفضول 
الذي لا يعد به آي للدلالة على من لا يُمَيّرُ في مستنداته بين ما ينبغي أن 
يعمل وبين ما ينبغي آن يُهمَلَ. 
[-+اتفساد] 
«واعلم أصلحك الله أن نكت هؤلاء المموْهِيْن إذا صح بعضها وكان 
مبنياً على أصول الفقه فإنه لا بد من حشو وإطالة وذر ما لا يفيد ووقف 
الأسعدلال على ما ل يرقف جال ها ليس ن فسات الطير ا 
المقدمات فهي دائرة بين تغليط وتضييع وبين الإحالة والإطالة وبين الباطل 
الصريح والحشو القبيح». (نبه» ص. .)٤٤١‏ 
الحفظ 
«الحِفْظه: مفهوم يشار به إلى أفعال «التَعَهُدِه والكَفََدِه و«الرّعاية» 
و«الحراسة» و«الذب» و«الصون» و«الحماية بوجه تكون فيه «مواظبة» واَيقّظ» 
واشدة» : 
- يستعمل «الحفظ» في «كل تفقد وتعهد ورعاية٠؛‏ يقال: «حفظ» فلان شيعا 
بمعنی رَعَاه» E‏ کما يقال: «أهل الحفائظ» و«أهل الحفاظ» في 
«المحامين على ورا الذابون عنها). . 
- وتثبت صلة «الحفظ» ب«المواظبة» و«التيقظ» و«الشدة» من دلالة «المحافظة» 
على الأمر على «المواظبة» عليه؛ ومن دلالة «التحفظ» على «قلة الغفلة فى 
الأمور والكلام والتيقظ من السقطة» ومن دلالة «الحفيظة» على «شدة 
الغضب». 
استخدم مفهوم «الحفظ»ء حجاجيًاًء للدلالة على أفعال صون المَذْعَى 
التي ينجزها المْدَعِي ليواجه بها أفعال هدم المَذْعَي التي ينجزها منتقد المدعى 
المعارض والمعترض . 
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[-+الجواب] 

«وهذه الصناعة [= صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع 
يتضمن المجيب حفظه» وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين . وذلك بحسب ما يمکن في وضع وضع». (تج» ص۔ ۲۹). 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل للإنسان القوة على ن يعمل من 
مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال من مجيب 
يتضمن حفظه» أي جزءٍ من جزئي النقيض اَمَقَ» وعلى حفظ كل وضع موضوعه 
كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطالهء أي جزءٍ من جزئي النقيض اَم ذلك. . . إنها 

يق يتهيأً لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في كل مسألة تَقَّصَدُ» وأن 

یکون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد» . (منفاء ج۳» ص. .)١۳‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتف أن يتسلمه بالسؤال عن مُچيپ تَضَمَنَ 
حفظه. وإذا کان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائلء» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج۴ء ص. .)١٤‏ 

«وذلك أن السائل سبيله أن يتسلم أولاً من المجيب الوضع بالسؤال» 
فإذا حصل الوضع مفروضاً فأنجح أفعاله بعد ذلك أن يتسلم أيضاً بالسؤال من 
المجيب المقدمات التي يرى أنها نافعة في إبطال ذلك الوضع مقدمة مقدمة. 
فإذا حصل عنده من المقدمات التي سلمها المجيب مقدمات. إذا آلفها لزم 
عنها نقيض الوضع» جمعها وأنتج عنه النقيض مخاطباً بها للمجيب على طريق 
الإخبار لا على طريق السؤال. فإذا تم ذلك على المجيب فقد حصل عليه 
تبکیت . فالتبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تضمن المجيب 
حفظه من رأي أو وضع› وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفاء ج۴» ص. .)١٤‏ 
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الح 
«الحقّه: «الواجب» و«الصحيح» والصادق» و«المَُيمَنُ منه»: 
- يقال: e)‏ الشيءُ بمعنى («وجبّ» ويقال: «أحقق» فلان الشيءَ بمعنى 
أوجبه» ؛ 
- يقال: 5 تَحَمَقَه ا بمعنی «صْحا؛ 
- يقال: «الحق» صد الحديث»؛ 
- يقال: «الحق» «اليقين بعد الشك»؛ كما يقال: «حَىًّ» فلانٌ الأمر يَحْمَه 
«حَمًاًا و«أَحَقَهُا بمعنی کان منه على يقین». 
لما كان الأمرٌ «الحَىًه بهذه الأوصاف الأربعة» صفة الوجوب وصفة 
الصحة وصفة الصدق وصفة اليقين» لم يكن بالإمكان أن يُعْلَبَ مُبنهُ» ومن 
هنا قيل: «حَقَقَ» فلانٌ فلاناً و«أحققة قق بمعنى «عَلَبَه» على الحق و« ابت علیه» 
کما قیل: «حَاقّ› فلانٌ فلاناً ف«حَقَه» بمعنی «عَلَبَها . والفعل الذي يثبت لأمر 
من الأمور صفةَ من الصفات السابقة یکون فعلاً «إحقاقبا؛ يقال: 
«أَحْمَقَ» فلانُ كذا بمعنى «أثبهُ حمَاًة وبمعنی «حکم بکونه حقَاً» . 
[-> الصحة» الصدق» الوجوب» اليقين] 
«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف فى. .. ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
آل افر افد به دنه اموت ن شی م اترام اده کر 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كف» ص. .)٤١‏ ۰ 
«الحق فى اللغة هو الثابت لأنه يذكر في مقابلته الباطل فإذا كان الباطل 
هو المعدوم رت أن يكون الحق هو الثابت». (مح» ص. .)۲۸١‏ 
«وآما الحق فقد يطلق بإزاء الموجود. وقد يطلق بإزاء الخبر المطابق 
للمُخْبّر (وهو الصدق)». (مب» ص. .)١١۹‏ 
«لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة مُحافتّه وإنما حَاقنا فيها من عدَّها 
قاعدةٌ من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل المحدث». (نبه» ص. .)٠٠١‏ 
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«أمّا «الحقيقة» فهي في اللّغة مأخوذةٌ من الحق» والحقَ هو القّابت 
اللازم وهو نقيض الباطل» ومنه يقال: حق الشيء حقّه» ويقال: حقيقة الشّيء 
أي ذاته التّابتة الآازمة» ومنه قوله تعالى: اول حَمّت كمه الْعداب ع 
الگفرك» أي وجبت» وكذلك قوله تعالى: حبق َل أن ل اّ4 أي 
واجبٌ عليّ». (إح» .)٤١‏ 


الحقيقة (- الحق) 
«الحقيقة» و«الحَقَةًا «ما يصير إليه ش الأمر وو جوب ؛ إن «الحقيقة» «ما 


يحب الود عنه» ومن هنا قيل: «حقيقة الرجل» في «ما عليه الدفاعٌ عنه 
وما یلزمه حفظه ومنعه من آهل بیته) . 
«الحقيقة» إذن كيفية ما هو «حق» واواجب» واصحیح» و(صادق» 


0وو 
۰ 


وامتيقن منه؛ واحقيقة شيءِ من الأشياء «خالصه» وامَحضة» و«كنهه». 

«والحقيقة تستعمل في الحد؛ وتستعمل في ضد المجاز وهو كل لفظ 
بقي على موضوعه والمجاز کل لفظ تجوز به عن موضوعه». (نه» ص. ۱۲). 

«معنى الحقيقة في اللغة هو حق المذكور ومقطعه ومفصله الذي به قوامه 
وثبوته» ولهذا استعمله أهل المعارف بالحقائق في العللء لأن المعلول بعلته 
امتاز عما سواه» وبها ينفصل وينقطع عما سواه» فقيل لها: حقيقة». (كفء 
ص. ۲). 

«في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في أصل اللغة؛ أما الحقيقة فهي 
فعيلة من الحق ويجب البحث ها هنا عن أمرين: أحدهما أن الحق فى اللغة 
هو الثابت لأنه يذكر في مقابلته الباطل فإذا كان الباطل هو المعدوم E‏ أن 
يكون الحق هو الثابت» وثانيهما البحث عن وزن الفعيلة وفيه أيضا بحثان: 
الأول أن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول وقد يكون بمعنى الفاعل فعلى التقدير 
الأول معنى الحقيقة المثبتة وعلى التقدير الثاني الثابتة». (مح» ص. .)٠۸١‏ 

«في حد الحقيقة والمجاز أحسن ما قيل في ما ذكره أبو الحسين وهو 
أن ال اندها تار ي ام ا الذي وقع التخاطب 


T1 


به وقد دخحل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية». (مح» ص. .)۲۸١‏ 

«أمّا «الحقيقة» فهي في اللَغة مأخوذةٌ من الحق»ء والحق هو التّابت 
اللازم وهو نقيض الباطل»ء ومنه يقال: حقّ الشّيء حقَّه» ويقال: مَيقَّة ا 
أي ذاته التابتة اللازمةء ومنه قوله تعالی: ولک حه حت َة آل ا 
آلگفريي أي وجبت» وكذلك قوله تعالى: ميق ع أن لا أ 
واجبٌ عليىًّ». (إح» .)٤١‏ 

«الحقيقة : فعيلة من الحق» بمعنى: التابت» أو المثبت» إسم فاعلء أو 
إسم مفعول» نقل إلى الاعتقاد المطابقء ثم إلى القول المطابقء ثم إلى 
المعنى الاصطلاحي». (تح» ص. ۳۸۳ .)۳۸٤١‏ 

«ثم التمسّك بالنص من وجوه: أحدها دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد 
الإجماع على عدم إرادة الحقيقة فيقال: الحقيقة مرادة لأن الأصل في الكلام 
هو إرادة الحقيقة فإن الغرض من الكلام هو الإفهام فلو لم يكن الأصل ما 
ذكرنا يلزم اختلال الفهم فلا يوجد الإفهام ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق 
إلى الفهم بالنسبة إلى غيره فالظاهر من حال العاقل الإقدام إلى ما هو أسرع 
إفضاءَ إلى الغرض فَرّاد الحقيقة». (نبه» ص. .)٤۸١‏ 

«الحقيقة قد يعنى بها المعنى المدلول عليه باللفظ وقد يعنى به اللفظ 
الدال على المعنى وقد يعنى به نفس الدلالة. والمشهور أنها اللفظ المستعمل 
فيما وضع له والأوضاع ثلاثة وضع لغوي وشرعيّ وعرفيّ فلذلك صارت 
الحقائق ثلاثة أنواع». (نبه» ص. .)٤۸۷‏ 


از اي 


الحكم (- الإحكام) 
«الحكم بالشيء هو أن «تَقَضِي» بأنه كذا أو بأنه ليس بكذا في أفق 
«المنع و«اللَجُم»؛ إن «حَكمّاء في أصله اللغويء يدل على «مَنَعَ مَنعاً 
إلإصلاح» کما أن «حکم» و«أخكم» فاان الشيءَ هو بمعنی «مَتَعَهُ من الفساد» . 
في مفهوم «الحكم» إذن نجد التعالق بين «القضاء» و«المنع؛ ويترتب 
على هذا التعالق أن كل کل «حُکم» من «الأحكام» لا يَنَصَرَرُ وجوده إلا بوجود 
۹۷ 


«قضية» يَمنْعها هذا الحكم أو يکون «مخالفاً» و«مضاداً» و«معارضاًا و«معترضاًا 
عليها؛ إن وجود «الحكم» يقتضي وجود «حكم» أو «أحكام» مُضصَادَةٍ له؛ وما 
«يحكمه «الحاكم» إلا في مقام الإعلان عن «الرأي“ المخالف والمضاد 
والمعارض والمعترض» وهو «الرأي» الذي کو عن الحاک»: به «رأیاً موثوقاً 
«احتكما الأمرٌ و«استحکم» یعنیان رثا و«رآياً ناجماً عن 2 

إن «الحُكمّ» ب يعني «العلم و«الفقه» - وار أي مُنْصفاًا - إن «الحكّ يعني 


- بالعدل»‎ E 
الا ختلاف» الاعتراض]‎ -[ 

«والحكم هو وصف ثابت للأمر المحكوم فيه عقلتاً کان أو شرعيًاً». 
(نھ» ص .(٤‏ 


«وأما الحكم فقد قلنا هو الإيجاب» وذلك جائز في العقول والشريعة. 
وقيل: معناه في عرف الشرع كل قول مُلْزْم أو ما لا يُوْمَنُ بالمخالفة فيه 
اللَوْمٌ» . (کف» ص. ۷۰). 

«أن حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون» فإن 
کان جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحکوم عليه أو لا يكون» فإن كان مطابقا 
فإما أن یکون لمُوجب أو لا يكون»ء فإن كان لموجب فالمُوجِبٌ إما أن يكون 
خا ار غفا اوا منهماء فإن كان حسباً فهو العلم الحاصل من الحواس 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألمء وإن كان عقَلياً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات. وأما إن كان الموجب مركاً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 
سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات؛ وأما الذي لا يكون 
لموجب فهو اعتقاد المقلدء وأما الجازم غير المطابق فهو الجهلء وأما الذي 
لا یکون اها فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك وإلا 
فالراجح ظن والمرجوح وَهُم». (مح» ص. ۸۳ ۔ .)۸٩‏ 

YA 


«في الحكم الشرعي قال أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير؛ أما الإقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم 
إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب 
والمكروه وأما التخيير فهو الإباحة». (مح» ص. .)۸٩‏ 

«إدراك الماهيّة من غير حكم عليها يسمى تصوراً» وهو حصول صورة 
الشيء في الذهن› ومع الحكم یسمی تصديقا . .. ومعلى الحكم في التصديق : 
إسناد آمر إلى آخر إثباتاً أو نفياًء نحو: كون زيد قائماً أو ليس بقائم». (تح 
ص. .)۲۱٤‏ 


الحكمة (- الإحكام) و( الحكم) 

«الحكمة» مسا للحق» بواسطة «العلم والعقل» من جهة و«امتناع عن 
الشرا بواسطة «فعل الخيرات» من جهة أخرى. ومنل الجهة الأولى 
ل«الحكمة» وجهها «العلمي والعقلي» أي «الحكمة النظرية٠»‏ وثْمَتّلٌ الجهة 
الثانية ل«الحكمة» وجهها «التركي والفعلي» أي «الحكمة العملية» . 


[-+العقل] 

«والشرط ما كان عدمه محلا بحكمة السّبب» فهو شرط السّبب كالقدرة 
على التسليم في باب البيع» وما كان عدمه مشتملاً على حكمة مقتضاها نقيض 
حكم السّبب مع بقاء حكمة السّبب فهو شرط الحكم» كعدم الظهارة في 
الضلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة» والحكم الشّرعيّ في ذلك إتما هو (۲) 
قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعاً أو شرطاً لا نفس الوصف المحكوم 
عليه» . (إح» .)1۷٤‏ 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنهء 


لأن الوجه الذي له يَحْسَنُ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 

ری وال وال ال ول )اھر کاو رر انان بعت 

[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 

المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
۲۹ 


يريد المعرفةء وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة. . . 

إن الغرض في النظر ليس بمقصور عليه بل هو النَوَسّل به إلى المعرفةء 
فلا يجوز من الحكيم أن یریده ولا یریدها». (جب» ٤٩۰‏ ۔۹۱٤).‏ 

«قال العلماء: الحكمة هي علم الشريعة والفقه فيها والعمل بذلك». 
(نبە» ص. .)۱۱١‏ 

«معنى السبب هنا هو ما ينشأً منه كون الفعل أو حكمه محصَلاً 
للمصلحة والحكمة ولولا ذلك السبب لم يكن ذلك الفعل أو الحكم موجباً 
لتلك الحكمة وإن شئت قلت: هو الوصف الذي لأجله صارت تلك المصلحة 
مطلوبة من الحكم». (نبه» ص. .)۱١۷ ٠١١‏ 


الحمل 

«الحَمْل»» لغةء «ما يقلا واما يوجد في البطن» : 

٭ يقال: «حُمَلَ بمعنى قل ويقال في «الأثقال» «الحمولة»؛ 

# إن «الحَمُل» هو «ما ُحْمَل ويشقل الباطن» ومنه المرأة «الحامل» 
والشجر «الحامل». 

استخدم مفهوم «الحمل»ء منطقَيًاًء لتأدية معنى «الاتصاف»» فقيل 
«الحامل» ل«الموصوف» و«المحمول» ل«الصفة؟؛ وقيل فى (اتصاف الموصوف 
بالصفة» أنه «حَمْلّ» وكأن «الموصوف» مسقل بالصفة» ت جهة وكأن «الصفة» 
توجد في بطن الموصوف» من جهة أخرى؛ وقيل في «العلاقة بين 
«الموصوف باعتباره حاملا» و«الصفة باعتبارها محمولا» وفي «النسبة! بينهما 
«علاقة حملية» وانسبة حملية٠؛‏ وقيل فى «القضاء» بوجود ا العلاقة وهذه 
النسبة أو ارتفاعهما «قضية حمليةا. ٠ ٠‏ 
[-+الاستنباطء» الباطن»الوجود] 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعأًء وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضعاًء واتفقوا على أن سموا الخبر «محمولاًة 

۷۰ 


وكون الصفة في الموصوف «حملاًه؛ فما كان ذاتياً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه: هذا «حمل جوهري»» وما کان غيريَاً قیل: هذا «حمل عرضی» وکل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ا فإذا 
قلت: زید منطلق» فزید موضوع» منطلق محمول على زيد» أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما ثريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم» . (تق» ص. .)۲٤‏ 

«والحمل: اعتقاد السّامع مراد المتكلّم من لفظهء أو ما اشتمل على 


مراده». (تح»› ص. ۱). 
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الخاء 


الخاص (- التخصيص) 

«الخاص» هو «المتفرد بما لا يشاركه فيه عَيْرهٌا. 

«التخصيص إفراد الشيء بالذكر في اصطلاح الأصوليين» تقول: خصص 
فلان الشيء بالذكر إذا أفرده. واللفظ الخاص هو الذي ينبئ عن أمر يجوز 
إدراجه مع غیره تحت لفظ آخر. والخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي 
يتناول واحداً فحسب. والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص». (برء 
جاء ص. .)٤٠٩‏ 

«حد التخصيص على مذهبنا: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه» 
وعند الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح 
واقعاً أم لم يكن واقعاً. وأما قولنا العام المخصوص؛ فمعناه أنه استعمل في 
بعض ما وضع له. وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك 
اللفظ دون البعض. وأما الذي به يصير العام خاصاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا 
قصد بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله على 
اختلاف المذهبين فقد خصه». (مح» ج٠‏ ص. ۷). 

«الخاص قد يطلق باعتبارين» الأوّل: وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح 
مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيدٍ وعمرو ونحوهء القاني: ما 
خصوصيته بالتسبة إلى ما هو أعمَ منه. وحده أنه اللفظ الذي يقال على مدلوله 
وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدةٍ كلفظ الإنسان فإنه خاصً». (إح» 
ج٣“‏ 4( 

«والخاص: ما عَينَ بحكم وأفْرد به دون غیره». (إشء ج۱ ص. ۲۲۸). 

VY 


الخاطر 
- «الخاطره: الأَمْرٌ الذي «يَخْطَرّه بالبال أو النفس أو القلب أو العقل؛ أي: 
رزه و«يرتفع؟ وهه ؛ ومن شأن الأمر «الخاطرة أن يكون: 
- ذا رفعةة؛ إن 2الخَطرّ»؛ يعني «ارتفاع القلرة من جهة و«المالّه من جهة 
ثانية و«الشرف» من جهة ثالثة و«المنزلة من جهة رابعة؛ كما أن الأمر 
«الخطير» هو الأمر «الرفيع»؛ 
- ذا قذر»؛ إن الرجل «الخطيره الرجل الذي يكون «له قَذْره؛ 
- ذا بّل»؛ إن «الخطير» من كل شيء «النبيل». 
[-+الخطاب» الكلام] 
«في أن الخاطر كلام دون غيره. 
الذي قاله شيخنا أبو علي يبء في نقض المعرفة: أنه ليس بكلام وأنه 
اعتقاد. وذكر في مسألة له مفردة في الخاطرء أنه ليس بكلام وأنه ظن أو 
اعتقاد لأنه لو کان کلاماً لکان الله سبحانه» مکلماً لکل مكلف وقد ثبت أنه 
خص بعض آنبیائه بأن کلمه دون غیره. ویمکنه أن یقول: لو کان کلام 
لوجب أن يدركه من ورد عليه على الحد الذي يدرك الكلام. ولو كان كذلك 
لتبينه من نفسه وعرفه» ولحل ذلك في بابه محل خطاب الغير» وأوجب ذلك 
أن يكون مكلماً بما يتضمنه الخاطر. . . 
ويمكنه أن يقول: إن الكلام متى لم يدرك لم يصح التطرق به إلى مقصد 
المتكلمء فلا يفهم به المراد»ء ويكون وجوده كعدمهء فكيف ورود الخاطر على 
وجه لا يدرك ولا یمیز من غیره» ویمکنه أن يقول: إن الغرض بالخاطرء لو 
كان كلاماً» حصول الظن لمن ورد عليه. . . ويمكنه أن يقول: إن الواحد منا 
في أكثر حالاته قد تخطر الأمور بباله إذا هو نظر وفكرء وإن لم يكن هناك 
كلام. وذلك ييّن أنه من أفعال القلوب». (مغ» ص. .)٤١١‏ 
الخبر 
«الخبر» كلام «يْعَرّفُ» و«ينيئٌ» و«يْعْلِم»؛ ويفتَرَّض في هذا التعريف وهذا 
۷ 


الإنباء وهذا الإعلام الحصول بمقتضى ما «جُرّبَ» من لدن «المُخبر»: 
- فمن جهة صلة «الخبر» ب«المعرفة يقال فى «المعرفة ببواطن الأمره: أنها 
«خبرة٥»‏ كما يقال لمن «عرف أمراً على حقيقته» أنه «حَبَرَهٌه وأَخْبرَه؛ ومن 
هنا قيل: «المَخْبَرٌ خلاف المنْظر»؛ 
- ومن جهة صلة «الخبر» ب«الإنباء» يقال في «النبأ»: أنه «الخبر» وفي 
«الانباء» «الإخباره؛ ٠‏ 
- ومن جهة صلة «الخبره ب«العلم» يقال : «خَبرّا فلا پالأمر بمعنی «عَلِمَهه ؛ 
ومن جهة صلة «الخبره ب«التجربة» يقال للشخص إذا كان «مَُجَرّباً أنه 
«خابر» وامختر . 
[-4 الاستخبار] 
«والخبر : الوصف للمخبر عنه على ما هو به». (نه» ص. ۱۳). 
«والخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب ويتميز بذلك عن جميع أقسام 
الكلام کالأمر والنهي». (بر» ج۱» ص. .)٥٦٤‏ 
«والخبر ما به يخبر المخبر. وقد قيل: ما يحتمل فيه الصدق 
والكذب». (كف» ص. ۳). 
«والاستخبار طلب الخبرء أو السؤال عن الخبر». (كف» ص. .)٤‏ 
«وأما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شيء إفادة أولية فإما أن يحتمل 
التصديق والتكذيب وهو الخبر أو لا يكون كذلك». (مح» ص. ۲۲). 
«أمّا الخبر فهو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته؛ والتصديق هو قولنا 
له: صدقت والتّكذيب هو قولنا له: كذبت» وهما غير الصدق والكذب فإِن 
التصديق والتكذيب هو قول وجودي مسموعٌ والصدق يرجع إلى مطابقة 
والكذب يرجع إلى عدم مطابقته فهما نسبةٌ وإضافةٌ السب والإضافات عدميَة 
فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم؛ ومن وجو آخر إن الصدق والكذب هر 
المخبر عنه في التصديق والتكذيب». (فق» ص. ۹۲). 
«الحكم الذي هو مدلول الخبر إمَا مطابق للخارج الواقعء أو غير 
۷٤‏ 


مطابق» فإن کان مطابقاً فهو الصدق» وسواء كان مع اعتقاد مطابقة أو لاء 
وإن لم يکن مطابقا فهو كذب». (تح» ص. ۱۷۲۷). 
الخبط 

«الخبط»: صفة «توصف بها الأفعال والتصرفات الحسية والمعنوية التي 
تکون «(معوجة) أر (فاسدة) أو لا ت ت تَبْصرَ فيها» أو (هوجاء» أو «(غير موصلة 
للمطلوب» أو «ضالّة» أو «فيها عسف وله : 

# إن «الحَيْطّه هو «الضْربُ على غير استواء»؛ 

+ إن «حَبْطّ» الشيءِ و«تَخَبطه» هر «إفساده» ؛ 

# إن الإبل التي يوصف ضربها في الأرض بأنه «خبط العشواء» هي 
الإبل التي «لا تنص ؛ ۰ 

# إن الرجل الأحمق يسمى «الخباطة» كما أن «الجنون» أو «الحمق» 
يسمى (الخباط)؛ 

# إن طالب الشيء بغير وسائله المؤدية إليه أو بغير معرفةٍ تكون لازمة 
في نجاح هذا الطلب وتحقيقه يسمى «مُحْتَبطأً»؛ إن «المختبط هو من يَسْأل 
بلا وسيلة ولا قرابة ولا معرفة ولا اصرة؛ 

# إن «الخبط» هو «كل سير على غير هدى»؛ 

# إن المتعسف الظالم من الحكام يسمى حاكماً «خَبوطاً». 
[- التعسف» الضلال»الظلم» الفساد] 

«من أهم الأشياء على i)‏ تمييز المُنوع القادحة والمعارضات 
الصحيحة من المُنْوع التي لا يضر منعُها اا التي لا يضر وجوذها 
لا سيما أهل هذه الطريقة ة فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع نشر 
الكلام وتصونه عن الخبط وعدم الضبط». (نبه» ص. .)٠٤٤‏ 

«لو حلي کل مدع ودعوی ما یرومه على الوجه الذي يختار» ولو مُکن 
كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء» لأدى [ذلك] إلى الخبط وعدم 
الضبط». (جوز» ص. ۹4). 


Vo 


الخصوص ( التخصيص» الخاص) 

«وأما الخصوص: فحده الإفراد في الشرحة واللغة جميعاء ٠‏ وقيل 
في حد التخصيص: إنه التمييز». (كف» ص. .)٠١‏ 

«حد التخصيص على مذهبنا: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وعند 
الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعا 
أم لم يكن واقعاً . وأما قولنا العام المخصوص فمعناه أنه استعمل في بعض ما 
وضع له» وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون 
البعض. وأما الذي به يصير العام خاصًاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا قصد 
بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله على 
اختلاف المذهبين فقد خصه». (مح» ج۴ ص. ۷). 
الخطاً 

«الخطأًه: «الابتعاد من القصده و«تجاورٌ للمقصود وعدولٌ عنه»؛ إنه ضِدٌ 
«الصواب» : 
یهن جهة صلة «الخطأه» ب«الابتعاد» يقال: «خطّيّ» عنك كذا بمعنی «بَعَدَا 

عنك كذا و«دفِعًا و«أميط»؛ 

- ومن جهة صلة «الخطأً» ب#التجاوز» يقال: «تَخَطًی» فلان کذا بمعنی 


«تَجَاوَر ؛ 
- ومن جهة صلة «الخطأً» ب«العدول عن» يقال : «أَخْطَاً» فلان الطريق بمعنى 
«عَدَل نها . 


بابتعاده عن القصد وتجاوزه المقصود وعدوله عله یکون «الخطأًه» «میلاً 
عن جهة الاستقامة» و«عدولاً عن الصواب». 
[-+الزلةالضلال] 

«الخطاً هو تخطی المقصود. وھکذا معتی الغاط وهو الباطل والقاسد». 
(کف» ص 0). 
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الخطاب 
«الخطاب» ر«المخاطبة» و«التخاطب» «مراجعة في الكلام» تکون بين 
اثنين على الأقل؛ يقال: «خاطب» فلانُ فلاناً «مخاطبة» و«خطاباًه. 
ب« الخطاب» و«المخاطبة» و«التخاطب» يتحقق أمران: أمر «التواصل» من 
جهة وأمر «التداول في ما يقع من الأمور ذات الشأن» من جهة أخرى : 
- فمن جهة تحقق «التواصل» و«التقارب» ب بين «المتخاطبين» بفضل «الخطاب» 
يقال : «أخطبڭ» الشيءُ بمعنى «دنًا» منك ؛ 
- ومن جهة تحقق «التداول في الأمور ذات الشأن» يقال في ما يقع فيه: 
«التخاطب» و«المراجعة» أنه «حَطْبُ»؛ و«الحَطْبُ» هو «الأمر العظيم» الذي 
من شأنه أن یکون «مرجع تداول» و«موضع تخاطب» غالباً . 
قد يكون أحد «المتخاطبين٤.‏ فى «الخطاب» و«المخاطبة» و«التخاطب»» 
OE‏ «فاصلاً؛ فيه من جهة أخرى» أي قد يكون 
صاحب «لحن خطاب» من جهة وقد يكون صاحب «فصل خطاب» من جهة أخرى : 
إن «لَحْنَ الخطاب» هو ما يدرك من الخطاب معني وفحوى عن طريق 
«الفطنة المنتبهة لما في الخطاب من إيماء» و«تورية» و«تعريض»؛ يقال : 
ك «اللَحْنُ» «الإمالة بالتّورية عن الواضح المفهومء 
لحن فلانٌ لفلان «يلحَلٌ» «لَځناً» ذا «قال له قولاً یفهمه عنه ویَخفّی علی 
غیرها» 
لحن فلانٌ عن فلان كذا یلته إذا همه 
_ أَلْحَنّ» فلانٌ فلاناً القَرْلَ إذا «أَفْهَمَهًه إياهء 
«لَحْنْ» القول «فحواه» وامعناةا» 
_ الحَنّ» فلان إلى كذا «يلْحَنٌ» «لخناً» إذا «نواه» و«مَالَ إليه» و«قَصده» . 
أما «قَصْلُ الخطاب» فهر «ما ينفصل به الأمر من الخطاب» كأن «يفُْصَلَ» 
مثلاً بين «الحق» و«الباطل» أو «يمَيَرَه ر بين «الحكم» و«ضدوه أو «يْحْکمه 
و«يْقّضی» بالمشروع من «الأدلةا . 
VV‏ 


[-+التداول» الکلام] 

«ودليل الخطاب تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس» إسماً كان أو 
صفة» ولحن الخطاب ما فُهِمَ من قصد المتكلم ولم يوضع له لفظه... 
وفحوى الخطاب : تنييه اللفظ على ما هو أبلغ منه». (نھ» ص. ۱۲). 

«معنى الخطاب هو القياس وهو على ضربين: قياس علة وقياس دلالة». 
من 

«وأما فحوى الخطاب. ومفهوم الخطاب والتنبيه» فهي ألفاظ متغايرة 
تترادف على معنى واحد وهى ما دل عليه الخطاب بالتنبيه» وذلك أن ينص 
ع الان هة فان الال ارجف على ااعان و عار 
الأدنى. . . وهذا يسميه الشافعي: القياس الجلي». (نه» ص. .)٠٤‏ 

«معنى الخطاب» وهو القياس» وهو من أعظم أدلة المعقول شأناً». 
(نه» ص. .)۱٤١‏ 

«إعلم أن فحوى الخطاب هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه وهو على 
ضربین : جلي وخقي». (نه» ص. .)٠٤١‏ 

«لحن الخطاب:... قصر حكم المنطوق به على بعض ما تناوله 
والحكم للمسكوت عنه بما خالفهء» وقيل: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا 
به وفحوى الخطاب: تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه». (نه» ص. .)١١‏ 

«فأما لحن الخطاب فهو تقدير المحذوف. وهو على ضربين: أحدهما 
لا يتم الكلام إلا به» والثاني يتم دونه. فأما الذي لا يتم الكلام إلا بهء فإنه 
على ضربین : 

أحدهما: حذف الجواب إذا كان في الكلام ما يدل عليه. . . 

والضرب الثاني : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. . . 

والضرب الثاني الذي يتم الكلام دونهء فهذا لا يجوز تقديره إلا بدليل». 
انا اصن .8 

«وجملته أن لحن الخطاب لا يُمْصَدُ إلى الاستدلال بهء وإنما يُمَدَرُ في 


TYA 


الكلام ليتم الاستدلال به. وقد يضاف مرة إلى الكلام ليتم الكلام به ومرة 
لیصح التأويل به». (نه» ص. .)۱٤١‏ 

«وأما دليل الخطاب. : فهو ما فهم من تخصيص مطلق اللفظ بوصف أو 
عدد أو قرينةء وهو يقرب من المقيد. 

ومفهوم الخطاب» ولحن الخطاب» وفحوى الخطاب» كلها قريب من 
دليل الخطاب» وهو ما يفهم من الخطاب لا بصريحه». (كف» ص. .)١١‏ 

«وأما الخطاب : فالكلام. والخطاب التكلم والتخاطب والنطق واحد في 
حقيقة اللغة - وهو ما به يصير الحي متكلماً. وقد قيل: حقيقته ما يفهم منه الأمر 
والنهي والخبر» ومتى فهم منه أحد هذه فقد فهم الكل». (كف» ص. ۳۲). 

«فأما فحوى الخطاب فهر أن ينص على الأعلى وينبه على الأدنى أو 
ينص على الأدنى فيتبه على الأعلى». (مع» ص. .)٠١‏ 

«فأما معنى الخطاب فهو القياس وهو حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بينهما وإجراء حكم الأصل على الفرع». (مم» ص. .)١١‏ 

«والواجب أن نعرف معنى الخطاب أرّلاً لضرورة توقف معرفة الحكم 
الشرعيّ عليه فنقول: قد قيل فيه: «هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيا 
وهو غير مانع» فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد المتكلم به إفهام 
المستمع» فإله على ما ذكر من الحد وليس خطاباً. والحقّ أنه «اللّفظ 
المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهي لفهمه»». (إح» ص. .)١١١‏ 
الخلاف (-الاختلاف) 

«فحد الخلاف الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. 
وذلك أن كل خبر فهو على النقيضين» موجبة وسالبة. والخلاف أن يذهب 
أحدهما إلى الموجبة والآخر إلى السالبة. وأصل ذلك من الذهاب فى 
الجهات؛ كذهاب أحدهما يمينا والآخر شمالاً. والخلاف فى المذهب - ك 
قصدنا بالبيان هنا - أن يذهب أحدهما إلى جهة الإثبات اش جهة النفى؛ 
كقولك: «القياس حجة»» وقول الآخر: اليس بحجة». القولان نقيضان لا 

۲۷۹4 


يجتمعان في الشريعة؛ إذ لا يجوز أن يكون القياس حجة لله ولا حجة لله في 
زمان واحد». (جف» ص. .)١‏ 


ر 


الخلف 

«الخُلف» «المخالفة في الوعد» و«عدم الوفاء بالوعده؛ يقال: «وعد فلانٌ 
فلاناً ف«أَخْلَمَه». ويْسّكّى أيضا «خلفاًه و«إخلافاًه . 

إن «المخالفة في الوعد وعدم الوفاء به» دليلا «رداءة» و«فساد»؛ يقال: 
«سكت ألفاً ونطق حَلفاً» أي «رديئاً» من الکلام كما يقال عن من كانت نفسه أو 
کان کلامه «فاسداه أنه «خلمَة» و«خَالف» و«خَلگ». 

لقد استخدم مفهوم «الخُلّف»ء منطقياًء في المركب التقييدي «البرهان 
بالخلف» و«قياس الخلف»» لتأدية كيفية خاصة في بيان «فساد» المدعى . 


[-+الفساد] 

«ولنقل في قياس الخلف؛ فالقياس الجزمي إذا كانت مقدمتاه صادقتين 
ظاهرتي الصدق فإنه يسمى القياس المستقيم وينتج نتيجة صادقة لا محالةء 
مثال ذلك: «كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم إذن محدث». 
وإذا كانت إحدى مقدمتيهء أيهما اتقق» صادقة بيْنةَ الصدق والأخرى مشكوكا 
فيها لا ندري هل هي صادقة أم كاذبة وأنتجت نتيجة ظاهرة الكذب سمي هذا 
القياس قياس الخلف . ويبيّن بهذا القياس صدق نقيض المقدمة المشكوك فيها 
في مقدمتي القياس وجل هي نتيجة القياس» مشل ذلك: «العالم أزلي ولا 
أزلي واحد مؤلف» فينتج «أن العالم ليس بمؤلف». وذلك كاذب بَيّن الكذب؛ 
فقد انطوى إذن في االقياس كذب. غير أن إحدى مقدمتيه صادقة بيْنة بنفسها 
ظاهرة الصدق»ء وهي «لا أزلي واحد مؤلف» فالكذب إذن إنما حصل في 
التتيجة عن [المقدمة] الأخرى»ء وما حصل عنه الكذب فهو كاذب. إذن قولنا: 
«العالم أزلي» كذب» فنقيضه إذن صادق وهو قولنا: «العالم ليس بأزلي». 
وهذه هي النتيجة المستفادة بقياس الخلف». (منفاء ج۲» ص. .)۸١‏ 

«وأما قياس الخلف فإنه مركب من ثلاث قياسات حملي مَظْهَرٌ قد صرح 


YA* 


به وحملي مُضَمَرٌ وشرطي مضمر. أما الشرطي المضمر هو قولنا: «كل شيء 
إما أن تصدق الموجبة عليه أو السالبة»» أو قولنا: «إن لم تكن السالبة صادقة 
فالموجبة المناقضة لها صادقة»» أو «إن لم تكن الموجبة صادقة فالسالبة 
المناقضة لها صادقةء لكن الموجبة أو السالبة كاذبةء فالمناقضة لها صادقة». 
ثم یشرع في بيان المقدمة الكاذبة بأن تترك مشكوكاً فيها ثم تضاف إليها مقدمة 
صادقة لا يسك في صدقهاء فإذا أَنيَجَ عنها مُحَالُ صار ذلك القياس قياساً لزم 
عنه محال» وکل ما لزم عنه المحال فهو محال». (منفاء ج ۳ء ص. .)٠١١‏ 
«وقياس الخلف العلمي هو الذي ينتهي إلى المحال. وقياس الخلف 
الجدلي هو الذي ينتهي إلى المشنعء لأن المشنع في الجدل يقوم مقام المحال 
في في العلوم». (منفاء چ ص. .)۱۰١‏ 
الخلقيات 
«الخُلْمَبّات» هي القضايا والأحكام المتصلة ب«الخلّتقي». و«الحُلن» 
«الطبيعة» و«السّجِيَة» و«السّليقة» تكون هيئات وأوصافاً ومعاني للإنسان في 
صورتيه الباطنة والظاهرة بها تتحقق له من جهة «الليونة» و«الاستواء» 
و«الاعتدال» وترتفع عنه من جهة أخرى «الخشونة» و«الغلظة» : 
- يقال: «حَلَقَ» فلانْ الشيءَ بمعنى ينها ؛ كما يقال: «خَلق» الشيء بمعنى 
«لان٠؛‏ كما يقال في الشيءِ «الملَيّنِه أنه «مَخلّیه؛ 
يقال: «اخلَوْلََ» الشيءٌ بمعنى «استوى» و«اعتدل» ويقال في الشيء 
«المستوي» و«المعتدل» أنه «مختلیٌ» ؛ 
- واالليونة» ضد «الخشونة» و«الغلظة). 
إن «الأخلاق٠»‏ وهي جمع «خُلّق»ء هيثاتٌ وأوصاف ومعاني» ثُعَبرُ عنها 
العبارات والقضايا والأحكام المسماة «خلقيات٠»‏ تجعل من المَْصَررٍ به «طيّبا» 
من جهة ومطاقا» و«مقبولاه من جهة أخرى: 
- یقال: «خلّیَ» فلانٌ الشيءَ «تخليقاً بمعنى «طْيَبَهُه ويقال في نوع من أنواع 
«الطيب»: «الخَلوقّ»؛ 


۲۸۱۲ 


- لما كان «المُخَلَيّ» مَل وكانت الليونة ضد اجره الخشونة 
«عدم إطاقة1 رجع «الشَحَلیٌ» إلى «الكونِ بحال من یطاق ويا 
[-> الحال» الصفة] 
«وأما الأنواع فهي المقدمات الخاصة بصناعة صناعة من الصنائع 
الجزئيةء مثل المقدمات التي تعمل منها المقاييس في الأمور الطبيعيةء فإنها لا 
تعمل منها المقاييس في الأمور الخلقيةء ولا التي في الخلقية تعمل منها 
المقاييس في الأمرر الطبيعية» . (تخ› ص. 44). 


ووو 


الخْلوّ 
«الخلرٌ» افراځٌ» واتَعْرية وتر بلا قیلا : 
- يقال: «الخَلي» و«الخِلرً» للشخص الذي يكون بال «فارخاً» من الهموم أي 
یکون «فراغاًه؛ والشيءُ «الفراً» هو الشيءُ «غير الموسوم» أي «ما لا سِمَةَ 
له٠؛‏ 
- يقال: هذا الأمر «خلوٌ» من هذا الشيء أي عرو منه؛ 
- يقال للشىء «المتروك بلا حافِظ» يحفظه أنه «حَلاةه ويقال لكل «ترك» أنه 
«تخلية» ویقال للشيء الذي «لا ينقاد» أنه «حَلِيَةً . 
[-4السلب» النشر] 
الخوارم (- الانخرام) 
الخيال (- التخييل) 
«وأما المخيلات فعبارة عما يؤثر في النفس ترغيباً وتنفيراً ويقوم مقام 
التصديق وإن لم يكن مصدقا به كتشبيه العسل بالعذرة في تنفير النفس عنه». 
(مب» ص. .)۹٤‏ 
«وأما المُصَرْرَةٌ وتسمى الخيال: فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف 
الأول من الدماغ من شأنها أن تحفظ ما يتأدى إليها مما أدركته فنطاسيًاً» . 


(مب» ص. 10(. 


TAY 


الدال 


الدال (-4الاستدلال) 

«الدليل ما صح أن يُرْشِدَ إلى المطلوب وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ 
والدلالة هي الدليل؛ والدال: هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو الطالب 
للدليل وقد يكون المحتج بالدليل والمستدل». (نه» ص. .)١١‏ 

«فالدال يطل بالأصالة على الله َك لأنه الأصل في نصب الأدلة العقلية 
والسمعية وما تركب منهاء ويطلق بطريق الفرعية عليه على الرسول المبين المحقق 
لأدلة الله ك وعلی کل من ذکر دللا لیدل به على أمر». (جذ» ص. .)٠۹‏ 

«الدال الناصب للدليل. .. الذال الله والدليل القرآن. .. الال 
الناصب للدليل» وهو صاحب الشرع» ولأن كل من نصب الدليل يسمى 
دالاً. . . الليل المرشد إلى المطلوب» وأما الال فهو الناصب للدليلء 
وهو الله ڭ». (تح» ص. ۱۹۳). 


الذراية 
«الدّرايةًه «علما و«معرفةًا و«إعلام» بنوع من «اللين» و«الرَفْتي» و۱ لخت 0 
و«الاحتيال» : 


يقال: «َرّى» فلانْ الأمر «دَرْياً“ و«رياً؛ و«درَيَةً» و«ورياناً» و«ورايةً» بمعنى 
«عَلِمَهه؛ ويقال للشخص يأتي فعلاً من الأفعال «بغير عِلّم» أنه أتاه «من 
عير دریها . 

يقال: «دَرَيْتٌ» الأمرَ «أذريه» بمعنى اعَرفة». 

يقال: «أذْرّی» فلان فلاناً بالشيءِ بمعنی «أعلَمهً به . 


YAT 


- يقال: دارَيْتٌ» الشخص بمعنى «لاينته» و«رَفَقَّت» به؛ ويقال فى «ملاينة» 
الناس أنها «مداراة» لهم . ٤‏ 
- يقال: «الدّرايةً» هى «المعرفة المدركة بضَرّْب من الخَنّْل أو الاحتيال»؛ 
و«الاحتيال» أو «المحاولة» ما ھی إلا «طَلَّبِ لليء بالحيل»؛ و«الحيلة» ما 
هى إلا «تحويل» واتغيير پشهدان ل«الجذق» و«اجودة الفكر» واحسن 
التصرف». 
[->العلم» المعرفة] 
«المعنى الذي يقتضي سكون النفس يسمى معرفة» كما يسمى علمأًء ولا 
فصل بين فائدة هذين» فلذلك يسمى كل عالم عارفاً. . . وقد يسمى درايةء 
ولذلك يسمى العالم دارياً والشاعر قد قال: اللهم لا أدريء وأنت الداري». 
(مغ» ص. .)١١‏ 
«لا فرق بين العلم والمعرفة» وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والققه» كل ذلك. .. بمعنى العلم». (المجردهء .)١١‏ 
الدعوى 
«الدعوى» و«الادعاء» و«المدعى»ء «حَبَرْه أو «قولٌ» يزعمه «المدعى» 
ويعوزه إلى نفسه وينادي به غيره لحه على الاستجابة إليه؛ والغالب في 
«الدعوى» أن تكون متعلقة بالأمر الحادث الشديد: ٠‏ 
- من جهة صلة «الدعوى» ب«الخبر؛ وب« الإخبار» يقال: فلان «يّدّعي» بكرم 
فعَالِهِ بمعنى فلانٌ «يُخْبرٌ» عن نفسه بذلك. 
- ومن جهة صلة «الدعوى» بالقول» يقال: «ادعى» فلان كذا بمعنى ازعم» 
کذا و«الرعَمٌا هو «القَولُ» الذي لا يعرف أهو ادق آم کاذب ۔ 
- ومن جهة صلة «الدعوى» ب«المعزو» و«المنسوب» و«المسنده إلى النفس 
يقال فى «الادعاء»: أنه «الاعتزاء» وهو «انتساب» و«استناده شاهده الأمثل 
«التداعى والادعاء والاعتزاء فى الحرب» وهو أن يقول المنتهض لمواجهة 
الخصم «آنا فلانٌ ابن فلان...٩.‏ 
YA‏ 


- ومن جهة صلة «الدعوى» ب«النداء» يقال: «دعا» فلانٌ فلااً «دعواً» وادعاء» 
بمعنی (ناداه» . 

- ومن جهة ة صلة «الدعوى» ب«الحّت» يقال في «الدعَاءة إلى شيءٍ من الأشياء 
أنه حف على قصده وطلبه . 

- ومن جهة صلة «الدعوى» ب«طلب الاستجابة» يقال فى «الدعاء» أنه 
«سۋۇال» . ۰ 

- ومن جهة صلة «الدعوى» ب«الأمر الحادث الشديد» أن «التداعى» 
و«الادعاء» باعتبارهما «اعتزاء) و«انتساباً» لا یکونان إلا فی «الحرب»؛ 
و«الحرب» نموذج أمثل للأمر «الخطب» و«ذي الشأن». ۰ 

[-4الاستخيار› السؤال] 


«أما الآعوى فهي خبر عن حو حقّ یتعلق بالمځبر على غیره» . (فق» ص. .)۹١‏ 

«إن الدلالة والبيّنة على المدعي المنكر كما هي على المقر المثبت» لأن 
المنكر والمثبت يتفقان في أنهما يعتقدان أن قولهما حق وأنهما محقان ومخالفهما 
مبطل» وهذه دعوی N,‏ يكون عليه حجة ودلالة» . (المجردء .)١١‏ 

«إن معارضة الدعوى بالدعوى فاسدة لا يستحق عليها جواب» فهي 
كقول المثبت للمعتزلي إذا جاز أن تقول إن فعل الخلق غير مخلوق جاز أن 
أقول إنه مخلوق». (المجرده ۳۰۱ .)٠۲‏ 

«قيل له: حصول المقصود بالأدلة تابع لصحُة الأدلة في نفسها فإن الدليل 
يبع ولا يبع فیجب أن تکون الدعوی على مطابقته ولا يجوز أن ّل هو على 
مطابقة الدعوى لأن الأدلة أعلامٌ الله التي نصبها أسباباً موصلات إلى العلم 
بأحكامه والدعاوى أقوال العباد واعتقاداتهم والعباد مأمورون بانّباع ما أنزل الله 
وشرَعَّ ونَصب فلا يجوز أن يجعلوا ما شرع الله ونصبَ تبعا لهم». (نبه» ص. .)٤٥۱‏ 

«وأما الحجة: أخحذت - فى اللغة - من المحجة»ء وهى الطريق 
الواضحة.. . ل إنما من الغلبةء يقال: اجه فحجهء أي EE‏ 
في الشريعة: ما صح بها الدعوى». (كف» ص. .)٤۸‏ 

YAO 


ر 


«وأما إبطال المرءِ بالبراهين ما أثبته منت بلا برهان فهو تبرع منه وقوة؛ 
وذلك غير لازم له إذ المثبت للشيء بلا برهان مدع والدعوى ساقطة إذا لم 
يؤيدها دلیل». (تق» ص. ۱۷۰). 
«إن صحة المدعَى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لجواز أن يكون القول 
حقَاً وما يُستدَلٌ به باطل لثبوته بدليل آخر فلا بدّ لك من تصحيح الدليل الذي 
زعمت أنه يميد ثبوت المدعى». (نبه» ص. .)۲١‏ 
الدفع (- التدافع) 
«الدفع»: «الإزالة» بقوة. ويقتضي «دفع» أمر من الأمور و«إزالته» أن 
يكون هذا الأمر «المدفوع» و«المزال»: - 
_ ا«محتقراً؛؛ إن «المُدَفْعَ» و«المَدَافَعَا من الأشخاص هو الذي «يتدافعه» 
الناس لاصغرا قَدرِهِ وشأنه؛ إن «التحقير» «تَصْغِْيرٌ» و«الحَمَر» و«الاحتقار» 
اصغرا و«صغار» و«الاستحقار» «استصغاز» ؛ 

و«ذلیلاًه ؛ إن «الصِعَرّا و«الصعْرَا و«الصغارًا دل وله ؛ و«الدل» «خِسةٌا 
وهواً»؛ و«الخِسَة» «رَذالةً» و«تفاهةه؛ و«الهوانٌ» «استخفاف». 

- يدقع“ الشيءٌ إذن إذا كان من الأشياء المعدودة عند «الدافع» لها. 

أشياءَ «مَسَْصْعَرَةًه و«مَخسوسة» و«تافهةً» يجب «الاستهانة» و«الاستخفاف» 
بها ؛ 

أشياء «لا در لها . 

«فأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون فى حال واجباً وفى حال 
ندباً وتطوعاًء وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن فاع لتنبيه E‏ 
لطاعن خلاف ما یتوهمه» فینکشف له الحق بدلائله ویتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة. .. إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 
باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُذْقَّعَ عن ذلك ويْبَيّنَ له وجه خطائه 

۲۸٦ 


ليرجع عنه ويتبصر» وكل نظر أو جدل على غير هذه الوجوه فساقط الفائدة». 
(المجرد» ۲۹۳). 

«وأما الاعتراض» فهو الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله؛ وذلك مثل 
الطعن في إسناد الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن في الإجماع ببيان الخلاف 
أو الطعن بالنقض والكسر وغير ذلك فيلزم المسؤول إسقاط السؤال ودفعه بما 
يوقفه ليسلم له الدليل». (نهء ص. .)٤١‏ 

«المجادلة مفاعلة من الجدلء وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة» وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل»ء ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصيناً محكماً بناؤه. وأما حقيقته - في عرف 
العلماء بالأصول والفروع - فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة. . . وهذا خطأً فإن 
من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظرا وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة» 
وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطل»ء وهذا اعتزاز بعبارة ليس معنى المناظرة لانمراد 
الواحد بتحقيتق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق الحق بنظره» ولا يزهق 
الا ا وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق 
یسمی مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما يشتركان على التعاون 
والتوافق فيه وکل و ا ا ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصم» وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا 
يكونان متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما 
على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كف» 
ص. ۲۰). 

YAY 


الدقّ ( التدقيق) 

«الدّی» «لطک» واضُمُوض» : إن «اللطيف» من الكلام «ما مض معناه . 
ومن هنا سميت «المسائل اللطيفة والغامضة» «مسائل الدق» و«دقائق». 

«وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف؛ وعندنا عبارة عن 
الحكم المطلوب إثباته لأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل بل الحكم 
المطلوب إثباته فيه هو المتفرع عليه. وهاهنا دقيقة وهي إطلاق لفظ الأصل 
على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف لأن محل 
الوفاق أصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه أصل للقياس فكان 
محل الوفاق أصل أصل القياس؛ وأما هاهنا فمحل الخلاف أصل للحكم 
المطلوب إثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف أصل فرع 
القياس وإطلاق اسم الأصل على أصل أصل القياس أولى من إطلاق اسم 
الفرع على أصل الفرع». (مح» ج٥۰‏ ص. ۱۹). 
الدلالة (-الاستدلال) 

«الدلالة» «هداية» واتسديدا واتعر ا «عَلَبةّه : 
إن «الدلّه «هَڏيٰ»؛ 
- إن وله فلانٌ فلاناً على الشىء «در دلا و «دلالةً» فد ادل یعنی 

«سَدَدَهه إلى الشيءِ؛ ٠‏ 

- إن فلاناً «ذلَلّ» بالطريق يعني «عَرَهُه؛ 
- إن «الّ» فلانٌ على فلانٍ بمعنی «آخذه من فوق» واغلبه». 

يدخل مفهوم «الدلالةه في مركبات تقييدية أهمها : 
- «دلالة الالتزام». 
دلالة التضمن؟. 
_ «دلالة المطابقة». 
الدلالة اللقظية». 
_ الدلالة العقلية». 
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الدلالة الوضعية». 
_ الدلالة الطبعية». 
- قياس الدلالةة. 
وجه الدلالة». 

«والدليل ما صح أن يرشد إلى المطلوب وهو الحجة والبرهان 
والسلطان؛ والدلالة هي الدليل؛ والدال هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو 
الطالب للدليل وقد يكون المحتج بالدليل والمستدل». (نه»ء ص. .)١١‏ 

«وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على 
تساويهما في الحكم المختلف فيه. . . 

والثاني: أن يستدل بثبوت نظير الحكم المختلف فيه في الفرع على ثبوته 

والضرب الثالث: قياس الشبه». (نهء ص. .)١١‏ 

«وللمسؤول فى الدلالة ثلاثة طرق؛ أحدها: أن يدل على المسألة 
بعینها؛ والثانی: أن ا الدلالة فى بعض شعبها وفصولها؛ والثالث: أن 
يبني المسألة غ غیرها». (نھ» ص. (rv‏ 

«السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل باية أو خبر فلا يتبين دليله منه 
فيطالب ببيان وجه الدليل» وجملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون 
واضحاً أو غامضاً. . .». (نھ ص. .)١۹‏ 

«وأما الدلالة فهي ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لم يعلم أو 
إلى معرفة المدلول؛ وهي المُسَْدَلٌ بها. والدليل قد يستعمل في موضع الدلالة 
والدلالة في موضع الدليل». (كف» ص. .)٤١ - ٤1‏ 

«قياس الدلالة وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يستدل بخصيصة من خصائص الشّيء عليه [.. .]. 

والثاني: أن يستدل بالنظير على النظير [...]. 
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والتّالث: أن يستدل بضرب من الشبه». (مع» ص. ۴۷). 

«أما قياس الدلالة فهو أن يستدل بعدم اثار الشيء وعدم خواصه على 
عذمه». (مح» ج٥۰‏ ص. .)۳٤١‏ 

«وأما دلالة الالتزام فعبارة عن دلالة اللفظ على ما هو خارج عن معناهء 
بواسطة انتقال الذهن من مدلول اللفظ إلى الأمر الخارج» كدلالة لفظ الإنسان 
على الكاتب والضاحك ونحوه». (مب» ص. .)٦۹‏ 

«أما دلالة التضمن فعبارة عن دلالة اللفظ على جزء موضوعه» كدلالة 
الإنسان على الحيوان وحده» أو الناطق وحده». (مب» ص. .)١۹‏ 

«وأما دلالة المطابقة فعبارة عن دلالة اللفظ على ما وضع له كدلالة 
الإإنسان على الحيوان الناطق» ونحوه». (مب» ص. 1۹). 

«لا شك أن الذلالة مصدر دل»ء إذ قد يقال: دل يدل دلالة بفتح الدال 
على الأفصح وبكسرها. 

وقيل: بالفتح في الأعيان» وبالكسر في المعاني. . . 

ومعنى الدلالة الإرشاد إلى الشّيء. . . 

وهي هنا: کون الشّيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر٬‏ فالشيء 
الأول هو الالء والتاني هو المدلول. 

وقال بعضهم : هي كون الشّيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء 
وسواء كان ذلك بلفظ أو غيره. لأن الدلالة تارة تكون لفظية» وتارة تكون غير 

فاللفظية: هي [المستندة] لوجود اللفظ إذا ذَكرَ وُجدَث» وتنقسم ثلاثة 
أقسام: طبعية» وعقلية» ووضعية ؛ 

فالطبعية : كدلالة (أح أح) على وجع في الصدر؛ 

والعقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه؛ 

والوضعية : وهي كون اللّفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي هو له بالوضع» سواء 
كان بوضع اللَغةء أو الشرع» أو العرف» لذلك اللفظ». (تح» ص. .)۴١۷-۳۱١‏ 
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«الدلالة هي العلامة التي بها يدل الدال على المدلول عليه من إشارة أو 
اثر أو حكم مقتضي لحکم مقتضى» . (المجرد» ص. .)۲۸١‏ 

«إن الدلالة والبينة على المدعي المنكر المثبت» لأن المنكر والمثبث 
يتفقان في أنهما يعتقدان أن قولهما حق وأنهما محقان ومخالفهما مبطل» وهذه 
دعوی ولا بد أن يكون عليها حجة ودلالة». (مجرد»ء ص. .)١١‏ 

«لا نأبى ان يدل الدليل الواحد على مدلولين مختلفين أو أكثر كالمعجزة 
هي دلالة على صدق الرسول بي وهي دلالة على صانعها». (مجرد» ص. .)۳٠۹‏ 

«الاستدلال له معنيان: أحدهما: انتزاع الدلالةء والثاني: المطالبة 
بالدلالةء فأما إذا كانت انتزاعا للدلالة واستنباطا لها فإنه قد يصح من واحد 
ويكون ذلك حال المفكر الناظر وأما إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة 
فإنه یون مقتضياً لاثنین: مُطالب بالدلالة ومُطالّب بها» (المجرد» .)۲۸١‏ 

«الاستدلال هو طلب الدلالة. وقد يكون ذلك بالنظر والرّوية وقد يكون 
بالسۋال عنها». (كف» ص. .)٤۷‏ 

«البيان عبارة عن الدلالة يقال: بيّن فلان كذا بياناً حسناً إذا ذكر الدلالة 
عليه» ويدخل فيه الدليل العقلي؛ وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل على 
المراد بخطاب يستقل بنفسه في الدلالة على المراد». (مح» ج۳» ص. .)٠٠١‏ 

«الظر عبارةٌ عن التصرّف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم وال . 
المناسبة للمطلوب بتأليفٍ خاص قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عام للتظر المتضمَن للتصور والتصديقء والقاطع والظنَيَ؛ وهو منقسم إلى 
ما وقف التاظر فيه على وجه دلالة الدليل على المطلوب فيكون صحيحاًء وإلى 
ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً : العقل» وانتفاء أضداده من 
النوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب» وغير ذلك». (إح» .)٠١‏ 

«التقض وهو عبارةٌ عن تخلّف الحكم مع وجود ما اڏعي كونه علَةًّ لهه 
وقد أومأنا في مسألة تخصيص العلَة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها ووجه 
الانفصال n‏ إذا كانت العلّة منصوصة أو مجمعاً عليها أو مستنبطةً» وفى 
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صورة النقض مانم أو فوات شرط بالاستقصاء الام المفضّل». (إح» ج٤ .)٠١١‏ 
الدليل (-الاستدلال) 

«الدليل» هو «الهادي» و«المَسّدّدا و«المعَرّف» و«الحجة» [«الحجة» = ما 
به «يغْلَّبُ» الخصم و«يْذقَ»]. 

يدخل مفهوم «الدليل؟ في مركبات تقييدية أهمها : 
«دليل الخطاب». 
_ «الدليل اللفظي». 
«الدليل العياني. 
_ «الدليل العقلي». 
- «الدليل النقلي». 
«الدليل الؤضعي». 

«الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب وهو الحجة والبرهان 
والسلطان؛ والدلالة هى الدليل». (نهء ص. .)١١‏ 

«أما الدليل ا الفعيل من الدالء كالعليم - من العالم - والقدير من 
القادر وهو الهادي. أو تقول هو الكاشف عن المدلول وهو الناصب للدلالة 
عن المدلول فمن وْجدَ منه نْب الدلالة يقال له: دال» ومن كثر منه نصب 
الدلالة وفعلها يقال له: دليل». (كف» ص. .)٤١‏ 

«والدلائل التي تكون في الشكل الثالث والثاني تخص باسم العلامةء 
وما كان منها في الشكل الأول يخص باسم الدليل». (تخ» ص. .)٠١‏ 

«وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يَوَصلَ بصحيح النظر فيه إلى العلم». 
(مح» ص. ۸۸). 

«أمّا الدليلء فقد يطلق في اللّخة بمعنى الالء وهو التاصب للدليل. 

وقيل: هو الذّاكر للدليل» وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشادٌء وهذا هو 
المسمّى دليلاً في عرف الفقهاء» وسواءٌ كان موصلا إلى علم أو ظنٌ. 

والأصوليون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلم» وما أوصل إلى الظَنَّء 
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فيخصّون إسم الدليل بما أوصل إلى العلم» وإسم الأمارة بما أوصل إلى 
الظنَ». (إح» ۲۳). 

«وأما الدليل فعبارة عن قياس كبراه مقدمة محمودة يميل إليها السامعون 
کقولنا: فلان منعم» وکل منعم محبوب». (مب» ص. .)۸٩‏ 

«وبأي صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل فحقيقته واحدة وهي أن ما يعتبر 
في کونه دللا هو کونه مستلزماً للحم لازماً للمحکوم عليه فهذا هو جهة دلالته 
سواء ضور في قياس شمول وتمثيل أو لم يضور كذلك». (رد» ص. .)٠١١‏ 

«الدليل هو المرشد إلى المطلوب وهو الموصل إلى المقصود وهو ما 
يكون العلم به مستلزماً للعلم بالمطلوب أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً 
إلى المطلوب وهو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم أو إلى اعتقاد 
راجح» . (رد» ص. ۲۰۸). 

«والدليل هو المعنى المرشد إلى المطلوب وهو فعيل بمعنى فاعل أي 
دال وفاعليته مجاز هو بالحقيقة مدلول به لا دال إذ الدال بالحقيقة هو 
الشارع . 

ورسم الدليل اصطلاحاً بما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري 
علماً أو ظنَاً؛ وقيل: ما توصل به إلى علمء وهو قول من فرق بين الدليل 
والأمارة بأن الدليل ما أوصل إلى علم والأمارة - بفتح الهمزة ‏ ما أوصل إلى 
ظن». (جذ» ص. ۱۹ .)۲١‏ 

«معنى الدليل والدال كمعنى العليم والعالم في أنه مأخوذ من الدلالة 
كما أن العالم مأخوذ من العلم». (المجرد»ء ص. .)۲۸١‏ 

«الدليل ليس العلة بسبب لزوم العكس في العلة وسقوطه في الدليل». 
(مجرد» ص. .)۳۰٤‏ 

«إن كل دليل دل على صحة حكم فهو دَالٌ على فساد ضده» وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده». (مجرد» ص. .)۳۰١‏ 

«الأدلة ما وچب الاعتقادات فلو كانت الاعتقادات أدلةٌ لِم أن يكون 
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الشيءٌ دليلاً على نفسه ثم الاعتقادات لا بد أن تستَند إلى أدلة والدليل هو 
العلة ونحوها فكيف تستند الأدلةٌ إلى الاعتقادات ولو جاز أن يكون الاعتقاد 
جزءاً من العلة لكان إثبات الأحكام ونفيها باعتقادنا وهذا باطل. .. ولسنا 
نمنع أن یکون الاعتقاد دلیلاً على اعتقاد آخر وموجباً له وإنما نمنع أن یكون 
الاعتقاد دليلا على صحة نقسه». (نبه» ص. .)١١١ - ٠١١‏ 

«إذا قلنا دلائل العقول فالمراد بذلك العلامات التي وصِل بها إلى العلوم 
المكتسبة المُجْتَلَبَةَ بالنظر والفكرة والتأمل». (المجرده .)۴١‏ 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليلء والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهنء 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر» 
(الاقتصادء ص. .(A‏ 

«الدليل في وضع اللغة قد يطلق باعتبارين: الأول الدّال؛ والدال قد 
يطلق بمعنى الذاكر للدليل وقد يطلق بمعنى الناصب للدليل؛ الثاني ما فيه 
دلالة وإرشاد؛ وهذا هو المسمى دليلاً في عرف المتكلمين وهو عبارة عما 
يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي» (بك» ص. ۱۸۹). 

«النظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات والهدى. . . 
والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعى وهو الذي دل الله به عباده وهداهم 
به إلى صرط مستقيم؛ فإنه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم 
«النظر» و«الدليل». . . يطلق على ثلاثة أمور: 

منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من 
الأدلة الفاسدة والنظر فيها. . . 

ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر. .. من غير تقييد. . . لا بشرعي 

وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علماً 
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وعمااً يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي 
بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان. . .». (النبوات .)۷١ ۷١‏ 

«إن ظن الظان أنه بأدلة وبراهين خارجة عما جاء به [رسول الله ڳل 
تدل على ما جاء به فهو من جنس ظله أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه توصله 
إلى مقصوده؛ وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر». (البوات .)٥۸‏ 

«الاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة» 
وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها 
وبينها وأرشد إليها وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن 
مولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر لكن الرسول آخر 
أن يستدل به ودل به وبینه واحتج به فهو دلیل شرعي لأن الشارع استدل به 
وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. . . وكذلك غيره من 
الأدلة التي في القرآن. . . 

فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية 
يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر 
مادک کر هر الا بن و ق غ ا ا ون ی ی 
الرسول»› وهو اصطلاح قاصر». (النبوات ۷١‏ - ۷۲). 

«الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده. . ٠.‏ فإنه لو كان تارة 
يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحقق لم يُعْلّمْ هل 
جد المدلول أم لاء فإنه کما یوجد مع وجوده يوجد مع عدمه؛ ولهذا کان 
الدليل إما مساوياً للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول». 
(النبوات. .)١٠١‏ 

«يجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله». 
(النبوات» .)۲١١‏ 

«المخلوقات كلها آیات للرب» فما من مخلوق إلا وهو آية له» هو دليل 
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وبرهان وعلامة على ذاته وصفاته ووحدانيتهء وإذا عَلِمٌ كان غيره من 
المخلوقات يدل على ما دل عليه». (النبوات»ء .)٠٠١‏ 

«الدليل الذي هو الآية والعلامة ينقسم إلى ما يدل بنفسه وإلى ما يدل 
بدلالة الدال بهء فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل به 
وقد جعل ذلك علامة وآية ودليلاً. والذي يدل بنفسه يُعْلّم أنه يدل بنفسه وإن 
لم يعْلَمْ أن أحداً جعله دليلاً. . . 

وهذه الأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية» ويسمى النوع 
الآخر الأدلة الوضعية لكونها إنما دلت بوضع واضع؛ والتحقيق أن كلاهما 
عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله» لكن هذه تدل بنفسها وتلك تدل بقصد 
الدال بها فيعلم بها قصده» وقصده هو الدال بها كالكلام فإنه يدل بقصد 
المتکلم به وإرادته» وهو یدل على مراده» وهو یدلنا بالکلام على ما أرادء ثم 
يُسَْدَلُ بإرادته على لوازمها فإن اللازم أبداً مدلول عليه بملزومه». (التبواتء 
.(TW T1‏ 

«ما يدل بذاته وما يدل بقصد الدال بهء كالكلام وكالعقد باليد والإشارة 
بها أو بالعين أو الحاجب أو غير ذلك من الأعضاء» وقد يسمى ذلك رمزاً 
ووحياً وكذلك الخطء خط الكتابة بخلاف الاستدلال بآثار خطى الإنسان فإن 
هذا من النوع الأول [= ما يدل بذاته]ء وكذلك القيافة وهي من النوع الأول 
وهو الاستدلال بالشبه على النسب. . .». (النبوات» .)۲۷١‏ 

«هذا النوع [ما يدل بالقصد] قسمان: 

[1] منه ما یکون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين فصاعداًء . . . كما يجعل 
الملوك وغيرهم لهم علامات عند بعض الناس من جاء بها عرفوا أنه مرسل 
من جهته» ومن هذا الباب شعائر الناس قي الحرب كل طائفة يعرف أصحابها 
بشعارها. . . كما كان للمهاجرين شعار وللأنصار شعار. .. ومنه الوسم الذي 
يعلم به إبل الصدقة وإبل الجزية فإن الوسم علامة مقصودة للواسم؛ وأما 
السيما فهي علامة بنفسها لم يقصدها مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين. . . 
والوسم والسيما من الوسم متفقان في الإشتقاق الأوسط فإن أصل سيما 
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سوماً. . . والإسم أيضاً من هذا الباب وهو عَلَمّ على المسمى ودليل عليه وآية 
عليه. . . والسمة هي العلامة. . . 

والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة من غير 
مواطأة مع المستدلين على أنه دليل لكن هم يعلمون أنه قصد الدلالة لعلمهم 
بأحواله مثل ما يرسل الرجل شيثاً من ملابسه المختص به مع شخص فيعلمون 
أنه أرسلها علامة على أنه أرسله. . . وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره 
سر لم يطلع عليه المُرْسَل فيقول له: أعطني علامة فيقول: قل له بعلامة ما 
تكلمت أنت وهو في كذا وكذا. . . فيعلم المرسل إليه أن المرسل هو الذي 
أعلم هذا الرسول بهذا الأمر إذ كان غيره لم يعلم ويعلم أنه ليس له في إعلامه 
به مقصود إلا أن يكون علامة له على تصديقه. 

ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامات للناس يرسلونها مع من يرسلونه ليعرق 
صدقه هي قطعية عند المستدل بها المرسل إليه. . .». (النبواتء .(A* ۷٦‏ 

«والإخبار تارة يكون بالقول وتارة يكون بالعملء كما يعلم الرجل غيره 
بالإشارة بيده ورأسه وعينه وغير ذلك وإن لم يتقدم بينهما مواضعة لكن يعلم 
قصده ضرورةء مثل أن يسأله عن شيء هل كان فيرفع رأسه أو يخفضه أو يشير 
بيده. . . أو نحو ذلك من الإشارات التي هي أعمال بالأعضاءء وهي تدل 
دلالة ضرورية تعلم من قصد الدال كما يدل القولء وقد تكون أقوى من دلالة 
القول» لكن دلالة القول أعم وأوسع» فإنه يدل على الأمور الغائبة وعلى 
الأمور المعضلة. وهذه الأدلة العيانية هى أقوى من وجه ولكن ليس فيها من 
السعة للمعاني الكثيرة ما في الأقوال. . (التبوات ۲۸۰١‏ ۔ ۲۸۱). 

«خاصة الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول فكل ما استلزم شيثاً كان دليلاً 
عليه» ولا يكون دليلا إلا إذا كان مستلزما ثم دلالة الدليل تعلم كما يعلم لزوم 
اللازم للملزوم» وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهي إلى الضرورة». 
(النبوات» ۲۸۲). 

«الدلیل یجب طرده لا عکسه». (النبوات .)٦۲‏ 

«إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد 
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به» بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم فهو دليل وإن لم يستدل به 
أحد؛ فالآيات أدلة وبراهين تدل سواء استدل بها النبي أو لم يستدل وما لا 
يدل إذا لم يستدل به لا يدل إذا استدل به ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلا إذا 
استدل به مدع لدلالته». (النبوات» .)٠٥٩١‏ 

«کل دلیل فإنه لا یکون دلیلاً حتی یکون مختصًاً بالمدلول عليه ولا 
يكون مختصًاً إلا إذا سلم عن المعارضةء فلم يوجد مع عدم المدلول عليه 
مثله» وإلا إذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصًاأ فلا يكون 
دلیلا» . (التبوات.› ۱۵١‏ ۔ .)٠١۷‏ 

«الدليل يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه لا يوجد مع عدمه لا 
يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول». (النبوات» .)١١١‏ 

«وهم يسمون ما يكون بقصد الدال كالكلام دليلاً وضعيَاًء فالأقوال 
والأفعال التي يقصد بها الدلالة كالعقد وما يجعله الرجل علامة ونحو ذلك 
يسمونه دلیلاً وتخا ويسمون ما يدل مطلقاً دلیلاً عقَليَاًء والأجود أن يقال: 
جميع الأدلة عقلية بمعنى أن العقل إذا تصورها علم أنها تدل. فإن الدليل هو 
ما يكون النظر الصحيح فيه مَمَضِياً إلى العلم بالمدلول عليه» وإنما يكون النظر 
الصحيح لمن يعقل دلالة الدليلء فمن لم يعقل كون الدليل مستلزماً للمدلول 
لم يستدل به» ومن عقل ذلك استدل به» فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها لا 
بصفة هي في المستدل» لكن كونه عقَليَاً يرجع إلى أن المستدل علمه بعقله 
وهذا صفة في المستدل لا فيه. 

والأجود أن يقال: الدليل قد يدل بمجرده وقد يقال بقصد الدال على 
دلالته» فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة كما تقول النحاة إن الأصوات تدل 
بالطبع وتدل بالوضع» فالذي يدل بالطبع كالنحنحة والسعال والبكاء ونحو ذلك 
من الأصوات» وهذا ليس كلاماًء وحينئذ فما يدل بقصد الدال أحق بالدلالة 
ودلالته أكمل؛ ولهذا كانت دلالة الكلام على مقصود المتكلمء وهي دلالة 
سمعية» أكمل من جميع أنواع الأدلة على مراده وهو البيان الذي علم الله 
اللإنسان وامتَنٌّ بذلك على عباده؛ فمنها ما يدل بمجرده وفيها ما يدل بقصد 
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الدال» فإذا انضم إليه ما يعرف أنه قصد الدلالة دل فالدليل هنا في الحقيقة 
قصد الدال للدلالة» وهي دلالة تنتقض إذا لم يجوز عليه الكذب. وإنما الذي 
دل به على قصده هو دل بجعله دلیلاً لم یدل بمجرده» فهو دلیل بالاختیار لا 
بمجرده» فالأقوال والأفعال التي يقصد بها الدلالة تدل باختيار الدال بها لا 
بمجردهاء ودلالتها تعلم بالعقل» وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه 
العقلي المجرد لأنها تحتاج إلى أن يعلم قصد الدالء ولكن ما يحصل بها من 
الدلالة أوضح وأكثر الكلام؛ وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي» 
أي إلى عقلي مجرد وإلى وضعي يحتاج مع العقل إلى قصد من الدال فهو 
تقسيم صحيح» فدال يعلم بمجرد العقل وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع 
أو غيره» وحينئٍ فإذا قيل في السمعيات إنها ليست عقلية أي لا يكفي فيها 
مجرد العقل بل لا بد من انضمام السمع إليه وكذلك ذكر الرازي وغيره أن 
السمع المحض لا يدل بل لا بد من العقل وهذا صحيح فإن العقل شرط في 
جميع العلوم التي تختص بالعقلاء». (النبواتء .)١۷۷ _ ۱۷١‏ 

الذورُ 

«الدَوْرّ» «العودة إلى الموضع الذي ابتدئ منه». 


[- الطرد» العكس؛ المصادرة] 

«الدور توقف وجود الشىء على نفسه: إما بغير واسطة أو بواسطة 
متحدةء كتوقف أ٠‏ على «اب» a‏ على «أ» أو متعددة إما متناهية كتوقف 
«أ» على «ب» واب» على «ج» و«ج» على ده و«ده على «ه» و(«ه» على 
أو غير منتهية كتوقف «» على «ز» وتوقف «ز» على «ح» وهلم جرا إلى 
غير النهاية وهو محال». (إش»ء جاء» ص. .)۲٤١‏ 

«الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم 
وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع فإذا أثبتم حصول 
الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطرداً لزم الدور 
وهو باطل». (مح» ج٥‏ ۲۲۲). 
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«المصادرة على المطلوب صنفان: أحدهما: المصادرة على الموضوع 
الأول الذي يرام بيانهء والثاني: المصادرة على مقابل الموضوع الأول الذي 
يرام بيانه. والبيان الدائر هو جزء من المصادرة على المطلوب الأول الذي يرام 
إثباته» وذلك قد يكون في التصور وفي التصديق. رالمصادرة على الموضوع 
الأول قد يكون فيما يقصد به إيقاع التصديق وقد يكون فيما يقصد به التصور؛ 
ويكون بعضها في الحقيقة وبعضها في الظن». (منفاء ج۲» ص. .)٠١١ ٠١١‏ 
الدوران (-ه الدور) 

«الدوران معناه أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفائه؛ 
وذلك يقع في وجهين : الأول: أن يقع ذلك في صورة واحدة» فإن العصير لما 
لم يكن مسكراً في أول الأمر لم يكن حراماً فلما حدث وصف الإسكار فيه 
حدثت الحرمة فلما صار خلا وزالت المسكرية زالت الحرمة أيضاً؛ الثاني: أن 
يوجد ذلك في صورتين . وعندنا أنه يفيد ظن العلية». (مح» ج٥»‏ ص. .)٠۷‏ 


«اعلم أن الدوران في الأصل مصدر الشيء يدور دوراً ودوراناً لكن 
فعلان في المصادر يؤذن بقوة الفعل وشدة الحركة مثل الغليان والتزوان 
والشّنآن. . . وأما تفسيره فهو وجود الحكم عند وجود وصفِ وعدمه عند عدمه 
أو وجود أمر عند أمر يمكن أن يكون علةٌ له وعدمه عند عدمه» فهو مرگب من 
الوجود والعدم» وهو يفيد عليه الوصف للحكم ما لم يزاحمه مدارٌ آخر؛ 
ومنهم من قال: يفيد علية الوصف ما لم يعلم خلاف ذلك فالدائر هو الحكم 
والمدار هو الوصف سمي مداراً لأن المدار في الأصل موضع الدوران 
والحكم قائم بمحل الوصف فكأنه ائم بالوصف تقديراً فإن العصير إذا اشتدّ 
حصل فيه التحريم فكان الشدَّة محلا للتحريم فإذا صارت خلا زالت الشدّة 
فزال التحريم». (نبه» ص. .)۸٠‏ 

«والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو القسم 
الأول فقط وهو دوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً وما لم يكن كذلك لا 
يسمونه دوراناً وما في الفَعَلان من المبالغة يُساعدهم على ذلك وأما اقترانه 
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وجوداً فقط أو عدماً فقط فلا يذل بمجرّده على العلية إلا بدليل منفصل وهؤلاء 
لا يكتفون بمجرد الاطراد دليلاً على العلية حتى يكون معه دليلٌ على ذلك من 
مناسبة أو انعكاس يقري الطرد أو تأثير أو شهادةٍ الأصول أو غير ذلك من 
الطرق التي يُعلَّم کون الوصفب مناطاً ا ا e‏ 

«الظرد والحكس وهو الدوران» وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف 
وينعدم عند عدمه» ويسمى ذلك الوصف حينثلٍ مداراً والحكم داثرا». (تح» 
ص. .)۳٤۳۷‏ 

«الدوران» عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم؛ وهو المعبر عنه 
بالطرد [= الوجود مع الوجود] والعكس [= العدم مع العدم]. (جوز» ص. .)١۳۳‏ 

««الدوران» عبارة عن المقارنة وجودا وعدما». (جوز» ص. ..)۳١۳‏ 


الذال 


الذات 

«الذات٠ء‏ ذات شيءٍ من الأشياءء «عَينهًا و و«خاصْعَهه؛ والأصل 
في مفهوم «الذاتِ» «ذات» التي هي تأنيث «ذُو» التي تعني «صاحِبَ» كما في 
قولنا: فلانٌ لاذوة كذا أو فلانة «ذاث» كذا أي اصاحب» أو «صاحِبَةًا کذا؛ 
والغالب في هذا «المصاحب» أن يكون «وَصْفاًهء ومن هنا استخدم اذو 
و«ذات» للتوصل بهما إلى «الوصف». 

إن «الذات» هي «العين» التي يُمْنَرَّض فيها أن تكون «ذات أوصاف 
مَصاحبَةَ لها . 

إن كانت هذه الأوصاف المصاحبة «دائمة الصحبة» لا يتَصَرَرٌ انفكاك 
«الذات» عنها لأنها تُمَثْلْ «قَوّامَها» سُمّيت هذه الأوصاف «ذاتيات» أو «ذاتيات 
مُقَوَمَِ؛ وهذه الأوصاف الذاتية والمقومة هي التي تمعن من التعرف على 
«کنه» الذات والتعريف باما هي“ هذه الذات أي ب«ماهيتها» . 
[- الجوهر,» العين» النفس»الهوية] 

«أمّا «الحقيقة» فهي في اللَغة مأخوذةٌ من الحقّء والحق هو التابت 
اللازم وهو نقيض الباطلء ومنه يقال: حقّ الشيء حقه» ويقال: حقيقة السّيء 
أي ذاته التّابتة اللازمة» ومنه قوله تعالى: ووك نحق حَفت که اداي ل م 
الگنرت4 أي وجبت» وكذلك قوله تعالى: «حَقَبق ع أن أ أي 
واجب عليّ». (إح» .)٤١‏ 
الذاتي (- الذات) 

«والمقصود معرفته وتثبيته في كل أمر هو الشيء الذاتي وبأشياء ذاتية› 
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ولذلك صار لا يخطر ببال ذي صناعة ولا ببال ذي علم المحمولات بالعرض 
على ما تحتوي عليه صناعته أو علمه» فإنه ليس يخطر ببال النجار من السرير ما 
قد يتفق له من الأحوال» مثل أن يكون تحت السماء أو يكون في العالم أو أن 
يجلس عليه إنسان صالح أو طالح. ومتى اتفق أن كان الأسبق إلى معرفة إنسان 
ما في علم من العلوم أمر ما بالعرض ولم يشعر أنه بالعرض فأخذه على أنه ذاقي 
وكان ما أخذه غير ممكن أو كان ذاتياً وممكناً بالعرض لزم ضرورة أن يعتقد فيما 
هو کذا آنه لیس كذا وفیما لیس کذا أنه كذا». (منفاء ج۲» ص. .)٠٤١‏ 

«وأما الحد (الحقيقي): فعبارة عما يميز الشيء عن غيره بذاتياته» فإن 
كان مع ذكر جميع الذاتيات العامة والخاصةء فتام كحد الإنسان بأنه الحيوان 
الناطق» وإلا فناقص كحده بأنه الجوهر الناطق» أو الناطق فقط... وأما 
[الحد] اللفظي: فعبارة عما فيه شرح دلالة لإسم على معناه» وذلك إنما يكون 
بالنسبة إلى الجاهل بدلالة اللفظ العالم بنفس المدلولء وهو إما أن يكون 
بتبديل لفظ بلفظ هو أشهر عند السائلء كتبديل لفظ الليث بالأسد أو بالحد 
الكاشف عن المعنى». (مب» ص. .)۷٤١‏ 

«وأما الرسمي فعبارة عما يميز الشيء عن غيره تمييزاً غير ذاتي؛ وتمامه 
ونقصانه بما به تمام الحد الحقيقي ونقصانه؛ فالتام منه كرسم الإنسان بأنه الحيوان 
الكاتب» والناقص بأنه الجوهر الكاتب أو الكاتب فقط». (مب» ص. .)۷١‏ 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاً» وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضعاًء واتفقوا على أن سمرا الخبر «محمولاً» 
وكون الصفة في الموصوف «حملاً؛ فما كان ذاتياً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه: هذا «حمل جوهري»» وما کان غيريَاً قيل: هذا «حمل عرضي» وکل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرةء ليقرب الإفهام. فإذا 
قلت: زید منطلق» فزيد موضوع» منطلق محمول على زيد» أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تق» ص. .)۲٤‏ 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلائثة أوجه: الأول: أن المفرد إما أن 


۳ 


يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أو خارجاً عنها والأول هو 
المقول في جواب ما هوء والثاني: هو الذاتي› والثالث: هو العرضي». 
(مح›» ص۔ ۲۲۱ ۔ .)۲۲٣‏ 

«ثم الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقياً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتي الجنس والمميز الذاتي الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (ردء ص. .)٤١‏ 
الذائع 

«الذائع» هو «الشائع» و«الظاهر» و«المنتشر» و«المتفشي» بين الناس: - 
- فهو «شائع؟ لأنه «يشيع» و«يتفرق» بين الناس»ء 
- وهر «ظاهر» لأنه «یظهر بينهم ولا يغيب» عنهم»› 
- وهو «منتشر» لا «طي» فيه لأنه لا ينطوي على العامة ولا يخفى عليهاء 


- وهو «متفشی») لأنه یب الناس وظينتشر) بینهم . 
[-> العام المشهور] 


«القياس الجدلى هو القياس الذي يؤلف من مقدمات ذائعة» كما أن البرهان 
هو القيامن الذي يؤلف من مقدمات صادقة أولية. وذلك أن القياس من جهة صورتة 
في الصنائع الثلاث» وهي التي تنظر في المطالب الكلية - أعني البرهان والجدل 
وأكثر الأقاويل السوفسطائية هو واحد وإنما يفترق من جهة المادة. فالقياس 
البرهاني يكون من المقدمات الصادقة والجدلي من المشهورات والسوفسطائي من 
المقدمات التي يظن بها أنها صادقة وليست بصادقة». (تج» ص. .)٤۷١‏ 

«والمشهورة كل ما كان ذائعاً عند الناس كلهم أو عند أكثرهم أو عند 
علمائهم أو عند أكثر هؤلاء من غير أن يخالفهم أحد» والمشهور أيضاً عند 
أهل الصناعة أو عند حذاق أهل تلك الصناعة من غير أن يخالفهم أحد لا 
منهم ولا ممن سواهم». (منقاء ج۰۲ ص. .)۷١‏ 

٤ 


الذڪر 

«الذكر: «صلابة ومتانة» و«شَرَف وعُلَوٌ كَذْره و«شِدَةٌ وجَوديًه : 
- فمن جهة صلة «الذكرة بالصلابة والمتانة يقال: فول «ذْكرٌ» بمعنى قول 
- ومن جهة صلة «الذكر» بالشرف وعُلْرّ المكانة يقال: «الدّكر» ل« الشَرَف»؛ 
- ومن جهة صلة «الذكرة بالشدة والجودة يقال: «الذکر» و«الذكيرٌ» من 

الحديد وهو «أشدهه ودأَجرَده» وهو خلاف «الأنيث». 

إن الأمور الصلبة المتينة والشريفة عالية القدر والقوية والجيدة لا بد وأن 
تکون «ذات صيت» و«موضع ثناء؟» ومن هنا استعمل «الذكره للدلالة على 
«الصيت والثناء» عامة وفي الخير أكثر من الشر خاصة؛ ومن هنا أيضا أجيز 
إلى استعمال مفهوم «الذکں للدلالة على : 
- «هيئة للنفس بها يمكن للانسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة»؛ 
- «حضور الشيء القلبَ والعقلً» وهو الذكر بالقلب» و«حضور الشيء اللسان 

وجريه عليه وهو الذكر باللسان أي «القول»؛ 

- قراءة القرآن»؛ 
- التسبيح»؛ 
_ الدعاء»؛ 
- الشكر»؛ 
_ «الطاعة»؛ 
«الصلاة». 

بهذه الدلالات المتعددة والمتعاضدة المفهوم «الذكر» يرجع «الذكر» إلى 
«الحفظ» باعتباره «تحفظاًه؛ و«التحفظ» «قلَهٌ الغفلة؛ في الأمور وفي الكلام من 
جهة وَيقَظه من السقوط والزلل من جهة ثانية 


[-+التقدير] 


الراء 


الرابطة 
«الرابطةهء أو «الرّباطًة أو «المربّطً أو «المرَبَطَّةًاء أداة «الرَبْطه؛ 
و«الرَبْطً» «شدّه لأجل الجِفْظ والتثبيت. 
استخدم مفهوم «الرابطةاء منطقيًاًء للدلالة على «الأداة» أو «الحرف» 
الذي به يتم «رَبْطه محمول بموضوع و«شدّه» إليه في «القضية الحملية» أو 
«اربط» قضية بأخرى و«شدّها» إليها فى «القضية المركبة». 
ب«الربط» إذن بُحْمَظ قوام القضية الحملية والقضية المركبة وَيْبْتُ. 
[- الاضافة» التأليف» التركيب» التعليق» النسبة] 
«وأما الرابطة فعبارة عما يوجب جعل أحد جزئي الحملية موضوعاً والآخر 
محمولاء کھو وکان» ویکون ووجد ویوجد ونحو ذلك». (مب» ص. .(VV‏ 
الرأي 
يتسع مفهوم «الرأي» للدلالة على معاني متعدده أهمها «النظر بالعين؛ 
و«العلم» و«الظن» و«الأمر الذي يُلْعَرَم به» و«الأمر الذي يقَتّدی وتال إليه» 
و«الاعتقاد الذي يعقد صاحبه ويشده ويحبسه ويعقله» و«الأمر الثابت في النفس 
والمتمكن منها» و«الدليل والدلالة» و«الأمر الذي يتحصل من الروية : 
- فمن جهة صلة «الرأي» بالنظر بالعين والبصر يقال: «رأی» فلا كذا بمعنى 
«نظر إليه بعينه وبصره»؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «المعاين» 
و«المبصرًا؛ 
- ومن جهة صلة «الرأي» بالعلم یقال: «رأی» فلان کذا کذا بمعنی «علمه أنه 
كذا»؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «المعلوم» و«المعروف»؛ 
۳۰٦‏ 


ومن جهة صلة «الرأي» بالظن يستخدم فعل «رأى» بمعنى «ظَنّا» فيكون 
«الرأي» من هذه الجهة «المظنون»؛ 

ومن جهة صلة «الرآي“ ہما يترم يقال : «أَرّت» الداية مكانها «أَرْياً» بمعنی 
«لَرْمنه»؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «ما لا رَه ؛ 

و من جهة صلة «الرأي» بالاقتداء والميل يقال: «يتراءى» فلان بقلان 
بمعنى «يقتدي به» و«يميل إليه»؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «قُذوةًه 
وامیلا)؛ 

ومن جهة صلة «الرأي» بالاعتقاد والشَدّ والحبس والعقل : 

يقال: ل«الرأي» «الاعتقادا› 

ويقال: «الأريّ“ للحبل الذي «نُشدّه به الدابة فى مكانها و«الرّواء» للحبل 
الذي «يَشدً“ البعيرين الواحد للآخرء ۰ 

ويقال: ل«الانحباس» في المكان أنه «الَارّيّ فيه 

ويقال: ل«أعقل» قومه أنه «لرَبِيّ؟ فيهم» كما يقال: عمن صار ذا عقل» 
أنه «أرُأى» «إرآ#»؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «المُعْتَمَدَه و«الأمر 


العاقل»؛ 
ومن جهة صلة «الرأي» بالثبات والتمكن يقال : «أرّى» فلانٌ الشيءَ بمعنى 
«أثبته» ومكَه» و«ركزهه» کما یقال: «آرای» فلان «الراية بمعنى «ركزها»ء 


كما يقال: لما ينبت في الصدر من الصَعْن أنه «الأريّ٠؛‏ فيكون «الرأي» 
من هذه الجهة الأمر «الثابت» و«المتمكن» و«المركوز» فى نفس صاحبه. 
ومن جهة صلة «الرأي“ بالدليل والدلالة يقال: عن «دلیل» الشيء و«دلالته» 
أنهما «رأوَنّهه کأن نقو ل مشلا على فلانِ درأوبّه من كذا أ «علامة» 
و«دلالة» على كذا؛ فيكون «الرآي» من هذه الجهة ما يستدل به»؛ 

ومن جهة صلة 2 بما يحصل ارو يقال : «رَوَأ» و«رَوّی» فلانْ في 
الأمر ١رويَةّا‏ بمعنى «نظره فيه واتَعَمَبه عه نكر ولم يَعَجُل بغية تحصيل 
«الرأي» فيه» فيكون هذا الناظر المتعقب المتفكر غير المتعجل مُرْتَفِياً» 


¥ 


و«مُرَوّياًه؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة الأمر «المتحصل بتدبر لا عجلة 


فىه] . 


[ الاعتقادء المقبول» المنطق] 

«الرأي إدراك صواب حكم لم ينص عليه؛ وقيل: استخراج صواب 
العاقبة». (نهء ص. .)١١‏ 

«وأما الرآي فهو طلب الحق بضرب من التأمل وقيل: هو استخراج 
صواب العاقبة». (كف» ص. .)0٥۸‏ 

«إن الرأي هو قضية موضوعها أمور كليةء» لا جزئية» وذلك في الأمور 
المَوْثرّة والمجتنبة» لا في الأمور النظرية». (تخ» ص. .)٠٠٥١‏ 

«وإنما قلنا إن الرأي عبارة عن القياس لأنه يقال للإنسان: أقلت هذا 
برأيك أم بالنص فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر». (مح» ج٥»‏ ص. .)١١‏ 

«وأما الثاني وهو قوله: قس الأمور برأيك فلا يدل أيضاً على الخرض 
لأن القياس في أصل اللغة عبارة عن التسوية فقوله: قس الأمور برأيك معناه 
اعرض الأشياء على فكرتك وتأملك ذلك لأن التفكير في الشيء لا معنى له 
إلا استحضار علوم أو ظنون ليتوصل بها إلى تحصيل علوم أو ظنون؛ فالمتفكر 
روى كأنه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير 
المجهول معلوماً. وهذا التأويل متعين لأن الرأي هو الروية فقوله: قس الأمور 
برأيك معناه سر الأشياء برويتك وتسوية الأشياء بالروية ليست إلا ما ذكرنا 
فيرجع حاصل الأمر إلى أنه أَمَرَّه بأن لا يحكم بمجرد التشهي والتمني بل 
بالاستدلال». (مح» ج٥»‏ ص. .)٦٤‏ 

«أنه يقال: رأى يرى رؤية ورأياً فدل هذا على أنه مرادف للرؤية فإذا 
ثبت ذلك وجب أن لا يكون حقيقة في القياس دفعاً للاشتراك؛ وإذا ثبت أنه 
ما كان في أصل اللغة للقياس وجب أن لا يكون في عرف الشرع لهء لن 
النقل خلاف الأصل. الثاني: لو كان الرأي اسماً للقياس لكان اللفظ المشتق 
منه دلیلاً على القياس». (مح» ج٥»‏ ص. ۷۳). 

۳۰۸ 


«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحداً بعينه في العدد عند الجميع؛ وتقبل هذه المقدمات والآراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر رآه 
نقبله ونعلم فيه على أنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن شاهدناه 
بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونشق بأفهامهم وآرائهم 
غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم أنهم عرفوه 
منها. وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عدداً كانت ثقتنا 
بهم أتمء» وسكون أنفسنا إلى ما يخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم أكثرء› 
وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولنا إياها على 
قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو ري أن يکون رأي جميع 
الناس. وكما أن في المحسوسات أشياء نحسها نحن كما يحسها غيرناء وأشياء 
نتکل فیها على ما أحسه غیرنا منها ونجتزئ بما أخبروا به من غير أن نكون قد 
شاهدنا نحن ذلك وأحسسناه» فنستعملها على مثال ما نستعمل ما نحسها 
ونشاهده نحن» كذلك يشبه أن يكون في المعقولات أشياء نعلمها نحن بأنفسنا 
ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من جهة علمنا بأنفسناء وأشياء نتكل فيها على ما 
علمه غيرنا منها ورآه فيها ونجتزئ بذلك ونستعملها على مثال ما نستعمل 
الأشياء التي علمناها نحنء ونعلم على أن الحال فيها هو على ما أخبرنا أنه 
رآه فيها وعلمه منهاء من غير أن نعلم منها شيئاً أكثر من ذلك. والرأي الذي 
نتكل عليه في المعقولات ربما كان رأي إنسان واحد فقط أو طائفة فقط» وهو 
الرأي المقبولء وربما كان رأي جميع الناس وهو الرأي المشهور. وبالجملة 
فإن المقدمات المشهورة التي هي مبادئ صناعة الجدل هي التي موضوعاتها 
معان كلية مهملة» وهي كلية يوثق بهاء وتقبل ويعتقد فيها أنها كذلك» وتستعمل 
من غير أن يعلم منها شيء آخر أكثر من ذلك». (منفاء ج۳ ص. ١۱۷‏ -۱۸). 

۳۰۹ 


«والمشهورات هي التي على معرفتها وسماعها شيئاً شيا وأولاً فأولاًء 
يتربى أولاً جميع الأمم وينشاً صغارهم ويتأدب أحداثهم» من حيث يشعرون ومن 
حيث لا يشعرون. وبها يكون تلاقي الأمم المختلفة على تباعد مساكنهم واختلاف 
خلقهم وألسنتهم . وبما يون نس بعضهم ببعض› وعنها تصدر الأفعال المشتركة 
بينهم واستحسان ما يستحسنه بعضهم من بعض . فمن الآراء المشهورة ما هو مؤثر 
ومحمود عند الجميع ومنها ما هو مظرح ومستنكر عند الجميع. وذلك هو الرأي 
الشنيع» وهذان يتقابلان في المشهور كتقابل الصادق والكاذب في القضايا 
العلمية» فالصادق في العملية نظير المؤثر والمحمود في الجدلية» والكاذب في 
العلمية نظير الشنيع في الجدلية . وهذه الآراء المشهورة هي لهم في جميع أجناس 
الأمور التي ينظر فيها ويقتنى معرفتها. وأجناس هذه الأشياءء ثلاثة: نظرية 
وعملية ومنطقية . فالنظرية هي القضايا الكلية التي لا يمكن الإنسان أن يفعل 
بإرادته جميع أشخاصها. والعملية هي الكليات التي يمكن الانسان أن يعمل 
جميع أشخاصها بإرادته . والمنطقية هي التي سبيلها أن تستعمل آلات في أن تعلم 
بها الأمور النظرية والعملية» وبها يحترز من الغلط في المعقولات» وبها يمتحن 
الصدق والكذب في الأخبار والأقاویل». (منفاء ج۳» ص. .)۲١-٠۹‏ 


الرَدٌ 
ر و‌ ا 8 9 9 
«الرّده: «إرجاع وصَرّف» من جهة ورَفضٌ ودَفعَ وتخطئة» من جهة 
أخری : 
- إن ردا شيءِ من الأشياء هو أن «تَرْجعَها إلى الخلف ون اتَصْرفَها عن 
طريتق يتقدم فيه إلى طريق اخر يتراجع فيه إلى الوراء؛ 
- إن رَد شىء من الأشياء «رَفْض» لهء يقال: «رَدّه فلانٌ على فلان الشىءَ 
إذا «لم يقبله» منه؛ 
PS‏ ۹ مدر خا AE Sa‏ 7 
- إن رده شيءٍ من الاشياء «عده خطا»ء يقال: «رد» فلان على فلان الشيءَ 
بمعنى حَحَصَأهُ فيه؛ ولما كان «الخطأ» نوعاً من أنواع «الرداءة» سمي الشيء 
«الرّدى» «ردأًه؛ 
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- إن الأمر الذي يكون «جُنّهًه و«حافظأً» من المكاره و«دافعاًه لها سى 
رده . 

يستخدم مفهوم «الرَدَ» منطقَيًاًء استخداماً يُعْملٌ الجهتين الدلاليتين 
السابقتين معاًء جهة الدلالة على «الإرجاع إلى الأصول» وجهة الدلالة على 
«الامتناع عن التسليم. 
[- التأويل» التزييف, الدفع] 

«والمتشابه هو ما أشكل معناه لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه؛ ويجب 
رده إلى المحكم لأن الله كك سمى المحكمات أم الكتاب أي أصله والأشياء 
يجب ردها (عند الإشكال) إلى أصولهاء فيجب رد المتشابهات في الذات 
والصفات إلى محكم. .. ورد المتشابهات في الأفعال إلى المحكم». (إشء 
جا ص. .)۳۷١‏ 

«معنى النظر المقرون بالقلب 1= «نظر القلب»]. . . الفكر والتأمل لحال 
المنظور فيه برد غيره إليه ليعلم موافقته له في الحكم من مخالفته فيعلم الناظر 
حكم المنظور فيه إما على طريق مماثلة ما شاهد [= ما عَلَِ] أو على طريق 
مخالفته» . (المجرد» .)۲۸١‏ 

الاظر «إنما يطلب باستدلاله علم ما لم يعلم بأن يرده إلى ما علم وينتزع 
حكمه منه. ويكون هذا الرد إلى المعارف الضرورية التي هي الأصول 
والأمهات وإليها يقع الرد وعندها تنتهي المطالبة [بالدليل] ويَقَبْح من السائل 
[= المعترض] فیها أن يقول لِمَ؟» (المجرد» ۲۸۷» .)۲٤١۷‏ 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يُعَرّفُ أحوال 
المباحث من الخطا والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتیاب . 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجةء أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل». 
(جذ» ص. ۲). 
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«الجدل وهو تردد الكلام بين خصمين» يطلب كل منهما تصحيح قوله وإبطال 
قول خحصمه»› وقیل : إحكام كلامه لیرد به کلام خصمه» . (تح» ص. ٤‏ (. 
الردف 

«الردف» لغة «التابع» و«الملازم» و«المصاحب» . 

«وما حصلت معرفته عن قياس فإنه يسمى النتيجة والردف». (منفاء ج۲٠‏ 
ص٠۰ „(Vo‏ 


الرسم 
«الرسم : 
ينًالٌ»: - يقال: رسمه فلان لفلان کذا ف«ارتسمه» بمعنی «امتثله»؛ 
- «مَنظرّهء أي الأمر الذي «ينظرٌ إليه»: - يقال: «تَرَسّمّه فلانٌ «الرَسمَا بمعنى 
«نظر إليه»؛ و«الرسم» هو «الأثر» أو «بقية الأثره أو «الطابع» أو «الخاتم» 
أو «العلامة» التي يكون فيها ضربٌ من «الخفاء؟ في إعلامها بالمعلوم 
منهاء إذ يقال للشيء الذي تكون عليه «علامات خفية» أنه شيءَ «مرَسّجّا؛ 
ولما كان «الخقاء» نوعاً من أنواع «الغياب» و«عدم الظهور؟ قيل: «رَسَمّه 
الشیءٌ فى كذا بمعنى «غاب» فيه . 
«الرَسْمّه إذن ما به تَكَصَوَرٌ الأشياء وتَمُتَّلّ ونُعْرَفُ وتَعْلَم بوجه دلا 
اكتمال» فيه من جهة و«مشوياًه بشيءٍ من «الخفاء» و«الغياب» من جهة أخرى. 
[-+العلامة] 
«إن الصفات أو المعانى التى ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
تعالی› فإنها تنقسم قسمين : إما دالة على طبيعته ما هي فيه مميزة له مما 
سواه» فاتفقنا على أن سميناها «حدآهء وإما مميزة له مما سواه وهي غير دالة 
على طبیحته » فاتفقا على أن سمیناها «رسماًا» . (تق› ص ۲(. 
«وأما الرسمى فعبارة عما یمیز الشىء عن غیره تفا غير ذاتی ؛ وتمامه 
ونقصانه بما به تمام الحد الحقيقي ونقصانه؛ فالتام منه کرسم الإنسان بأنه الحيوان 
الكاتب. والناقص بأته الجوهر الكاتب أو الكاتب فقط». (مبء ص. .)۷٤‏ 
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الرّويّة (- الرأي) 

«وبالجملة؛ الصنائع هي التي يحتاج مستعملوها إلى الروية في شيء 
شيء مما یفعلونه حتی يبلغوا به الغرض. فإن كل صناعة كانت تحتاج في بلوغ 
غرضها إلى الرويةء فإن فيها من النقص بحسب الحاجة إلى زيادة الروية فيهاء 
وكلما كانت أحرى أن تكون مكتفية بنفسها كانت الحاجة إلى الروية فيها 
أقل». (منفاء ج۳ ص. .)٤١‏ 

«وأما الثاني وهو قوله: قس الأمور برآيك فلا يدل أيضاً على الغرض 
لأن القياس في أصل اللغة عبارة عن التسوية فقوله: قس الأمور برأيك معناه 
اعرض الأشياء على فكرتك وتأملك ذلك لأن التفكير في الشيء لا معنى له 
إلا استحضار علوم أو ظنون ليتوصل بها إلى تحصيل علوم أو ظنون؛ فالمتفكر 
روى كأنه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير 
المجهول معلوماً. وهذا التأويل متعين لأن الرأي هو الروية فقوله: قس الأمور 
برأيك معناه سو الأشياء برويتك» وتسوية الأشياء بالروية ليست إلا ما ذكرنا 
فيرجع حاصل الأمر إلى أنه أمَرّه بأن لا يحكم بمجرد التشهي والتمني بل 
بالاستدلال». (مح» ج٥۰‏ ص. .)٦٩٤‏ 

«يقال للروية نظر وللفكر والتأمل نظر والمراد بالنظر هاهنا فكر القلب 
وتأمله فى حال المنظور ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً وحقيقة هذا النظر 
هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». (كف» ص. .)١۷‏ 
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الزاي 


الزلة 
لرل : «رَلّیٌ» و«دَحُض» و«اضطراب» رو«خطأً و«استرسال في المشي 
من غير قَصاٍه: ۰ 
يقال: «رَلّتْ» دمه وەرَلّ» و فی الطين ورلا فی القول بمعنی «رَلِقَ٤؛‏ ویقال 
عن المكان «الرَلّق» أنه «زله؛ ٤‏ 
و«الرَلىٌ» «عَدم ثبات» و«بُطلارٌ»؛ يقال لمن لا ثبات» له داضلا وللمکان 
الذي «لا تثبت عليه» ا «الخضن؛ٍ و«المَرَلَهه؛ كما يقال عن 
الحجة: إذا «بَطلّتُ» أنها «دَحَضت» «ذْحُوضاً وعن من «يْبْطنُها» أنه 
«أذْحَضها» و«يُذضها» ؛ 
و«التزلزل» «اضطراب» یکثر فیه معنی «الزلل؟ ویتکرر؛ 
و«الرلّه «خطأة و«خطيئة» و«ذَنْب»؛ 
ت و«الرَلّها» ف أصلها اللخوي» «استرسال الرّجل من غير فصلا . 
«الرَلّدّه إذن «الخطأً غير المقصود والوقوع فیه یکون رللا . 
[ > الخطأء الضلال] 
اليف (- التزييف) 
«الرَبْف» «رَد» و«رداءة» و«غِشْنٌ لا صح ولا صفاء فيه و«اعوجاجّ لا 
استقامة ولا عدل فيه . 


[-+الرد»الضساد] 
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السائل (- السؤال) 

«الفرق بينهما [=السائل والمجيب] أن المُجيبَ بَانِ ومُوَّسّسل والسائل 
َاقض ومَادِمٌ ومُسَْحْبرٌ مُظَالِبٌ». (المجرد .)۳١١‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُجيب تَضَمَنَ 
حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عرض لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائلء وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل» . (منفاء ج۳ ص. .)١٤‏ 

«وذلك أن السائل سبيله أن يتسلم أولاً من المجيب الوضع بالسؤالء 
فإذا حصل الوضع مفروضاً فأنجح أفعاله بعد ذلك أن يتسلم أيضاً بالسؤال من 
المجيب المقدمات التي يرى أنها نافعة في إبطال ذلك الوضع مندمة مقدمة. 
فإذا حصل عنده من المقدمات التي سلمها المجيب مقدمات» إذا ألفها لزم 
عنها نقيض الوضعء جمعها وأنتج عنه النقيض مخاطباً بها للمجيب على طريق 
الإخبار لا على طريق السؤال. فإذا تم ذلك على المجيب فقد حصل عليه 
تبکیت . فالتبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تضمن المجيب 
حفظه من ري أو وضع»ء وليس للسائل أن يعمل تبكيتا على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفاء ج۳٠‏ ص. .)١٤١‏ 

«وهذه الصناعة [= صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع 
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يتضمن المجيب حقظه» وعلی حفظ کل وضع کلي یروم السائل إبطاله إذا کا 
مجیبین . وذلك بحسب ما یمکن في وضع وضع». (تج»› ص. ۲۹)۔ 


الشَيَبُّ 
«السَببه : 
ت «وَصْلَةًا› a‏ «يَوْصّل يها إلى غه ي «سَبَباًه ؛ من هنا سمي 
«منهج الطريق» بمقتضى «إيصاله» إلى المقصود والمرمى (سبباًا ؛ 


- واوسيلة٤»‏ ٳذ کل شيءِ «يتوسّل به إلى غیره یسمی اسبباًه» 

- وافريعة»ء إذ «السبب» و«الوسيلة» «ذريعة»؛ واذريعة» الشيءِ كل أمر 
«يمَرّب» و«يڏني» منه؛ 

وامَرّقى»ء إذ «الأسباب» هي «المراقي» التي بها يتم «الرْقَيّ» و«الصعوده؛ 
ومن هنا ل القوي والطويل» الذي تر َة تقی به آشجار النخل 


ودد سا ا 


[- الافضاء التخرج التعليل» الشرط] 

«والسبب هو الوصلة وهو ما يتوصل به إلى المقصود. فيقال للحبل 
سبب لأنه يتوصل به إلى الصعود والنزول. . . والسبب هو العلة سيما في 
العقليات». (كف» ص. .)١"‏ ۰ 

«والسببية أمر إضافي والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوت كل 
واحد من المتضايفين فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص يتوقف على 
ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لأن قولنا: هذا سبب لذاك يستدعي تحقق 
هذا وتحقو بی دا2 ی يک علي هدا بأنه سيب لذاك وإذا كانت دعوى السببية 
متوقفة على ثبوت الحكم أولاً فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم 
الدور وإنه محال فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على 
بوت الحکم». (مح» ج٥۰‏ ص. ۳۲۳). 

«والسّبب في اللغة عبارةٌ عمَّا يمكن التوصّل به إلى مقصود ما. ومنه 
سمي الحبل سبباً والظريق سبباً لإمكان التَوصّل بهما إلى المقصود. وإطلاقه 
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في اصطلاح المتشرّعين على بعض مسمياته في اللَغة» وهو كل وصفٍ ظاهر 
منضبط دل الدليل السمعيَ على كونه معرَفاً لحكم شرعيّ. ولا يخفى ما فيه 
من الاحتراز». (إح» .)١١١‏ 
«أمّا السّبب فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته». 
(فق» ص. .)۱١١‏ 
«معنى السبب هنا هو ما ينشأً منه كون الفعل أو حكمه محصَلاً 
للمصلحة والحكمة ولولا ذلك السبب لم يكن ذلك الفعل أو الحكم موجباً 
لتلك الحكمةء وإن شئت قلت: هر الوصف الذي لأجله صارت تلك 
المصلحة مطلوبة من الحكم». (نبه» ص. ۱١١‏ ۱۱۷). . 
«أما السب فهو لغة ما توصل به إلى غيره» كالطريق إلى المقصد والحبل 
إلى استقاء الماء من البئر ونحوه» وفي اصطلاح الفقهاء: هو ما لزم من وجوده 
وجود الحكم ومن انتفائه انتفاؤه وهو المسمى علة». (جذه ص. ۸۲). 
السبر 
«السْبرًّ: «التجحربة» والرَورُ» و«الامتحان» و«التقدير» و«الرّزنُا من جهة 
و«الاختباره من جهة ثانية و«الاستعلام» من جهة ثالثة و«الاكتناه» و«الاستقصاء» 
من جهة رابعة: 
إن «السَبرَه هو «التجربة»؛ 
- إن «السبره هو «الرَورّه؛ يقال: رار فلالٌ الشيءَ يرورةٌا «رَوزاًا بمعنی 
«جَرَبَهه ليعرف قدره أو قيمته أو ثقله؛ وكل أمر «ررْنَه فقد «سبرته» 
و«أسبرته»؛ 
- والسبر» «امتحان» واتقديرا و«رزن» لأنه «رَورّ» ولأن «الرَوْرّ» «الامتحان» 
و«التقدير» و«الرَرْنَ»؛ 
ت «السير» «اختبار»؛ يقال: «سبَرّ فلان الشيءَ سرا بمعنی احيرا ؛ 
و«السَبرٌه «استعلام»؛ يقال: «اسْيره لي ما عنده بمعنی و ما عنده؛ 
- و«السَبْرًه «اكيتَاةء أي استخراج ل« نوه الشيءِء و«كَنهٌا الشيءِ ء افدر 
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و«نهايته» و«غايته» و«حقيقته» و«اجوهره» أي «مَسْبُرَنَهُا؛ و«السَبْرًه 
«استقصاء»» أي طلبٌ للانتهاء إلى «أقصى» ما في الشيء ء والقَصْص؛ وتتیع 
له أي «قَورّ» إلى «قَعْرو» و«عُمْمَوا؛ يقال: «سَبَرَه فلانٌ الجُرْح سَبْراًا 
ب«المِسْبًار» أو «السّباره ا نظر فيه لتقدیر وقیاس مدی «غوره» وبْعْدِه. 
لقد استخدم مفهوم «السبرة مُضافاً لمفهوم «التقسيم» فقيل: «السبرٌ 
والتَقَسِيمٌا وذلك لتأدية معنى «الفحص المستقصي لمجموعة من الأرصاف 
وترتيبها في أقسام؟ يبقى على بعضها ويستغنى على الآخر. 


[-+الاستخبار›السؤال] 


«السبر والتقسيم» ومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن معان 
مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحداً واحداً ويبين خروج آحادها عن صلاح 
التعلیل به إلا واحداً يراه ویرضاه». (بر» ج۲» ص. .)۸۱١‏ 

«أن يقال: هذا الحكم لا بد له من مؤثرء وذلك المؤثر إما القدر 
المشترك بين الأصل والفرع أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرع» والثاني 
باطل لأن الفارق ملغى» فثبت أن المشترك هو العلةء فيلزم من حصوله في 
الفرع ثبوت الحكم؛ فهذا طريق جيد إلا أنه استخراج العلة بطريق السبر لأنا 
قلنا: حكم الأصل لا بد له من علة وهي إما جهة الاشتراك أو جهة الامتيازء 
والثاني باطل» فتعين الأول» وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع فعلة الحكم 
جافل ي الف ارم تحن ال لي افن | فهذا هو طريقة السبر والتقسيم 
من غير تفاوت أصلاً» . (مح» ج٥»‏ ص. ۲۳۱). 

«أما السبر والتقسيم فحاصله يرجع إلى دعوى حصر أوصاف الأصل في 
جملة معينة وإبطال كل ما عدى المستبقي». (رد» ص. .)٠٠۳‏ 

«السبر والتقسيم»› وهو: ذكر أوصاف في الأصل المقيس [عليه] 
محصورة وإبطال بعضها بدليل» فيتعين الباقي للعلية». (تح» ص. .)٠١١‏ 

«وأما التتخريج : فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرض 
الشرع لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم». (تح» ص. .)"٤٠١١‏ 

۳۱۸ 


سڪون النفس 

«سكون» النفس النفس على الشيء و«اطمنانها؛ إليه و«إِلْجَامُهاء 
بعد «اضطرابها) و«تَقَل 
إن «السكون» «ثبوت» ا «بعد التحرك)؛ 
إن «السكينة» «الاطمئنان» و«الطمأنينة» ؛ 
- إن كل أمر اوا ر من الحركة والاضطراب والتَقَلّب ن سکاناًا؛ من 

هنا قيل: «سُكانُ» السفينة لما «نْسَکَنٌُه به السفينة وايَمتعها» hs‏ 

والاضطراب. 

إن الأمور التي «قَسْكَنْ إليها النفس والقلب هي الأمور التي ِل“ 

وانَعْقَد هذه النفس وهذا القلب فتكرن بذلك «معقولات» و«اعتقادات» لا 
انفكاك» منها. 


۴ 


[ الاعتقاد العقل] 


«اعلم أن العلم هو المعنى الذي يقتضي سكون نفس العالم إلى ما 
تناوله وبذلك ينفصل من غيره» وإن كان ذلك المعنى لا يختص بهذا الحكم 
إلا إذا كان اعتقاد معتقده على ما هو به واقعا على وجه مخصوص». (مغ› 
ن 0۴ 

«المعنى الذي يقتضى سكون النفس يسمى معرفة» كما يسمى علماً ولا 
فصل بين فائدة هذين› ا ا وقد تھی درا 
ولذلك يسمى العالم دارياً والشاعر قد قال: اللهم لا أدري» وأنت الداري». 
(مغ» ص. .)١١‏ 

«والذي يقوله شيوخناء رحمهم الله» في العلم: أنه من جنس الاعتقاد 
فمتى تعلق بالشيء على ما هو به» ووقع على وجه يقتضي سكون النفس كان 
علماً؛ ومتی تعلق بالشيء علی ما لیس به کان جهلاً؛ ومتی تعلق به على ما 
يقریه › ولم یقتض سکون النفس» لم يكن علماً ولا جهلاً». (مغ» ص. .)۲١‏ 

«اعلم أن معنى قولنا: أن العلم صحيح» هو أن نفس العالم تسكن 

۳14 


ما علمه وأنه لا يجوز أن يرتاب فيما علمه» ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان 
والمبخت. وقد بيّنا صحة ذلك من قبل فيجب القضاء بأنه صحيح. ولذلك لم 
يوصف غيره من الاعتقادات بالصحة وهذا بمنزلة وصفنا النظر من حيث يولد 
العلمء بأنه صحيح دون النظر الذي ليس هذا حاله». (مغ» ص. .)۳١‏ 

«اعلم أن شيخنا أبا هاشم #5 يجعل علامة صحة النظر كوه مُوَلَداً 
للعلم؛ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضي سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب والمكابرة عند محاجتنا لهم ما 
يدل على زوال سكون النفس عنهم». (مغ» ص. .)١۹‏ 

«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحدا بعينه في العدد عند الجميع ؛ وتقبل هذه المقدمات والاراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر 
رآه نقبله ونعلم فيه على آنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن 
شاهدناه بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونثق بأفهامهم 
وآرائهم غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم 
أنهم عرفوه منها . وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عدداً 
كانت ثقتنا بهم آتم» وسكون آنفسنا إلى ما يخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم 
أكثرء وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولنا إياها 
على قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو رآي أن يكون رأي جميع 
الناس». (منفاء ج۳» ص. .)١۷‏ 


السلامة 


«السلامة»: «دَفّْ» لكل أنواع «الدّقّل» و«الدّخَل» و«الفساد» و«العيب» 
1۰ 


و«الآفة» و«الصّذع» و«التَفْصٍ» من جهة و«بَرَاءة وتَعَريّ منها من جهة 

أخرى : 

- ثبت حضور معنی «الدفعة في «السلامة» من القول: سه فلانٌ إلى فلانِ 
الشيءَ بمعنى «دَفْعَهه؛ 

- ويثبت حضور معنى «البراءة» ومعنى التّعري» في «السلامة» من كون 
«السَلم» و«السلامة» يقالان ل«التعري» و«البراءة» من كل نقيصة وآفة 
وعیب. . . ومن کون فعل «سَلِم من...٩‏ يعني «نجا من.... 


[-“التصحيح] 

«حاصل الاظراد يرجع إلى سلامة العلَة عن التّقض» وسلامة العلّة عن 
مفسيٍ واحدٍ لا يوجب سلامتها عن كل مفسدٍ» وعلى تقدير السّلامة عن كل 
مفسل فصخة السّيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المصخح». 
(إح٠‏ ج۳ (Vo‏ . 

«فأما شيخنا أبو علي ّث فإنه ذكر أن الذي به نعلم صحة النظر المؤدي 
إلى العلم سلامته وسلامة ما يؤدي إليه من الانتقاض. فإن ذلك في أنه يدل 
على صحته بمنزلة من انتقاض الشيء في أنه يدل على فساده. وذكر أنه لو لم 
يدل ذلك على صحته لم يمتنع أن يدل على فساده. وذكر ب أنه يعلم سلامة 
النظر من الانتقاض باضطرار من حيث يعلم بطلان قول من يقول: إن الكبير 
يدخل في الصغير وأن الجسم يجوز أن يكون في مكانين في بعض الأوقات 
وإلی ما شاکله». (مغ» ص. ۷۵ .)۷١٦‏ 


السلب 
«السَلْبْ» : نزع واتجريد» و«تعريّ» واتقشير» و«إعدام للمحمول»: 
- إن «الْسَلّبَ» «نزع“ الشيءِ من الغير على وجه القهرء ويْسَّمّى هذا 
«المنزوع؟ باسم «السّلّب»؛ 
- و«السَلْبُة تجريدً“ و«تعرية» واتقشير إذ «السْلْبَه هي «الجُرْدةً» وهي 
الأرض المستوية «الخالية» من أي نبات؛ و«التجريد «تعريً» إذ يقال : 
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«تحرَدًا فلانٌ من ثوبه بمعنی «تَعَرّی»؛ و«التعرية» «إهمال» و«تَخْلِيّةاء إذ 
يقال لکل شيءِ «أهملته» و«خَلیته» أنك «عَرَيّه فترکته في «عراء» و«خلاء» 
أف «عارياً من سَنْرَيِه؛ و«التجريد» «تقشير» إذ يقال: «جَرَدَه فلانٌ الشيءَ 
وجرد ر بمعنی «قشرَها کما يقال : «سلَبّ» فلانٌ الشجرة بمعنى «قشرّها» 
ومن هنا قيل للأشجار التي «لا قشر“ عليها أنها «أسلاب»؛ 
و«السّلْبُ» «إلغاء للحمل إذ يقال للنخل التي «لا حَمْلَ عليها»: أنها 
«سلب» . 
إن المجال الدلالي الذي يحيل إليه مفهوم «السّلْب» هو مجال «تخلية» 
الشيءِ من الشيءِ و«تنحيته» عنه واتجريده» منه لاإبقاء على الشيء بوجه لا 


یستره ساترا 

لقد استخدم مفهوم «السّلْب»ء منطقَياًء لإفادة «ارتفاع الثيوت)» ثبوت 
«المحمول» ل«الموضوع؟. 
[>الخلو] 


«أما التقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل في الطبع وتقابل في القول؛ 
فالذي في القول هو الإيجاب والسلب. نعني بالايجاب إثبات شيء لشيء 
كقولك: زيد منطلق والخمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا 
من المسلمين والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك» والسلب نفي 
شي عن شيء كقولك: زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نبيَاً والربا ليس حلالاً 
والعالم ليس أزليًاً وما أشبه ذلك؛ وقد يأتي لفظ الإيجاب والسلب كذباً إذا 
أوجبت الباطل ونفيت الحق. وإنما الفرق بين الإيجاب والسلب إدخال ألفاظ 
النفي وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم في اللغة العربية الأفعال› 
بغير معنى الشرط» أو تنصبها وهي «لم» وأخواتها «ولن» وما أشبههاء فيكون 
نفياًء أو إخراجاً فيكون إيجابا». (تق» ص. .)۷١‏ 


اسع 
«السّمُع»: مفهوم يتسع للدلالة على «الاستجابة الطوعية» وعلى «الميل؟ 
۲ 


وعلی «الفهم وتصور المعاني والتفكر فيها» وعلى «قوة إدراكية خاصة»: 


فمن جهة دلالة «السمع» على «الاستجابة الطوعية» أو «الطاعة» يقول 
2 «اسمع؟ ما أقول لك بمعنى «أطع» كما يقول السامع: اسَمِعْتٌ» 
بمعنی «أَجَبْْ» و«استجبت٠؛‏ من هنا دَلّ «الإسماع» على «القبول والعمل 
بما يسْمَع»؛ 
ومن جهة دلالة «السمعه على «المّيلة يقال: «الاستماع» ل«الإصغاء»ء 
و«الإصغاء» أو «الصَغْوُه هو «الميل؟؛ ومن هنا قيل لمن «يميل»؛ إلى 
شخص من الأشخاص أنه «صاغيته» ومن هنا قيل أيضاً «أصغيت» إلى فلان 
بمعنی «ملْتُ» بسمعي (نحوه»؛ 
ومن جهة دلالة «السمع» على «الفهم وتصور المعاني والتفكر فيها» يقال : 
«لم تسمع؟ ما قيل بمعنى «لم تفهمه» كما أن الحث على تحرّي «السمع» 
يُقَصَدٌ به الحث على تحري «تصور المعنى والتفكر فيه»؛ 
ومن جهة دلالة الت على قوة إدراكية خاصة» يعد «السمع» «حِسّ 
الأذن؛ الذي ندرك به الأصوات؛ ومن هنا استخدم «السمع؛ للدلالة على 
«الأذن» لا باعتبارها مجرد «أداة سح » ولكن أيضاً باعتبار صلتها ب«العلم». 
وتثبت صلة «الأذن» ب«العلم»ء لغوياًء من دلالة فعل «أَذِنّ» بالشيء «إذناه 
و«آدنا» و«آذائَدًه على فعل «عَلِم» إذ يقال: «آذِنوا» بکذا بمعنی «کونوا على 
عِلْم» بکذا» كما يقال: «آذن» فلان فلاناً الأمرّ بمعنى «أعلَمَب به کما أن 
«الاذان» هو «الإعلام» و«التأذين» «كثرة الإعلام) . 


[-العلم] 


«لا يسمع منك إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه لأنه عضب 


أو أرداً من العْصب». (نبه» ص. (r‏ 


«والصواب في هذه النقوض أنها. . . لا قبل وإن فيلت سَمِعَ الجواب 


a‏ ك و ا 
مسألة وخروج ج بالكلام عن المقصود إلى غیره» . (نبه» ص. . (T41‏ 


TY 


«طریق وجوب النظر والاستدلال فى معرفة الله سبحانه السمع دون قضة 
العقل. . . خلافاً للمعتزلة والبراهمة والفلاسفة والمجوس...». (يع» .)١١‏ 


السمعيات (- السمع) 


السؤال (-4 الجواب) 
«السؤال»: «استدعاء» «ما تَمَسنٌ إليه الحاجة» من جهة وما يُسَْحسَنْ 
ويَمَنّى» من جهة ثانية و«المعطيات» من جهة ثالثة و«الأخباره من جهة رابعة: 
- تثبت صلة «السؤال» ب«طلب قضاء الحاجة» من دلالة «السّؤْلٍاء باعتباره 
مفعول «السؤال؟» على «الحاجة» التي تحرص نفس «السائل» عليهاء ومن 
دلالة فعل «أسألّ» فلانٌ فلاناً «سَوْلََهه و«مسألته» و«سُؤله» على معنى «قضى 
حاجته» ؛ 
- تثبت صلة «السؤال» ب«طلب الإحسان وتحقيق الأمنية» من كون دلالة 
«سُول» المرء على «أمنيته» ومن كون دلالة «التسویل» على «تحسين» الشيء 
و«تحبيبه» إلى الإنسان لكي يقوله أو يفعله أي لكي يَعْدَهُ احسنا» 
وامحبوباه؛ ۰ ا 
- تثبت صلة «السؤال» ب«طلب المعطيات»ء وهي الأمور التي «يُعطيهاه 
فصل بها «المسؤول»» من كون فعل «سألّ» فلانٌ فلاناً الشيءَ و«سأه» عنه 
«سؤالاً“ و«مسألة» هو بمعنى «استعطاه» الشيءَ أي «طلب منه إعطاءة ياه ؛ 
- تثبت صلة «السؤال» ب«طلب الخبر» من دلالة فعل «سألّ» فلانُ فلاناً عن 
الشيءِ هو بمعنى استخبره» عنه. 
«السؤال»» باعتباره استدعاء وطلباًء يتضمن إذن معاني «الاحتياج» 
و«التمني» و«الاستعطاء» و(الاستخبارة. 


[-+ الاستخبارء المطالبةء المطلوب] 


«وأما السؤال فهو الاستدعاءء وقيل هو الطلب» وقيل هو استدعاء 
الجواب» وقیل هر الاستخبار». (کف ص ۹ ۷). 
۳٤‏ 


«ومعنى السؤال وحقيقته الاستخبارء والاستخبار طلب الخبر؛ وذلك 
على وجهين: أحدهما: استعلام» والثاني: تقریر وتذکیر وتنبیه على ما یبنى 
عليه بعد» . (المجرده .)۲۹٤‏ 

«السؤال ينقسم إلى السؤال عن المذهب. .. والمطالبة بالدلالة... 
والمطالبة بوجه الدلالة». (المجرد» ۲۹۲٤‏ ۔ .)٠۹١‏ 

«الفرق بينهما (السائل والمجيب) أن المجيب بان ومؤسس والسائل 
ناقض وهادم ومستخبر مطالب». (المجرده .)١١‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان ساثلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق ان يتسلمه بالسؤال عن مجيب تضمن 
حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج۳ ص. .)٠٤‏ 

«وذلك أن السائل سبيله أن يتسلم أولاً من المجيب الوضع بالسؤالء 
فإذا حصل الوضع مفروضاً فأنجح أفعاله بعد ذلك أن يتسلم أيضاً بالسؤال من 
المجيب المقدمات التي يرى أنها نافعة في إبطال ذلك الوضع مقدمة مقدمة. 
فإذا حصل عنده من المقدمات التي سلمها المجيب مقدمات. إذا ألفها لزم 
عنها نقيض الوضع» جمعها وأنتج عنه النقيض مخاطباً بها للمجيب على طريق 
الإخبار لا على طريق السؤال. فإذا تم ذلك على المجيب فقد حصل عليه 
تبکيت . فالتبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تضمن المجيب 
حفظه من رأي أو وضع» وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفاء ج۳٠‏ ص. .)٠٤١‏ 

«والمسألة تقال أيضاً بوجه أخص على كل مطلوب فُرضَ ليلتَّمَسَ قَيَاسْهُ 
في أي صناعة كانت جدليَاً كان ذلك المطلوب أو ا كان ذلك بين 
الإنسان وبين نفسه أو بينه وبين غيره. وقد تقال المسألة على السؤال والطلب 
نفسه أي صنف كان من أصناف السؤال والطلب»ء وفي أي صناعة كان. فإن 

Yo 


هذه اللفظة» وهي لفظة المسألةء قد تقال على السؤال نفسه وعلى المسؤول 
غه عا ا ا لکل مرل هوغل کل ها کان ها ان ج 
مسۇولاً عنه». (منقاء ج۳ ص. .)٦٤‏ 

«والقياس الجدلي فهو يستعمل» إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائلء والعناد فعل المجيب. فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيب» والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج ٣ر‏ ص. .)٠١١‏ 

«[إن قيل] أنه [= النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة رد» قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أجدث في ديننا ما ليس منه فهو رده» قلنا: بل تواتر أنهم کانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج» وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً. . . وأبواباً وفصولاء ولم يتكلمرا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع»! و«الفرق» واتنقيح المناط» 
واتخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج» .)١١ ۳١‏ 


٦ 


أ ت e‏ 


الشاهد (- الغائي) 


يتسع مفهوم «الشاهد» للدلالة على معاني متعاضدة أهمها «المَخبرً 


0 ا 2 4 و 
و«المُعْلِمْ» و«المَُقَرًا و«المُعاينْ» و«المَبَيْنْ» و«المُعَرّفُ» و«الأئَرٌ الدّال» 
3 
و«اللسان» : 


إن «الشاهد» «مُخبرٌ» لأن «الشهادة» هي «الخبر القاطع» و«القول الصادر عن 
علم حصل بامشاهدة» بَصّر أو بصيرة٠؛‏ كما أن «الشهادة» ترادف 
«الحكم»» ولا «حكم» بدون اخبرا يتضمنه ذلك «الحكم»؛ كما أن 
«الشهيد» هر «الخبير»؛ 
و«الشاهد» «مَعْلِم» لأن شه يعني «عَلمّ» ولان «الشاهد» يعني «العالمة 
الذي بين «ما علمه» ولأن «الشهيده العليم؛ 
و«الشاهذ» «مقَرّه منْبت إذ «الشهادة» «إقرار» وإثباث؛ 
و«الشاهد» «مُعاين»؛ يقال: «شهد» كذا بمعنى «عاين» كذا ويقال في 
«المشاهدة» أنها «معاينة»؛ 
و«الشاهد» «مبَيّنْا؛ يقال: «شهد» «الشاهد» عند الحاكم بمعنى بين ما 
یعلمه و«أظهرَهُه؛ ولما كان «الشهوده و«الشهادة» «حضوراً» قيل للرجل «ذي 
البيان» أنه رجل «حَضر»؛ 
و«الشاهده «مُعَرّف» إذ «الشهادة» «شَرده. و«الشَوْدُه «تعريف»؛ يقال: 
«أشّاد» فلانٌ بكذا بمعنى «عَرَقه»؛ 
و«الشاهد» «الأئر الذي دل بهه؛ يقال: ل« آثاره موضع ولادة الناقة 
وإنتاجها من دم وغيره «شَهُودُ الناقة؛ 
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و«الشاهد» «اللسان» إذ به يكون «النطق»؛ ومعلومٌ ألا إخبار ولا إعلام ولا 
إقرار ولا معاينة ولا بيان ولا تعریف ولا استدلال إلا بالنطی واللسان. 
لقد e‏ مفهوم «الشاهدة.› منطقياًء في تعیین تی مخصوص من 
الاستدلالات سمي «الاستدلال بالشاهد على الغائب1 أو «قياس الغائی ب على 
الشاهدة . 


1[ الدليلء الْمُعَرْفٌ] 

«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم يکن 
محسوساً. ومعنى قولنا «غائب» ما غاب عن الحس ولم يکن في شيء من 
الحواس» والضروريات طريق إلى العلم به». (المجردء .)٠٤‏ 

«معنى قولنا: «شاهد وغائب» كمعنى قولنا: «أصل وفرع» و«منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه» و«معلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم». .. وليس المراد بالغيبة هاهنا البعد والحجاب» وإنما المراد غيبة 
العلم وذهابُ العالم عن العلم به». (المجردء .)۲۸١‏ 

«إذا كان الشيء في الشاهد موصوفاً بصفة من الصفات لعلة من العلل 
ولم يقم دليل على موصوف بتلك الصفة في الغائب إلا قام على وجود تلك 
العلةء فواجب أن يقضى على كل موصوف بتلك الصفة في الغائب فلأجل 
وجود تلك الصفة». (المجرد» ۲۸۸). 

«الاستدلال هو النظر والفكرة من المفكر والمتأمل» وهر الاستشهاد 
وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب». (المجردء .)۲۸١‏ 

«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 
المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم» ومن غير أن يكون 
ذلك الأمر تحت الأمر الأولء وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال 
ما وأن شيعا موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر 
إلى أمر آخر شبيه به فيحكم عليه به» وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل 

۳۲۸ 


الحيوان أو النبات مثلاً محدثاًء فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات 
فيحكم على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان 
إلى السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين 
الحيوان وبين السماء تشابه ما» وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي 
من جهته وصف الحيوان بالمحدث» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر 
يصح الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمرء مثل المقارنة للحوادث مثلاً . 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وكان مشابها للسماء في مقارنة 
الحوادث له» وكان الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من يَبّل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقَيّداً 
بال تخر به الباة عن مشابية الحران في الأ الذي به جد الخذوت 
للحيوان» لأن الحدوث إنما يكون موجوداً للحيوان حينئْلٍ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنةء ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم بين أن كل مقارن للحوادث 
محدث» بل إنما حصل عندنا على الانتقال أن المقارن للحرادث محدث» 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث له» فلا تكون 
النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذنء إن 
كان مزمعا أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جميعه بالحدوث» حتى يكون كل مقارن للحوادث محدثاً. وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب والآخر على طريقة التحليل . 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
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الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب› 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
المحسوس. فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيئاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضاً قرّته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحْح الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيّنة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر». (منفاء ج۲٠‏ 


ص. 5 .(V_‏ 
الشَبَةً (- الاشتباه) 

«الشَبَهُ»: «الحال» أو «الكيف» الذي تقع به المماثلة والمشاكلة 
والمشابهة بين أمرين أو أكثر. إن كان هذا «الحال» أو «الكيف» مما «يستقبل» 
الناظر سمي «وَجة شَبّوه وذلك لأن «وَجة» كل شيءِ هو «مستفبلة». 

استخدم منطقياً مفهوم «الشبه» في المركب التقييدي قياس الشيه». 
[- الحال» الصفة» الكيف] 

«وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب : 
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أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على 
تساویهما في الحكم المختلف فيه. . 

الثاني: أن يستدل بثبوت نظير الحكم المختلف فيه على ثبوته في 

الثالث : قياس الشبه». (نهه ص. ۲۷). 

«والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشىء فى معنى الأصلء فلا 
يختلف القياس فيه. [الثاني :] أن يكون الشيء له في الأصول أشباةٌء فذلك 
بلق باو لاها ته واک غا شا فة وقد بخاف القانسون ف هذاه رش 
ص. 4). 

«إن الوصف إما أن يكون مناسباً للحكم بذاته وإما أن لا يناسبه بذاته 
لکنه یکون مستلزماً لما یناسبه بذاته وإما أن لا یناسبه بذاته ولا یستلزم ما 
يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب والثانى هو الشبه والثالث هو 
الطرد». (مح» ج٥»‏ ص. ۲۰۱ .)۲٠١۲‏ 

«قياس الدلالة وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يستدل بخصيصة من خصائص الشّىء عليه [...]. 

والتّالث: أن يستدل بضرب من الشبه». (مع٬‏ ص. (TY‏ . 

«إتما يحتج بالتشبيه في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه 
أصلان»ء فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه» ويسمونه قياس علة الاشتباه». (تح» 
ص. .)۳٤٣٣‏ 


الشَبَهَةٌ (- الاشتباه) 


«الشْهةًه هى «الدليل المشتة والمشكل والمُخْتَلِطُ والملتبس الذي لا يقع 
به التمييز بين الأمور بسبب تشابهها». 
۳١‏ 


[ الدلیل] 

«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيیجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك» وقد 
يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (مغء .)١١‏ 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنه» 
لأن الوجه الذي له يَحْسَنْ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث بّرق به إلى زوال الشَبَهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفةء وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة. . 

إن الغرض في النظر ليس بمقصور عليه بل هو التَوَسّل به إلى المعرفةء 
فلا يجوز من الحکیم أن یریده ولا یریدها». (مغ» ٤٩۰‏ ۔ .)٤4١‏ 

«[إن قيل] أنه [= النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة رد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في دیننا ما ليس منه فهو ردا قلنا: بل تواتر أنهم کانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في کل حين فاجتمع بالتدريج› وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً. .. وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع و«الفرق» واتنقيح المناطة 
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واتخريجه٠؛‏ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إیج» .)۴١-۳١‏ 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات› 

وأما القياس المغالطى فما كانت مادته من المشبهات والوهميات فى غير 
المحسوسات». (مب» ص. .)٩۱‏ 

«اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد. . . إذ معناه التبليغ والدعاء إلى 
الحق» وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستنداً إلى ظهور الحجة وانكشاف 
الشبهةء وقيام الداعي وانتفاء الصارف». (إشء جا» ص. .)۳١١‏ 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة؛ ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة أو شغب». (جف» ص. .)١‏ 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه» ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحجّة أو شبهةء وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهباً. 

ولا يخلو: إمَّا أن يكون فتلا على طريقة السّؤالء أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهب» كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبنى مذهبه على الأصول الصّحيحة» وعلى 
ا اة ف لف ا ن دك الانفصال مما يلرم عليه من الأمور 
الفاسدةء فأحدهما معجز عن قياس الحجّة على المذهب» والآخر مبين لقيام 
الحجّة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح» ص. .)۳٠۹١‏ 


الشبيه بالمشهور,ء الشهرة (-4الشهرة) 
«الشبيه بالمشهور؛: اي و«المماثل» ل«المشهور»؛ و«المشهور» 
o‏ 0ر2 9 
من الأمور «ما اتصف بالشهرة»؛ و«الشهرة“ «ظهور» و«وضوځ» و«بيان» ودبُرُورا 
ARH‏ 


= ٤ 
و«بُدوّه؛ وما كان من الأمور «ظاهرا؛ و«واضحا؛ و«بَينا» و«بارزا» و«باديا» كان‎ 
۶ 2 £ 
«معروفا» و«مذكورا» و«معلوما»:‎ 


إن «الشهْرة «ظهور» الشيء وشيوعَةً حتى يصبح «مُشتهرا“ بين الناس؛ 
و«الشهرة» اوضوح» الأمر؛ يقال: «شَهَرَ» فلا كذا «شَهُرأًه واشهرة» 
و«شهرَه» «تشهير َ ا وض 
و«الشهرة» «بيان وإبرارٌ وإبدا»؛ يقال: «شَهَرَه فلا كذا بمعنى «رَفْعَهُ وينه 
وأبرزه وأبداه»؛ 
و«المشهور» من الأمور «المعروف والمذكور»؛ 
و«المشهور» «المعلوم»؛ إذ يقال: عن «العلماء» أنهم «الشهورة وعن 
«العالم“ أنه «شهرٌ» . 

لقد استخدم مفهوم «الشبيه بالمشهورا ومفهوم «المشهور؟ لتأدية معنى 


«المعارف» و«المعلومات» التي تكون «ذائعة» و«اشائعة» بين «العموم» والتي 
يمكن أن «تخاطب بها العامة» لأنها عندها تقوم مقام «المُمَرَر» و«المُثْبّت» من 
الأحكام التي يمكن «البناءُ عليها» و«الاستدلال بها». 


الشرح 


«الشرح!»› شرح شیءِ من الأشياءء اتو ضيحه) و«بیانه» واتفسيره) 


E ټ 0 ۶ ےه‎ o o: 
و«قَنْحْه» واتوسيغعه» و«فهُمه» و«نَّشره» و«بَسطه» و«تطويله» واتمديده»‎ 


و«إظهاره» :- 


یقال: «شَرَحَ» فلان أمره بمعنی «أوضحه»؛ 
يقال: «الشرح» ل«البيان؛؛ كما يقال: «شرَحَ» فلان مسألة كذا بمعنى 
«بیتها»؛ 
يقال في «شرح»: الغامض أنه «تفسيرا؛ 
يقال في «الفح»: أنه «شَرْح» ويقال في كل ما «فُيَحَ»: من الأشياء أنه 
«شرح»» ومن هنا قیل : فتح المغلق» من الكلام أو من الجواهر؛ 
يقال: «شرح؟ الصدور بمعنى «وَسّعَّها» ؛ 
T٤‏ 


- يقال: «الشرح» هو «الفهم» ؛ 
- يقال: «الشرح» هو «النشر»؛ و«النشره «بَسط» واتطويل» واتمديد» 
و«إظهار» وهو خلاف «الطيّ» . 

لقد استخدم مفهوم «الشرح»» منطقَيَاً» في معرض الحديث عن «طرق 
تعريف المفاهيم والألفاظ الدالة عليها؛ فقيل: «القول الشارح» أو «الأقوال 
الشارحة». 
[->التعريف] 

«وتبديل اللفظ المفرد باللفظ المركب يسمى شرح الإسم وتحليل الإسم 
إلى القول الشارح له». (لفظ» ص. ۸۹). 

«الحد إسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول الشارح فيدخحل فيه 
الحقيقي والرسمي». (رد» ص. .)٤١‏ 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللفظ المذكورء وإنّما يحسن ذلك 
إذا كان اللَّفظ مجملاً متردّداً بين محامل على السَويّة» أو غريباً لا يعرفه 
السامع المخاطب» فعلى السّائل بيان كونه مجملاً أو غريباً؛ لأنّ الاستفسار 
عن الواضح عناد أو جهل». (إحج» ج٤»‏ ص. .)۸١‏ 


الشرط 
«الشّرْطه: «العلامةا؛ ومنه «الاشتراط» ر e E‏ التي يجعلها 
الناس بينهم؛ و#الاشراط ‏ بمعنى «التعليم» إذ يقال: «أشرَطًا فلانْ كذا بمعنى 


«أعَلَمَه و«عَلَمّا فلالٌ كذا أي وضع عليه «علامة» اه به. ولما كانت «علامة» 
الشيء «أوَلَه سمت «أوائلٌ» الشيءِ «المُعْلِمَة» به «أشراطه» و«مشاريطه». ولما 
كانت «أشراط؛ الشيء أموراً بها يَُرَصّلٌ إلى الشىء سميت هذا «الأشراط» 
«اسباباً» لان «السبب» «کل شيء بول ونوسل ٻه». 

لقد أجيز» معنوياًء بمفهوم «الشرط» للدلالة على «كل حُكم معلوم يتعلق 
بأمر يقع بوقوعها» فیقال: «کذا شرط في هذا الأمر» بمعنی «کذا هو مقَدَم 
اول ذلك الأمر المشروط» أي أن هذا الأمر «المشروطا لا يقع ولا يتحقق 

Tro 


إلا «بعده وقوع وتحقق «شرطه» واعلامته» و«أولِوا و«ممَدّمِهٍا واسببه». 
[- السبب» العلامة»العلة] 

«والشرط ما لإ يصح المشروط دونه... والفرق بینه وبين العلة العقلية 
من وجه» وبینه وبين الشرعية من وجه وذلك : أن فى العقلية تفقد العلة بققد 
الحكم كما يفقد الحكم بفقد العلة. ويجب فَقَدُ كل واحد منهما مع فقد 
صاحبه. والشرط ثبت مع ققد المشروط. .. والعلة لا تجوز وجود المعلول 
دون العلة. والمشروط ل يوجد دون الشرط». (كف» ص. 1۲ _ (TY‏ . 

«والشّرط ما كان عدمه مخلاً بحكمة السّبب» فهو شرط السّبب كالقدرة 
على التسليم في باب البيع» وما كان عدمه مشتملاً على حكمة مقتضاها نقيض 
حكم السّبب مع بقاء حكمة السّبب فهو شرط الحكم»ء كعدم الظهارة في 
الضلاة مع الإتيان بمسمّى الصَلاةء والحكم الشرعيّ في ذلك إتما هو (۲) 
قضاء الشّنارع على الوصف بكونه مانعاً أو شرطأً لا نفس الوصف المحكوم 
عليه» . (إح٠ .(¥E‏ 

«أما الشرط فهو الذي يلرم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته ولا يشتمل على شيءٍِ من المناسبة في ذاته بل في غيره». (فقء 
ص. .)0١‏ 

«الشرط لغة العلامة واصطلاحاً هو ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم ولم 
يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه». (جذ» ص. ۸۳). 

«الشرط وهو لغة العلامة لأنه علامة على المشروط ... [وهو] ما يلزم 
من علمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

فالأول : احتراز من المانع؛ لأته لا يلرم من عدمه وجود ولا عدم . 

والتاني: احتراز من السبب» والمانع أيضاً . 

أما من السبب؛ فلأته يلرم من وجوده الوجود لذاته كما سبق . 

وأما من المانع ؛ فلأته يلزم من وجوده العدم». (تح ٠‏ ص. ۱۰٦٦1‏ ۔ ۱۰۹۷). 

۳٦ 


الشرطية (-الشرط) 

«الشرطية؟ وصف توصف به القضية التي تتضمن «شرطا يلق حكمين : 
أحدهما يكون «مُقَدّماًه والآخر «تالياًه. ٠‏ 

«الشرطية هي ما لم يقطع في وصف الموصوف فيها بشيء لازم فالشرطية 
هذه تنقسم قسمین : إما معلقة بشيء اخحر وإما مقسمة». (تقء ص. .)۱١۸‏ 

«القضية الشرطية عبارة عما كانت النسبة الخبرية ثابتة لأحد جزئيهاء 
وهي إما متصلة وإما منفصلة : 

فالمتصلة: هي ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب باللزوم وفي 
السلب برفعه» كقولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 

والمنفصلة: ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب بالعناد ورفع 
اللزوم في السلب برفعه» كقولنا: إما ان يكون العدد زوجاً وإما فرداً وسواء 
كانت حقيقية أو غير حقيقية». (مب» ص. ۷۷ - ۷۸). 

«القضية قول حكم فيه بشَيْءِ على شَيْءٍ. . . وكل قضية فهي إما أن يثبت 
فيها شيء لشيء مثل قولنا: عمرو منطلقء وما أن ينفي فيها شيء عن شيء» 
كقولنا: زيد ليس بمنطلق. وكل واحدة من هذين إما جزمية وإما شرطية: 
فالجزمية ما بُ فيها الحكم وجزم عليه إثباتاً كان أو نفياًء مشل قولنا: زيد 
يمشي وعمرو ليس يمشي . والشرطية كل ما ضمن الحكم فيها الشريطة إما أن 
تتضمن اتصال شيء بشيء» كقولنا: إن طلعت الشمس كان نهاراًء فإن هذا 
الحرف وما جرى مجراه مثل إذا وكلما يتضمن كون النهار بطلوع الشمس 
ويوجب اتصاله به» وإما آن يتضمن انفصال شيء عن شيء ومباينته» مثل 
قولنا: هذا الوقت إما ليل وإما نهار» فإن حرف إا وما ری مجراه یدل على 
مباينة الليل والنهار». (منفاء ج۲» ص. ۷۰ - .)۷١‏ 


الشك (- التشكيك) 
«الشك: تجويز أمرين فزائداً لا مزية لأحدهما على سائرهما». (نه 
ص۔ .)۱١‏ 
TY‏ 


«النافي للحكم يجب عليه الدليل لنفيه» كما يجب على المثبت الدليل 
لإثباته خلافاً لبعضهم. 

لأن النافي. . . يعتقد النفي» كما أن المثبت يعتقد الإثبات فهما سراء 
بخلاف الشاك» فإنه لا يثبت فلذلك لم يجب عليه دليل لشکه» . (جف»› ص. .)۲١‏ 

«أن حكم الذهن تاھ غل ای إا أن کون ارما اول کون 2-1 ] 
وأما الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك 
وإلا فالراجح ظن والمرجوح وَهُم». (مح» ص. ۸۳). 

«والظن لخة الاعتقاد غير الجازم راجحا كان أو مرجوحاًء لأنهم قالوا: 
الظن خلاف العلم... وفي الاصطلاح» وهو الحكم الراجح في أحد 
الاحتمالين» والمرجوح وَهْمْ والمساوي شڭ» وقد يستعمل الظن بمعنى 
العلم». (إشء ج٠ء»‏ ص. .)۲١۸‏ 

«الشك هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين لا ترجح لوقوع أحدهما على 
الاخر في النفس». (بكء ص. .)١١١‏ 
الشڪل 

«الشکل»: «الهيئة» و«الصورة" و«الشبةُ في الكيفية“؛ إن «شکل» مر من 
الأمور هو «بيان لما يقيده يده ويَضبطةُ إذ يقال: «شَكلت» الشيء بمعنى دنه 
واضبطته»؛ وهذا الذي : يتم به «التقييد» و«الضبطا ي يسّمّى «الشکال» . 

إن الدلالة المستحضرةء منطقَيَاًء في مفهوم «الشكل» دلالته على 
«الصورة) ؛ من ا غ «شكل» الشيء «صورته» المحسوسة أو المتوهمة؛ ومن هنا 
أيضاً قيل : «تشّكل» الشيء بمعنی «َصوَرَ» وقیل : «شكٌل» الشيءَ بمعنى «صَوَرَه. 


[->الصورة] 
«وأما الشكل فعبارة عن هيئة الحد الأوسط بالنسبة إلى الحدين 
المختلفين في مقدمتي الاقتران» من کونه ر على الأصغر وض غا 
للأكبرء أو خو علیهما أو موضوعاً لھماء أو موضوعاً للأصغر PY‏ 
على الأكبر». (مب» ص. (AY‏ . 
TTA‏ 


«إن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إما بأن ينقض 
شكله بأن يبي أنه غير منتج وإما بأن نَمَأرّم مقدماتٌ القياس أو النتيجة». (تخ» 
ص .(0٠‏ 
الشهادة (- الشاهد) 

«الشهادة هي الإخبار عن الشيء م العلم به» . (مح٬‏ ج٣“‏ ص .(V‏ 


الشهرة (- الشبيه بالمشهور) 
«الشَهُرَه: «ظهور» و«وضوخ» و«بیانً» و«بُرُوز» و«بُدو٠؛‏ وما کان من 
الأمور «ظاهراً» و«واضحا» و«بَيّناً و«بارزاً» و«بادیاً» کان امعروفاً» و«مذکوراًا 
و«معلوماًه: 
- إن «الشهرَةً اظهور» الشيء واشيوعه» حتی یصبح «مشتهرآ» بين الناس؛ 
- و«الشهرة» «وضوح» الأمر؛ يقال: «شَهَرَّ» فلان كذا «شهُراً» واشهرة» 
واشهرها «تشهیر أا بمعنی رضحا ؛ 
و«الشهرة» «بیان وإبراز وإبدا۶»؛ بقال: «شَهَرَه فلانٌ كذا بمعنی ارَفَعهُ ويه 
وأبرزه وأبداه»؛ 
- و«المشهور» من الأمور «المعروف والمذكور»؛ 
- و«المشهور» «المعلوم»؛ إذ يقال عن «العلماء»: أنهم «الشهور» وعن 
«العالم» أنه اشهرٌا . 
لقد استخدم مفهوم «الشبيه بالمشهور» ومفهوم «المشهور» لتأدية معنى 
«المعارف» و«المعلومات» التي تكون «ذائعة» و«شائعة» بين «العموم» والتي 
يمكن أن «تخاطب بها العامة“ لأنها عندها تقوم مقام «المُقَرَرِا و«المُنبّت» من 
الأحكام التي يمكن «البناء عليها» و«الاستدلال بها . 


[-+الذائع» المشهور] 


ا 


الصاد 


الصحة (- التصحيح) 

«اعلم أن معنى قولنا: أن العلم صحيح» هو أن نفس العالم تسكن إلى 
ما علمه وأنه لا يجوز أن يرتاب فيما علمه» ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان 
والمبخت. وقد بيّنا صحة ذلك من قبل فيجب القضاء بأنه صحيح. ولذلك لم 
يوصف غيره من الاعتقادات بالصحة وهذا بمنزلة وصفنا النظر من حيث يولد 
العلم› بأنه صحیح دون النظر الذي ليس هذا حاله». (مغ» ص. .)۴١‏ 

«وأما الصحة: فهي الوجود - في اللغة - يقال: صح دخول الأمير البلدء 
آي وجد. وهي في عرف العلماء مختلفة الاستعمال». (كف» ص. .)٤١‏ 

«أما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات 
أخر؛ والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات إسناداً 
جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد». (مح» ص. ۸۷). 

«الصَحَة والبطلان أمر عقلي» غير مستفاد من الشرع» فلا يكون داخلاً 
في الحكم الشّرعيّ . وإتما قالوا إتهما أمر عقليء لأن الصَحَة في العبادةء إما 
لكون الفعل مسقطاً للقضاءء» كما هو مذهب الفقهاءء أو لموافقة الأمر 
الشّريعة» كما هو مذهب المتكلمين». (تح» ص. .)٠٠۸١‏ 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك... وذلك: 
أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليدء 
_ وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخرء 
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- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من جهة 
الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم عليه. 
- بل تقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل. 
ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فیه. فیعرض على نفسه من 
أحکامه ما یعلمه من غير نظر ثم یعرض عليه ما یرید أن يعلمه ویتعرفه من 
أحكامه التي لا يعلمها ضرورة»› 
- فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
علیه» فما شهدت له منها حکم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حکم 
بفساده . 
- فإنه إذا خلت أقواله وعريت خواطره من هذه الصواد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حيندزٍ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)٠٠١‏ 
«إن صحة المدعَى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لجواز أن يكون القول 
حقًاً وما يُستَدَلٌ به باطل لثبوته بدليل آخر فلا بدٌ لك من تصحيح الدليل الذي 
زعمتَ أنه يفید ثبوت المدعى». (نبهه ص. .)١‏ 
«إن كل دليل دل على صحة حكم فهو دَالٌ على فساد ضده» وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده». (مجرد» ص. .)٠١‏ 
«اعلم أن شيخنا أبا هاشم ينه يجعل علامة صحة النظر كوه مُرَلّداً 
للعلم؛ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضى سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب واللكابة عنف اا ل 
يدل على زوال سكون النفس عنهم». (مغ» ص. .)٦۹‏ 
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«التظر عبارةٌ عن التصرَّف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظَنّ. . . 
المناسبة للمطلوب بتأليفٍ خاصٌ قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عام للّظر المتضمّن للتصور والتصديقء والقاطع والظتيَ؛ وهو منقسم إلى 
ما وقف التاظر فيه على وجه دلالة الّليل على المطلوب فيكون صحيحاء 
وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقلء وانتفاء 
أضداده من الوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب» وغير ذلك». 
(إح» .)٠١‏ 

«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف في. .. ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقه» وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كف» ص. .)٤۳‏ ۰ 

«حاصل الاظراد يرجع إلى سلامة العلّة عن التّقض» وسلامة العلة عن 
مسد واحدٍ لا يوجب سلامتها عن كل مفسد» وعلى تقدير السلامة عن كل 
مفسل فصحة السّيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المُصحّح» . 
(إحe»‏ ج۳ (۳۷١‏ . 

الصدق (-ه التصديق) 

«الصدق الوصف للمخبر عنه على ما هو به». (نه» ص. .)١١‏ 

«الصدق ما يدق وقيل: الخبر على وفق المخبر». (كف» ص. .)١٤‏ 

«فإن أريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير 
المطابق كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب» وإن أريد 
بالصدق ما يكون مطابقاً مع أن المخبر يكون عالماً بأنه غير مطابق كان هناك 
قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا». (مح» 
ج٤»‏ ص. ۲۲۵). 

«التصديق هو قولنا له: صدقت والتكذيب هو قولنا له: كذبت» وهما 
غير الصدق والكذب» فإِنٌ التصديق والتكذيب هو قول وجودي مسموع 
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والصدق يرجع إلى مطابقة الخبرء والکذب يرجع إلى عدم مطابقته فهما نسبة 
وإضافةٌء والتسب والإضافات عدميةٌ فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم؛ ومن 
وجه آخر إن الصدق والكذب هو المخبر عنه فى التصديق والتّكذيب». (فقء 
ص. ۹۲)۔ 1 

«الحكم الذي هو مدلول الخبر إمَا مطابق للخارج الواقع» أو غير 
مطابق» فإن كان مطابقاً فهو الصدق» وسواء كان مع اعتقاد مطابقة أو لا 
وإن لم يکن مطابقا فهو كذب». (تح» ص. ۱۷۲۷). 


الصفَة ( الحال) 


«الصْمَهً : «الحِلَيَةً» و«التَعْتُ»؛ إن «الصفة» هي «الحالة» التي يكون 
عليها الشيء من «حلييهِه ودنْعيه» : 


- يقال: «وَصَهً الشي ء «وصفاًا واصِفَةً بمعنی «حَلا) فأظهر «حِلينَهُ» أی 
«خِلمََه» و«(صورته»؛ ویقال: «تَحَلّی» فلان الشيءَ ب بمعنی اعرف صِفنَه) لأنه 


«اتَصف» له. ولما كان الغالب في «الخِلقَة» e‏ اللتين يتم 
إظهارهما أن تكونا «حسنتين» و«جيّدتين» ارتبط كل سن «الوف: 
و«التحلية» ب«الحسن» و«الجودة)؛ يقال : «وَصف» المهْرٌ ب بمعنی (حَسً» 
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واجادا مَشيه وسیره» كما يقال : «حَلَبْتُ» الأمرَّ في عین فلان بمعنی 
«رينمهً» له وجعلته «خُلواً» أو ذا حلاوة“ في نظره. 
يقال في «التَعْبٍ» : أنه «وَصْف» الشيء بما فيه من «حُسْن» كما يقال في 
«الجَيّل»: : من کل شيء أنه «نَعْت» وفي «الموصوف» من الناس بازيادة 
فصل يَمَضلٌ بها غيره من البشر أنه «المتَمتُ) . 
إن «الصفة٤»‏ من جهة كونها «حِليةً» و«نَععَاًه» قد تكون أيضا «ما يذل 
على الموصوف بها لأنه لا ينفك عنها؛ إنها «الأمارة اللازمة» له. 
«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزئين كذلك المقترن فى النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء اىه الضف 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
۳ 


قولنا : الشمس طالعة» فإن المعنى المفهوم من «الطالع؟ اقترن في النفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظ› ص. (oV‏ . 

«الصْفة ما يدل على ذات غير معينة باعتيار معنى معين كضارب». (تح› 
ص. .(tY‏ 


«العلم بالصْمَة فرع العلم بالموصوف». (نبه» ص. .)٤٠١‏ 

«وأما الأحوال فعبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم وقد 
يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات». (مب» ص. .)١١١‏ 

«إن الصفات أو المعانى التى ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
فاتقنا على أن سميناها «حدَاًا» وإما مميزة له مما سواه وهي غير دالة على 
طبیعته» فاتفقنا على أن سمیناها «رسماً». (تق» ص. ۲۲). 


«وأما الطبع والطبيعة فعبارة عما يوجد في الأجسام من القوى التي هي 
مبادئ حركاتها من غير إرادة سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج 
واحد كالقوة المحركة للحجر في هبوطه أو مختلفا كالقوة المحركة للنبات في 
تكوينه ونشوء فروعه. وربما قيلت الطبيعة على ما كان من الصفات الأولية 
لكل شيء كالحرارة بالنسبة إلى النار. . . وعلى الاستعداد بالقوة في الشيء 
لقبول كمال آخرء كاستعداد الذكي السليم الفطرة لقبول العلم والتعلم وعلى 
کل ما یقع اهتداء الفاعل إليه من غير تعليم كرضاع الطفل وضحكه وبكائه 
ونحوه». (مب» ص. ٩٤‏ ۔ .)۹١‏ 
«اعلم أن النظر كالاعتقاد في أنه يجب أن يتعلق بغيره وفي أنه يتعلق 
بالأشياء على سائر وجوهها وإن كان يخالف الاعتقاد في أنه يتعلق بكون 
الشيء على صفة والنظر لا يتعلق بصفة واحدة بل يتعلق بهل هو على صفة أو 
ضدها أو ليس هو عليها». (مغ» ص. .)٩‏ 
٤‏ 


الصناعة 
E E a‏ 
و«الاستصناع؟ دَعْرَةٌ إلى «الصْنع؟ إذ يقال: «استصنع؟ فلانٌ الشيءَ بمعنى دعا 
إلى «صنيو»؛ و«الصْنْعّه يتعلق بالأفعال والأشياء من حيث «تجويدها وتنقيتها) 
من جهة واتربيتها وتزكيتها» من جهة ثانية و«القيام عليها ورعايتها» من جهة 
ثالثة و«مداراتها ومعالجتها» من جهة رابعة و«إصلاحها» من جهة خامسة» وذلك 
بوجوه يَحَضرٌ فيها «التجريب والتجريس والدهاء والمكر»: 
- فمن جهة حضور «التجويد» و«التنقية» في «الصناعة» يقال في «الصْنْع»: أنه 
«إجادة الفعلء كما يقال لمن يفعل فعلاً بوجه «حاذق» ومُجياٍه أنه فاعلٌ 
«صَتَحّ٤»‏ كما يقال: للمفعول «الجَيْلٍا و« التق أنه مفعول «صَنیعّ؛ 
- ومن جهة حضور «التربية» و«التزكية» في «الصناعة» يقال: «صََحَ؛ فلانَ 
شخصاً أو شیئاً بمعنی دراه وراه أي «نَمَاهُ» و«زاد فيه»؛ 
- ومن جهة حضور «القيام» و«الرعاية في «الصناعة» يقال : «صَتَحَ1 فلانٌُ 
قرس مثلاًء بمعنى «قام» عليه و«رعاه» علق وتسميناً؛ 
- ومن جهة حضور «المداراة» و«المعالجة» في «الصناعة» يقال: «صَانَعَه 
فلان فلاناً بمعنى «داراه»» و«مداورة» شأن من الشؤون «معالجة» له؛ 
- ومن جهة حضور «الإصلاح» في «الصناعة» يقال في «المبالغة في إصلاح» : 
شيءٍ من الأشياء أنها «اصطتاع»؛ 
- ومن جهة حضور «التجريب والتجريس والدهاء والمكر» فى (الصناعة) 
يقال: «صَانَعَه فلانْ فلاناً عن الشيء بمعنى «خادَعَهُ» عن و«المُحَدَمّ من 
الناس «المَجَرّب» للأمور و«المجَرّس» وصاحب «دهاء» و«مَکرِه» کما أن 
الشخص يکون ذا خُذْعَةٍ» إذا كان «ذا تجريب» للأمور. 
إن حصيلة «صناعة» من الصناعات يَعْلْبُ فيها أن تكون حصيلة «نافعةة 
و«مفيدة» إن «الصنيعة» هي : «العطية» و«الكرامة» و«الإحسان». 
يدل مفهوم «الصناعة» معنويًاًء على كل «مبحث» تحضر فيه الأبعاد 
to‏ 


«الفعلية» المقرونة بالأبعاد «النظرية» والتى تتوخى بتوسط «التجويد» و«التنقية» 
و«التربية» و«التزكية» و«الرعاية» و«المعالجحة» و«اللإصلاح» و«التجريب» تحصيل 
ما ينفع و«ما فيد . 


[-البحث] 

«واعلم أي إنّما بهت على فسادِ هذه الثْكّتِ لأتها مما اعتمدَ عليه بع 
هؤلاءِ المموّهين المغالطين من الجدليين [...] ولولا أنه ليس هذا موضعَ 
الاستقصاءِ في إفسادٍ خصائص النكت الممرهة وإنما الكلام في عموم هذه 
الصناعة التمويهية لوَسّعنا القول في ذلك». (نبه» ص. .)٠٤‏ 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل لاإنسان القوة على أن يعمل من 
مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال من مجيب 
يتضمن حفظه» أي جزء من جزئي النقيض اَمَقَ» وعلى حفظ كل وضع موضوعه 
كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطالهء أي جزءٍ من جزئي النقيض افق ذلك. . . إنها 
طريتق يتهياً لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في كل مسألة تَقُصَد» وأن 
يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء ج۳ ص. .)٠۳‏ 

«ينبغي أن نقول الآن كيف نجد قياس كل مطلوب يُمْرَّض في أي صناعة 
کانت» ومن أين يكتسب ومن أي الأشياء نأخذ مقدمات كل قياس يتمس 
لمطلوب. والسبيل إلى ذلك أولاً هو بمعرفة المواضع وهي المقدمات الكلية 
التي تستعمل جزئياتها مقدمات كبرى في قياس قياس وفي صناعة صناعة. فإن 
كل واحد من المواضع يشتمل على مقدمات جزئية كثيرة إستعمل بعضها في 
الجدل وبعضها في الخطابة وبعضها في العلوم وبعضها في غير ذلك من 
الصنايع الفكرية». (منفاء ج۲ ص. .)٠١‏ 

«وهذه الصناعة [= صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات ا قیاساً على إبطال کل وضع 
يتضمن المجيب حفظه» وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين . وذلك بحسب ما يمکن في و رصخ»: (تج» ص. ۲۹). 
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«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم يبالسۇؤال 
لعل جزءَ قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً - أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور -. والمقدمات التجريبية التي نصح بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضا مثل ما في صناعة الطب. .. › ومثل ما 
في صناعة النجوم. . . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج» ص. .)٤۳ - ٤١‏ 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يُعَرّْفٌ أحوال 
المباحث من الخطأً والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب. . . والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من 
مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذه ص. ۲ .)١‏ 

«الجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من مقدمات 
مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذ» ص. ۳). 
الصواب (- الخطأً) 

«الصواب» ضد «الخطأ»؛ يقال: «مع الخواطئ سهم صائب»؛ 
و«المصيب» من السهام السهم الذي يجد مرماه ولا يتجاوزه: 
- يقال: «أصابٌ» السهم بمعنى «قَصْدَ ولم يچرا ؛ 
- ويقال: «أصات» فلانٌ الشيءَ بمعنى أراده» و«وجَده) . 

«الصواب» إذن «وجود المطلوب»؛ والفعل الذي يتحقق به هذا الوجود 
يسمى «إصابة». 

لما كان الرترف عل الراك من لامرون المجدرو وال فة اج 
بمفهوم «الصواب» للدلالة على «المحمودا و«المرضي!؛ ومن هنا سمي ما 
«يَّصْوبٌ» [= ينزل ويقع] من المطر حين يكون «بقدر ما ينفع» - وهو المحمود 
والمرضي منه - باسم «الصْوّب». 

EV 


[- الاهتداء القصد] 

«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف في . .. ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقه» وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كف» ص. .)٤١‏ 

«وأما الصواب فما أصيب من المقصود وقيل هو مصادفة المقصود» 


(کف› ص . 0۹( . 


الصورة (- التصور) 

«الصورة) : «الظاهر» و«الشكل» و«النوع» و«الصفة» و«الحقيقة» و«الهيئة 
و«المثال» و««ما ينْتقّشْنٌ» به الشيءُ اکان ا يدرك بالبصر ام ب يدرك 
بالبصيرة». وَوَهُمْ «صورة» شيءِ من الأشياء «تَصَور له. 

إن الأصل في مفهوم «الصورة» «المَقَطْعْ المُقَصّلا؛ يقال: صرت 
الشيءَ جي «قطعته وفَصَلنه»؛ ومن هنا سمي «شَاهد» أو «يثال» مسألة من 
المسائل رض ويْبْرَرُ لمرد إليه تلك المسألة باعتباره دالاً على «حقيقتها باسم 


«صورة المسألة» . 
[ > الشکل] 

«سمی الأوائل النوع في بعض المواضع اسما آخر وهو «الصورة» . 
(تق»› ص. 0(. 


«قد يكون إيهام النقض لكثرة الصور وقد يكون لتيسيير التعيين وقد يكون 
لِعْسر تمييز صورة النقض وقد يكون تغليطا للخصم حتى لا يمكنه الفرق بين 
الفرع وبين الصورة المعيتَة» . (نبەء ص. ۳۹۸). 

«قلتٌ: قد لا يتم بيان عدم المقتضي إلا بشهادة صورةٍ تُماثل المَرَعَ لأنه 
يظهر حیندل ا سواء عدم المقتضي» . (نبەء ص. .)۴۳۷٤‏ 

«صورةٌ الفرق أن د يبين اختصاص صورة النقض بما يقتضي عدم الحكم 
فيها من وجود مانع أو ات شر ط». (نبە» ص. ۳۹۰). 
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«وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيّاً فعلى السائل أن يعيْنَ صورةً هي راجحة 
على صورة النزاع ويقول: المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما في 
الحكم أو يُعيّن صورة هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها 
إذا لم يكن المقيس معيناً أيضاً». (نبه» ص. .)٠١١‏ 

«الإثبات المجمل والمراد أنا ندعي بثبوته ولو في صورة ما فهذا لا 
ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لأن الثبوت المجمل يكفي 
فيه ثبوته فى صورة واحدة والثبوت فى صورة واحدة لا يناقضه النفى فى صورة 
معينة» . اس ج۵» ص. ,)۲٥۵‏ . 

«وبأي صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل فحقيقته واحدة وهي أن ما 
يعتبر في کونه دلیلاً هو کونه مستلزماً للحکم لازماً للمحکوم عليه فهذا هو 
جهة دلالته سواء صوَرَ في قياس شمول وتمثیل أو لم يضور كذلك». (ردء 
ص۔ .)۱١۲‏ 

«المراد من الطرد الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل 
التزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان». (مح» جه» ص. .)۲١١‏ 

«معنى الفرض أن يسال المستدل عامَاً فيجيب خاصًاً؛ مثل أن تكون 
المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالاً يقتضي الجواب عن جميع 
صورهاء فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها؛ لأن الفرض هو القطع 
والتقدير وكأن المستدل قطع تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها». (جذى 
ص. ۲۱). 


۳۹4 


الضدُ ( التضاد) 

«إن كل دليل َل على صحة حكم فهو دال على فساد ضدهء وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده». (مجرد» ص. .)١١‏ 

«النقيض شد مباينة من الضد». (تق» ص. .)۹١‏ 
اضرب 

«الضْرْبُ» مفهوم متسع الدلالة يدل على : 
- «السَبك» أي «التذويب والافراغ في قالب أو صيغةاء 
وعلى «الصّياغة» أي «التهيئة والترتيب على مثال مستقيم سابق»» 
- وعلى «المثل» و«الشبيه» و«النظيرهء 
وعلى «الصفة» و«الطبيعة» و«السَّجيَةا» 
- وعلى «الصّنف» و«الشكل». 

لقد استخدم مفهوم «الضرب»» منطقياً» في مركبين تقبيديين هما : 
- «ضرب المثل» ويعني (اعتبار الشيء بغيره» (- التمثيل» المثال)» 
وضرب الشكل القياسي“ ويعني «الهيئة أو الترتيب الخاص الذي يصاع به 

الشكل القياسي» . 

[- الشكل» الصورة] 
الضرورة (- الاضطرار) 

«إن معنى الضرورة ما حَيلٌ عليه الإنسان وأجبر عليه ولو أراد التخلص 
منه لم يجد إليه سبيلا». (المجردء .)١١‏ 
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«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين: ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلالء 
والمکتسب منها ما حدث عن نظره وفکره واستدلاله». (المجرده .)۲٤۷‏ 

«ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسباً وإلا لزم الدور أو التسلسل إما في 
موضوعات متناهية أو غير متناهية وهو يمنع حصول التصور أصلاً بل لا بد من 
تصور غير مكتسب . وأحق الأمور بذلك ما يجده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة 
بينه وبين غيره بالضرورة ومنها القسم المسمى بالعلم لأن كل أحد يدرك 
بالضرورة ألمه ولذته ويدرك بالضرورة کونه عالماً بهذه الأمور». (مح» ص. )۸٩‏ . 


الضروريات (- الاضطرار) 

«المقدمات الضرورية هي التي يحدث عنها القياس وا أولتاً وتلزم 
عنها النتيجة لزوما ضروريا». (تج» ص. .)٠۳ ۳٠۲‏ 

«إن العلوم الضرورية أصل العلوم المكتسبة وإن المستدل إنما يستدل 
ليعلم ما لم يعلمه بأن ينظر في ما علمه ويرد إليه ما لم يعلمه» فإذا استويا 
عنده في المعنى سَرّى بينهما في الحكم إذا استوفى حق النظر فيه ووفاه 
شروطه» . (المجردء .)٠٤‏ 

«واعلم أن اقتضاءَ العلة المعلول أمرٌ فطريّ ضروري والمنازعة فيه منازعة 
في الضروريات كالمنازعة في اقتضاء الدليل المدلول». (نبه» ص. ۴۷۷).. 

«إن العلوم المكتسبة قد تكون أصلاً لعلوم أخرى مكتسبة» كما قد تكون 
الضرورية أصلا للمكتسبة». (المجرد .)٠١‏ 

«معنى بديهة العقل إنه مبادئ العلوم وهي من أنواع الضروريات التي تقع 
للعالم منا من غير نظر ولا فكرة ولا رؤية». (المجردء .)٠١‏ 

«العقل غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منها؛ فالقدر الذي يحتمل 
هذا المجموع ذكره أنه صفة إذا ثبتت تَأَنّى بها التوصل إلى العلوم النظرية 
ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات». (بر»ء ص. .)١١١‏ 

«فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات وأساليبها؛ ثم العلوم 
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الحاصلة على أثرها كلها ضرورية كما سبق تقرير ذلك» وتلك الأنحاء يؤول 
حاصل القول فيها إلى تقاسيم منضبطة بالنفي والإثبات منحصرة بينهما يعرضها 
العاقل على الفكر العقلي ويحكم فيها بالنفي والإثبات؛ فإن كان ينقدح فيها 
نفي أو إثبات قطع به؛ وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة 
صحيحة إلى جهة يتطرق إلى مثلها العقلء فإذا استدًّ النظر وامتد إلى اليقين 
والدرك فهو الذي يسمى نظرا ودليلاً». (بر»ء ج۱» ص. .)١۳۸‏ 
الضلال 

«الضلال» و«الضّلالة» ا «الهداية» و«الارشاد»؛ إنهما «عدول عن» 
المنهج السوي والطريق المستقيم و«تركه» و«الميل عنهة من جهة وعدم معرفة» 
بالمطلوب و«جهل» به واتيه» عنه و«إخطاؤه» و«التَحيّره فيه من جهة أخرى. 

يكون «الضّاله» باعتبار الجهتين السابقتينء «ضائعاًه إذ يقال: «ضلّ؛ 
الشيءُ بمعنى «ضاع؟» ويكون أيضاً «مَبْطلاّه إذ يقال: ل«الباطل» أنه «ضلّ». 
[->التعسف, التغليط, التوهم» الجهل» الخبط الظلم] 

«لا نسلّم أنه إذا لم يكن الاقتداء اهتداء يكون ضلالاً فإنه بين الاهتداء 
والضلال ا ثالغةٌ وهي عدم الاعتقاد بالكلية فان المهتدي من اعتقد الحىّ 
والضالٌ من اعتقد الباطل وأمّا من لم يتكلّم في الحادثة ولم يعتقد فيها شيئاً 
فليس ہمهتَلِ فیها ولا ضال». (نبە»ء ص. .)٥۹۷‏ . 

«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم 
«النظر» و«البحث» عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري كك بدعة وضلالةء وقالوا لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه النبي با 
وخلفاؤه وأصحابهء قالوا: لأن النبي ية لم يمت حتى تكلم في كل ما يحتاج 
إليه من مور الدين وبيّنه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما للمسلمين 
إليه حاجة من أمور دينهم وما يقرّبهم إلى الله كك ويباعدهم عن سخطه؛ فلما 
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لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمُتًا أن الكلام فيه بدعة والبحث 
عنه ضلالةء لأنه لو كان خيراً لما فات النبي بي وآله وأصحابه وسلم 
ولتکلموا فيه . 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيه» ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولثك جهله» لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. .. [لكن يُرَدُ 
عليهم] «من ثلاثة وجوه : 

[ ] «قلب السؤال عليهم بأن يقال: 

النبي 4ل لم يقل أيضاً: إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مبتدعاً ضالاه» فقد لزمكم آن تكونوا مبتدعة. yT‏ 
يتكلم فيه النبي ية وضللعم من لم يُضَلَله النبي ي. . 

[۲ ] أن يقال لهم: eS Ss‏ 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» وإن لم يتكلم 
فى كل واحد من ذلك معيناًء وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابةء غير أن 
ف الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة في القرآن والسنّة جملة غير 
مفصلة»» فمغثلاً الكلام في أصول ا اخ من الكتاب قال الله 
تعالی: الو کن ا إل أ لفستاي وهذا الكلام مؤذن مَنَبّْه على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له.؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . 

[۳ ] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [= اعترضوا عليها] قد علمها 
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رسول الله يي ولم يجهل منها شيئا مفصلاًء غير أنها لم تحدث في أيامه ميه 
فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسئّةء 
وما حدث شيء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا 
عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل العَوّل والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام. .. مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن. 
فلو حدث في أيام النبي بي الكلام في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه 
الألفاظ لتگلّمَ فيه ولبيّنه كما ب اا ا ا 
وتکلم فیها». (حسن»› ۱۰ ۱۲).. 

«الهدی مصدر هداه هدی. والهدی هر بیان ما ينتفع به الناس 
ويحتاجون إليه» وهو ضد الضلالة؛ فالضال يضل عن مقصوده وطريق 
مقصوده؛ وهو سبحانه بين في کتبه ما يهدي الناس فعرّفهم ما يقصدون وما 
يسلكون من الطرق» عرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده» وأنه لا يجوز 
عبادة غيره» وعَرّفهم الطريق وهو ما يعبدون به؛ ففي الهدى بيان المعبود وما 
یعبد به». (النبوات› ۲۲۳ ۔ .)۲۲٤‏ 


الضمير (-الإضمار) 

«الضمير؟ : «السرّ» و«المَحْفِيّ و«المعَيّبُ» وما لا يعاينْ» و«ما ينطوي 
عليه القلب» و«ما يوجد داخل الخاطره و«ما يدق الوقوف عليه» و«القوة 
الحافظة لما ينطوي عليه القلب». 

لقد استخدم مفهوم «الضميرا» منطقَيَاً› ذ في المركب التقييدي «قياس 
الضميرا. 
[- الاقتضاء القياس] 

«الضمير هو القياس الخطبي» والمثال هو الاستقراء الخطبي». (تخء 
ص. .)١‏ 

«وعلى هذا فلا يُصَرَح بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة» ولا 
في الاعتبار إلا بشبيه واحد» فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفاً إحدى 
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مقدمتيه» وبهذا سمي ضميرأً إذ كانت إحداهما مضمرةء ويكون الإستقراء 
ضرورة تمثيلاً». (تخ» ص. .)٤١‏ 

«وأما الضمير فهو ما طويت فيه المقدمة الكبرى مخافة الإطلاع على 
کذبها». (مب» ص. .)۸٩‏ 

«لحن الخطاب:... قصر حكم المنطوق به على بعض ما تناوله 
والحكم للمسکوت عنه بما خالفهء وقيل: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا 


بە» . (نھے ص ۲(. 


الطاء 


الطبعة 


»© 
د 
. 


«الطبيعة»: «الخليقة» و«السَّجيّةَا و«الجبلَة و«الفطرة» المُرَكبة من 
«الطّباع» باعتبارها مجموع ما طبه أي ما يکون «آثاراً» و«خواتم» «ْقَطَي» 
الشيءَ «المطبوع؟ بوجه «يمنع» من أن يدخله شيءٌ ليس منه. 

استخدم مفهوم «الطبيعةه» منطقَياًء للدلالة على مفهومي «الماهية» 
و«الحقيقة» اللذين يفيدهما «الحد» و«التعريف المنطقيان. 


[-+الجوهر] 
«الطبيعة هى قوة فى الشىء توجد بها كيفياته على ما هى عليه». (تقء 
ص . .(YA‏ 


«وأما الطبع والطبيعة فعبارة عما يوجد في الأجسام من القوى التي هي 
مبادئ حركاتها من غير إرادة سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج 
واحد كالقوة المحركة للحجر في هبوطه أو مختلفاً كالقوة المحركة للنبات في 
تكوينه ونشوء فروعه. وربما قيلت الطبيعة على ما كان من الصفات الأولية 
لکل شيء كالحرارة بالنسبة إلى النار... وعلى الاستعداد بالقوة في الشيء 
لقبول كمال آخرء كاستعداد الذكي السليم الفطرة لقبول العلم والتعلم وعلى 
كل ما يقع اهتداء الفاعل إليه من غير تعليم كرضاع الطفل وضحكه وبكائه 
ونحوه». (مب» ص. .)٩٩ - ٩٤‏ 

«إن البشر جبل على «طبيعة» [=طبع] و«عقل»» وما يحسنه العقل غير 
الذي تُرعّب فيه الطبيعة وما يُقَبّحه غير الذي يمر عنه الطبع» أو يكون بينهما 
[الطبيعة والعقل] مخالفة مرة وموافقة ثانياً؛ فلا بد من النظر في كل أمر 
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والتأمل ليعلم حقيقة أنه في أي فن ونوع مما ذكرنا». (مت» .)۷٤‏ 


الطَرَدٌ (- الاطراد) 

«الطرد»: es‏ یشار به إلى «التتابع ا الذي لا كبوة ولا نقصان 
فیه»؛ يقال : «اطْرَدَا الشيءُ ٤‏ بمعنی «تبع بعضه بعضاء وبمعنی «استقام» ؛ ویقال: 
«المْطْرد ٠‏ ا في سيره لا یکبو»؛ ویقال: «المُطَرَدُ لما يكون 
«کاملاه و «متّما 

«والطرد وجود الحكم لوجود العلة». (نهء ص. .)١١‏ 

«وأما طرد العلة فهو جريها في الحكم على موافقة الأصول ومتى سلمت 
على الأصول» وأمكن كونها علةء دل جريها على موافقة الأصول على 
صحتها». (کكف» ص. .)٦١‏ 

«فأما الطرد فليس بدلالة وإن كان شرطاً وهو ضد العكس فإن العكس 
دلالة ولیس بشرط». (جف» ص. .)٥١‏ 

«إن الوصف إما أن يكون مناسباً للحكم بذاته وإما أن لا يناسبه بذاته 
لکنه یکون مستلزماً لما یناسبه بذاته وإما أن لا یناسبه بذاته ولا یستلزم ما 
يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب والثاني هو الشبه والثالث هو 
الطرد». (مح» ج٥»‏ ص. ۲۰۱ .)٠٠١۲‏ 

«المراد من الطرد الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في ج جميع الصور المغايرة لمحل 
النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان». (مح» ج٥»‏ ص. .)١١١‏ 

«أما الطرد فهو أنه حيث وَج الحد وْجد المحدود فيكون الحد مانعاً 
فإذا بین وجود الحد ولا محدود لم یکن مطرداً ولا مانعاً». (رد» ص. .)٥۳‏ 

«أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجوداً وعدماً 
ولا بد في ذلك من الاستقراء». (رد» ص. .)۲٠٥۳‏ 

«الطرد مقارنة الحكم للوصف» وليس مناسباً لا بالات ولا بالتبع». 
(تح» ص. .)۳٤٤١‏ 
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الطريقة 

«الطريقة» أو «الطريق»ء لغةء «السبيل» الذي «يُطْرّق» بالأرجل أي 
«يضرَبُ٤؛‏ ومن هنا أجيز به إلى الدلالة: 
- على كل «مسلك» و«منهج» يَُوَسّل بسلوكه ونَهْجه إلى ابتغاء غاية من 

الغايات› 

- وعلى (السيرة» و«المذهب» و«الحال» و«العادة» و«الستَةا. 

إن «الطّراثقّ» و«الطْرق»» منطقَباًء هي المسالك والمناهج النظرية التي 
بها يتم الوصول إلى المطالب النظرية تعريفية كانت أم تدليلية أم حجاجية. 
[-+المذهب»الملكة» المنهج] 

«والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفْضِياً إما إلى العلم 
بالمدلول أو إلى الظن به». (مح» ص. ۸۲). 

«إن السنّةَ هى الطريقة وهى عبارة عن الأمر الذي يواظب الإنسان عليه 
فلا تتناول ما يقوله الإنسان مرة واخ (مح؛ ج٦‏ ص. .)۱۳١‏ 

«والطريق والمذهب والسبيل عند القدماء كل ملكة اعتيادية يمعن الإنسان 
بها على ترتيب نحو غرض ماء» وهو جنس يحتوي على جميع الصنائع القياسية 
الخمس». (منفاء ج۳ ص. .)١٤ ١۳‏ 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه» ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحجة أو شبهةء وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهبا. 

ولا يخلو: إمَا أن يكون فتلاً على طريقة السّؤال» أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السؤال: الهدم للمذهب» كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبنى مذهبه على الأصول الصحيحة» وعلى 
السّائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يُلْرْمَهُ عليه من الأمور 
الفاسدةء فأحدهما معجز عن قياس الحجة على الس والآخر مبین لقيام 
الحجة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح» ص. .)۳٠۹١‏ 
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«وأصل معنى الجدل مأخوذ من «جَدَلْتُ الحبل إذا َل وأحكمت فَلَهه» 
ومنه يقال: رع مجدولة» ومنه يقال للحبل: الجديل؛ وذلك بمعنى مجدول 
كما يقال قتيل بمعنى مقتول. . . فعلى هذا التأويل كان المناظر إذا جادل فإنما 
غرضه إحكام طريقته ولي صاحبه عما يقوله وكَلَهُ عنه إلى غيرهء وأما إذا كان 
من «جدلته» إذا ضربته على الجدالة وهي الأرض فتأويل المجادلة كتأويل 
المصارعة. لأن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في 
کلامه ویدفعه عن طریقته» . (المجردء .)۲۹٤‏ 

«اعلم أن الترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر». (نه» ص. .)۲١١‏ 

«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم یکن 
محسوسا. ومعنى قولنا «غائب» ما غاب عن الحس ولم يکن في شيء من 
الحواس» والضروريات طريق إلى العلم به». (المجرد .)٠١‏ 

«ما كان. . . الطرق موصلا إلى التصور يسمى حدَاً وما كان موصلا إلى 
التصديق يسمى دليلاً». (بك ص. .)٠۷١‏ 

«إن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصل الدين ليس مما 
أوجبه الله ورسوله ولو فَدَرَ أنه صحيح في نفسه. . . إذ قد يكون للمطلوب أدلة 
كثيرة» ولهذا طعن الرازي وأمثاله على أبي المعالي في قوله أنه لا يعلم حدوث 
العالم إلا بهذا الطريقء وقالوا: هب أنه يدل على حدوث العالم فمن أين يجب 
أن لا یون تم طريق آخر» وسلكوا هم طرقاً أخر. . .». (النبواتء .)١١‏ 

«الجبال أعلام وهي علامات وكذلك الطرق يستدل بها السالك فيهاء 
ولهذا يسمى الطريق إماماً لأن السالك يأتم به وكذلك يسمون ما يستدل به 
المستدل طريقاً ومسلكاً ويقال: «لأصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك» 
حتى أطلقوا على ما يصنف من الاحتجاج على مسائل النزاع «طريقة» لأنه فيه 
أدلة المصنف على موارد النزاع». (النبوات» .)٠۷١‏ 
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الظاهر (- الاستظهار) 
«الظاهرة خلاف «الباطن»؛ ويكون الأمر «ظاهراًا إذا کان «عالياً» 
و«مُشرفاًه على غيره من جهة أو كان مما يمكن عَدَهُ مهملا من جهة ثانية : 
يقال: «ظَهَرْتْ» الشیءَ و«أَظَهَرْتٌ» به بمعنی «عَلَوْنَهٌ» و«أعْلَيْتُ» به؛ كما 
يقال ل «أعلى» كل ا «ظاهرَنَه» ول «أشراف» الأرض «الظواهر»؛ 
يقال: «ظَهَرّه فلا «بحاجة» واظَهَرَهَّا» و«أظهرها» بمعنى جعلها «وراء 
هره استخفافاً وتهاوناً بها» ومن هنا سمي كل أمر «يُْسّى» و«يُعْفَل» 
وبمل هره باسم «الظُهري» . ر 
«وأما الظاهر فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظه» ولم يمنعه من 
العلم به من جهة اللفظ مانع. وهو على ثلاث أضرب: ظاهر بالوضع وظاهر 
بالعرف وظاهر بالدلالة» . (نھ» ص. .)۱١‏ 
«فأما الظاهر بالوضع» فهو كل لفظ وضع في اللغة بمعنى واستعمل فيه 
على حسب ما وضع له». (نه» ص. .)۱١‏ 
«وأما الظاهر بعرف اللغة والاستعمال فهو كقوله تعالى: أو َة امد 
نكم يِن آلتآبطإي فأصل الإتيان من الغائط في كلام العرب المجيء من 
المطمثن من الأرض على أي وجه كان لقضاء حاجة أو غيرهاء ثم جرى 
العرف باستعماله عند العرب لكل من جاء من ناحية قضاء الحاجة حتى شهر 
ذلك وعرف به واستعمل فيه مع الإطلاقء فیجب أن يحمل عليه إلا ان يدل 
الدليل على أن المراد به غيره». (نه» ص. .)١١۷‏ 
«فأما الظاهر بعرف الشرع : فهو الألفاظ التي هي في أصل اللغة 
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موضوعة لجنس من الأجناس» ثم وردت في الشرع لمعنى من ذلك الجنس 
بعینه». (نھ» ص. .)۱١‏ 

«وأما الظاهر بالدلالةء فهو أن يكون اللفظ موضرعاً لمعنى» إلا أن 
الدليل قد قام على أنه أريد به غير ذلك المعنى». (نهه ص. .)١۷‏ 

«الظاهر. . . لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن أجْرِيَتُ على 
حقيقتها كانت ظاهراً وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مُوَوَلَةَ». 3 جا 
ص. .)٤۱١‏ 

«وأما الظاهر فما صح تأويله. . . أو ما أمكن تأويله على خلاف مقتضاه 
بدليل. . . واستعماله في اللغة في كل ما أمكن خلافه من غير قطع على 
خلافه». (کف» ص. .)٤۹‏ 

«والظاهر كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر». (مع» ص. ۲۷). 

«وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى سمى اللفظ بالنسبة 
إن الا فام را لى ارج مورا ف عي 

«الظاهر وهو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره سواء أفاده وحده أو 
أفاده مع غیره». (مح»› ج۳ ص. .)۱٥١‏ 

«الإسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهماء ودلك لأنه إمَّا أن يقصد به 
البيان مع الاختصار أو لا مع الاختصار 

فالاأوّل هو الظاهر». (إحء .)٤٤‏ 

«الظن تجويز أمرين فزائد أحدهما أظهر من الآخر». (نه» ص. .)١١‏ 
الظلم 

«الظلم»: مفهوم متسع الدلالة إذ يدل على معاني : 
«الجورا. 
3 «المنع؟. 
_ «النقصان». 
_ مجاوزة الحد». 
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- «مجاوزة الحق؟. 
- «الميل عن القصد». 
- وضع الأشياء في غير مواضعها»؛ 

لكن الدلالة المعرفية الأساس لمفهوم «الظلم» تتمثل في دلالته على 
«الجهل»: ‏ إن الأمرَ الذي لا يُذْرَكٌ الوَجة في تبيه يُسَمّى أمراً «مُظْلماًهء إنه 
الأمر «المفتقر إلى النوراء و«النور» «علْج» إنه الأمر الذي «لا يُذرى من أين 
يُؤْتى له». 
[- التعسف» التغليط, التوهم» الجهل» الخبط الضلال] 
الظن 

يتسع مفهوم «الظن» للدلالة على «الاتهام» و«التوهم» من جهة وعلى 
«انعدام الثقة وغيابها» من جهة ثانية وعلى «الاستدلال بالأمارة“ من جهة ثالثة 
وعلى «الشك» من جهة رابعة: 
- فمن الجهة الأولى يقال في «الظن» آنه «النّهِمَةًه و«الوهُمَةًه؛ ويقال في 

«الظنين» أنه «المُتَهَمّه وفي الشخص «المتهم في عقله» «الظَتُون؛. وبهذه 


الجهة يرتبط «الظن» ب «العجز» و«التَحَيُره وب «ترجيح ما لا ينبغي 
ترجیحه» : 


- يسَمّى الرجل «العاجز» و«المتحيره «تهيماً؛؛ 

- يقال في «الوهم؛ أنه امرجوح طرفي المترددِ فيه» وفي «التوهم» أنه «ترجيح 
مرجوح طرفي المتردد فيه لا راججه». 

- ومن الجهة الثانية يقال في الشيء أو الرجل الذي «لا يوثق» به أو بخْبره 
أنه «الظَنونٌ» من الأشياء أو الرجال. وبافتقار «الظن» ل «الثقة» يفتقر أيضا 
إلى «الاحکام» و«الائتمان» : 

- يثبت «انعدام الإحكام» في «الظن»ء بغياب «الثقة٠‏ فيه من كون «الوثيق» 
من الأشياء هو «المُحْكمٌ؛ منهاء ومن كون «الوثاقة» وصفاً للشيء «الوثيق 
والمحكم» من كون «الإحكام» في الأمر يسمى وثيقة»؛ 
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- يثبت «انعدام الائتمان» في «الظن»» بغياب ل فيه» من دلالة فعل 
در على فعل «ائتمن E‏ تسمية الرجل الذي «يُوتَق» به باسم «الأمَنَة» 
ومن تسمية «الثقة» «إيمانأًه. وبغياب «الإيمان» في «الظن؟ يغيب فيه 
«التصديق» ويحضر «التكذيب» وذلك لأن «الإيمان» ا و«المۇمن» 
«المْصدقّ» و« آمن» «صدَقَا. ومن هنا قيل للرجل «يْصدق» بکل ما یسمع 
أنه رج أنه . 

- ومن الجهة الثالثة يقال في «الظن» أنه «ما يحصل عن أمارة! وفيى 
«الاستدلال بالأمارات» أنه «ثَظَنَيّ» و«تَظَنْنٌ» أي «إعمال للظن» ( 
الأمارة). 

- ومن الجهة الرابعة يقال في «الظن» أنه «شكه ( الشك). 


[-+الاعتقاد, التغليب» الجواز] 


«الظن تجويز أمرين فزائد أحدهما أظهر من الآخر». (نهه ص. .)١١‏ 

«والظن تغليب أحد الاعتقادين أو غلبة بعض الاعتقادات؛ وغلبة الظن 
القطع ببعض الظنون». (كف» ص. ۳۲). 

«حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون. [...] أما 
الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك وإلا 
فالراجح ظن والمرجوح وهم». (مح» ص 

«العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مَجَوَرَينِ ظاهري التجويز». (مح» 
ص. ۸9). 

«وأمّا الظَنْ فعبارةٌ عن ترح أحد الاحتمالين في التفس على الآخر من 
غير القطع». (إح» .)١۷‏ 

لغة: الاعتقاد غير الجازم راجحا كان أو مرجوحاًء لأنهم 

: الظن خلاف العلم. .. وفي الاصطلاح: وهو الحكم الراجح في أحد 
e‏ والمرجوح وهم والمساوي شك وقد يستعمل الظن بمعنى 
العلم». (إش» ج» ص. ۲۹۸). 
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«وإنما ظنْ الإنسان تاب للدليل عليه في نفسه هذا مذهب المحققين 
بخلاف من اعتقَدَ أن الظنون أمورٌ اتفاقية لا مُوجب لها ولا تقديم فيها ولا 
تخیر وبُنى على ذلك أن ا حكم ف في الظنيات إل ما أوجبته هذه الظنون». 


(نبه» ص. ik‏ 

«وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن». 
(مح» .)A۸‏ 
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«والأصوليّون يفرَّقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظَنَء 
فیخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلمء واسم الأمارة بما أوصل إلى 
الظن». (إح» ۲۳). 

«والمراد من التصديتق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً وإما أن يكون بعضها ظنوناً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضا ظنَاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظتا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (مح» ص. ۸۷). 


الظهور (- الاستظهار) 
الظهير (- الاستظهار) 
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العاديات 

«العاديات»: هي القضايا والأحكام والاعتقادات التي يكم بثبوت 
مضامينها بالاستناد إلى كون هذه المضامين أموراً «عادية» أي متكررة - إذ 
«العادة“ اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى وكأنهما يصيران كالطبع - وأموراً 
«تعودا المرة بعد المرة _ إذ «العود» تشنية مستمرة و«الاإعادةا تكرير. 

إن «العاديات» قضايا وأحكام واعتقادات «يْعَاوَده على قبول مضامينها 
ويواظب ويثابر ويداوَم عليه إذ «المعاودة» مواظبة ومثابرة ومداومة. 

تنتمي القضية» بصفة عامة» إلى جنس «العاديات» متى كان التسليم بها 
مُسْتَداً إلى الحكم بكونها قضيةٌ عُلِمّ بالتجربة تكرَرُ ثبوتها؛ وهذا حُكْمْ يكم 
به «المُعيد»» و«المُعيده من الناس هو «العالم بالأمور الذي ليس بِعُمْر» أي غير 
الخامل - إذ «المغمور» هو «الخامل» - وغير المَُحَيّر - إذ «العَمْرَةَ هي 
«الحيرة» - أي «المُجَرّب» للأمور طوراً بعد طور. من هنا كانت «العاديات» 
قائمة مقام «التجريبيات» . 


[- التجربي» المجربات] 

الآية «تدل دلالة وضعية من جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم تدل إن 
قَصَدَ الدلالة ولا تدل بدون ذلك» فهي تدل مع الوضع دون غيره. .. [لكن] 
ما يدل على قصد المتكلم هو أيضا دليل مطرد يمتنع وجوده بدون المدلولء 
ودلالته تعلم بالعقل» فجميع الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول» فإن 
ذلك اللفظ إنما يدل إذا عُلِمَ أن المتكلم أراد به هذا المعنىء وهنا قد يعلم 
ضرورة وقد يعلم نظراً؛ فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كما يعلم أقوال 
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الإنسان بالضرورة» فيفرق بين حمرة الخجل وصفرة الوجل وبين حمرة 
المحموم وصفرة المريض بالضرورة» وقد يعلم نظراً واستدلالاً كما يعلم أن 
عادته إذا قال كذا أن يريد كذاء وإنه لا ينقض عادته إلا إذا تبن ما يدل على 
انتقاضهاء فيعلم هذا مما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم 
والهلال كل شهر وارتفاع الشمس في الصيف وانخفاضها في الشتاءا 
(النبوات» .)١١١‏ 


العارض (- الاعتراض) 
يستعمل مفهوم «العارض» لتأدية معنیین امتضایفین)» معنى ما ب يعْترض» 
ومعنی من عرض : 
- إن الشيء «العارض» هو الشيءُ الذي «يَعَتَرضُ» واينّ» فيكون «العارض» 
من هذه الجهة الأمرَ «البادي عَرْضةُ وجانبة» الذي ينتصب في الطريق ليكون 
«حائلاه وامانعا» من الوصول إلى المطلوب؛ ومن هنا قيل «عَرَضَ عَارضٌ 
بمعنی «حال حائل» وامَنَعٌ مانغا . 
- إن الشخص «العارض» هو الشخص الذي «يَعُرض» الشيءَ على غيره و«يريها 
إیاه وایظهره» وایبدیه» وايبْررهٌا له. والغالب «أفعال العرض»» باعتبارها 
«أفعال إراءة وإظهار وإبداء وإبراز» أن تكون «نظريةً لا رداءةَ فيها» و«لغوية 
لا ضعف ولا شوب فيها»؛ من هنا قيل «عَرَّضَ» الرجل بمعنى «صَارَ ذا 
عارضةا؛ و«العارضة؟ هي «الرأي الجيد» و«الكلام القوي المَفَح». 
يثبت «التضايف» بين معنيي «العارض» السابقين من كون «العارض لا 
یکون عارضاً إلا لكي پعترض؟ ومن کون «المعترض لا يكون معترضاً إلا على 
العرض الذي يُعْرَّض عليه»؛ ويثبت هذا «التضايف» أيضاً من المرادف اللغوي 
لفعل «عَرَّضَ» وهو فعل ق 


يقال: «عَنٌ) الشي بمعنى اظهرا و«ابدا» وابرز» وروي ؛ ولما کان 
«العارض» يظهر ويْذي ويبْررٌ ويُري بأفعال «خطابية» سمّى «الخطيب» من 
هذه الجهة «الوعَنٌ»؛ 


ua 


- يقال: «اعتَنٌ» بمعنى «اعترض»» ومنه قيل فى «الاعتراض» أنه «الاعتنان» 
و«العَتَنْ» وفى «المعارضة» أنها «المُعَانَةًه وفي «المانع؛ و«الحائل» أنه 
«العتانْ» الاجم . 


لا مقام يقوم فيه «العارض؛ إلا بوجود مقام مُقَّابل يقوم فيه «المعترضة 


أو «المعارض». 
[- الاختلاف» التقابل] 
العام 


«العام»: «الشامل الذي يلم الكثرة ويْمَطّيها»: 
- فمن جهة كون «العام" «يشتمل» سمي «العموم» ب «الشمول» لأنه «مشتمل 
علی الکٹرۃ وامُحیطً بھا و«داثره علیها حتی لا يخرج متها ما هو منهاء؛ 
- ومن جهة كون «العام» «يلفُ» الكثرة سميت هذه الكثرة باسم «اللفيف» 
الذي يعني «المجموع المنضمة عناصره بعضها إلى بعض»؛ 
- ومن جهة كرن «العام» «يْعّطي» الكثرة وضع «العام» موضع «الأعلى» ووْضِعَتِ 
الكثرة موضع «الأدنى» وذلك لأن «غِطًاء» الشيء هو ما يُجْعَل فوقه. 
يحيل مفهوم «العام» إذن إلى ما «كَكُرّه من جهة وإلى ما «اجتمع» من جهة 
أخرى. و«الكشرة» والاجتماع؛ يكونان في «الألفاظ؛ وفي «المعاني» وفي 
«الأحكام». 


[- الا جمال»الجمع» الكل المطلق] 
«العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 


كقولنا: الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات 
کقولهم : رجل› لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم». (مح» 


.)°٩ صس.‎ fa 
«العامّ هو اللَّفظ الواحد الال على مسمّيين فصاعداً مطلقاً معاً». (إح»‎ 
.)۲٤١ ج۲ء ص.‎ 
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«تسمية العام والمطلق مجملاً عرف معروف في لسان الأئمة وهو على 
وفق اللغة يقال: أجملت الحساب إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض حتى 
يصير جملةٌ واحدةٌ فالعامٌ يجمع أفراده وتسميته مجملاً أظهر من تسميته بالمبهم 
الذي لا یبین». (نبه» ص. ۲۱۳). 
العبء 
«العبء٤‏ : «التَقلٌ» من کل شيءَ و«الأعباء» «الأثقال»؛ ومن هنا القول: 
ا مَبَأتُ» بکذا بمعنی «لم ار له فلا أي وجدته «خفيفاً» ف (استخففت به»؛ 
ومعلوم أن «الثقل» و«الخفةًه متقابلان. 
في «العبء» إذن يحضر معنى «التقل» الذي يستلزم : 
_ «الاهتمام» و«الاكتراث» وعدم الاستخفاف «لأن «الثقيل» «ما لا يستخف بها 
وما له مِظّم قدر وجلالة شأن». ولأن «التَقَلَ» يقال لکل شيءِ «نفيس 
وامصون؟› 
«الاختباره و«الامتحان» و«التجربة» لأن الشخص «المهتم» و«المكترث» بأمرٍ 
من الأمور «يُبالي» به و«يبتليه»؛ و«الّلّوه و«البلاء» و«الابتلاء؟ اختبار 
وامتحان وتجربة؛ كما أن الشخص الذي «لا يعبؤ» بأمر من الأمور فهو «لا 
يبالي به . 
استخدم مفهوم «العبء٠‏ في مركبين تقييديين هما: «عبء التدليل» 
واعبء الاعتراض) ويُعنى بهما ما يِل اهل المنتصب للتدليل وما ينمل كاهل 
المنتصب للاعتراض من وظائف وضوابط محررة في «آداب البحث والمناظرة). 


[-> المنصببء الوظيفة] 
العبارة (- الاعتبار) 
«العبارة»: «القول» أو «الکلام» الناجم عن «الاعتباره من جهة والموَجه 
«عَبْرَه لسان المتكلم أو القائل إلى سمع السامع لكي «يعتبر به هذا السامع من 
جهة اخرى. 
۳۸ 


وقد يقصد ب (العبارة» e‏ و«التأويل» إذ يقال: «عَبَرَ الرؤيا 


واعَبَرّها» «عبارةٌ» واتعبيراًا ر بمعنی «فَسّرّها» و«أخبر بما يول إليه أمرها» . 


استخدم مفهوم «العبارة)»› اجا فی مرکبات تقييدية نلاثة هى : 


«إبطال العبارة» و( اعتر اض العبارة» وافساد العبارة» 


العبرة (- الاعتبار) 
الحجز 


«العجرً»: 
«ضیت»»› 
و«افتقارٌ إلى القدرة والحزم والقوةهء 
و«قُصورٌ عن الفعل عامة وعن بلوغ المراد خاصةا» وذلك بسبب وجود 
«مُْجز» رمب إذ «التعجيز» هر «التثبيط؛؛ و«التثبيط» هو أن «يْرَدً الإنسان 
عن الشيء عل أو هو «َعْوِيَةُ بما يُنْصَب في وجهه من عوائق» أو هو 


د 


«شغله عن مرادوه . 


إن «العاجزا من جهة كونه مُقَصرا یکون «ضاجعاًا إذ «التقصير» هو 


«التضجيع»؛ ر«القضجی؛ «وهَنْ» واضعف» و«ده واخمول»: 


يقال : ضجَعَ1 فلالٌ في أمره بمعنى اوَهَنًّ٤ء‏ 
ويقال ل «ضعيف الرأي» «الضَجُوعٌهء 
ویقال ل «الملازم لِبَلْدَيِهِ لا يبرحها» أي ل «المَُبَلَّدِه أنه «الضّحْمَة 
و الضجيئ»» 
ويقال ل «المسترخي الخامل» أنه «المْضْطَجع». 
استخدم مفهوم «العجز؟» حجاجياء للدلالة على «التقصير» و«التضجيعة 


و«التثبيطا و«التعويق» و«الشَفل عن المرادا المؤدين إلى انعدام القدرة على 
تحمل أعباء التدليل أو الاعتراض أو المعارضة بالوجه التام والمشروع 
والمطلوب. 
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[-الانتقال» الانقطاع» الجحود] 

«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق السؤال وبالعجز عن المطالبة بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليلء وبجحد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدليل مقطوع كالستّة والإجماع». (جف» ص. .)١١‏ 

«باب فيما يكون به المجيب منقطعا. 

من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائلء الثاني: العجز عن 
بيان الدليل» الثالث: العجز عن الانفصال عما عُورضَ به دليلهء الرابع: جحد 
مذهبه الذي يلزمه الحجة به» الخامس: جحد ما ثبت بالإجماع أو النص» 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضم غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جف» ص. .)١١‏ 

«انقطاع المنقطع. . . يعرف من سبعة أوجه: 

أحدها: أن يعتل بعلة لا يجريها في معلولها. . 

الثاني : أن ينقض بعض كلامه بعضاً. . . 

الثالث: أن يؤدي كلام الإنسان إلى المحال... 

الرابع: أن يسكت عجزاً. . . 

الخامس: أن يجيب بشيء فإذا طولب فيه تركه وانتقل إلى غيره. . 

السادس: أن يقول قولاً فيلزم أن قول بمثله فلا يركب ما طولب به ولا 
يأتي بالفصل بین قوله وبين ما عورض به... 

السابع: أن يسأل عند شيء فيجيب عن غيره. 

وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأً به سائلاً أو مجيباً 
فعلی أي وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه کان منقطعا . . .». (مجرد» ص. .)۳۱١‏ 
العدل 

«العَّذل»: مفهوم متسع الدلالة يستخدم» منطقيًاًء بمعنی «لاعوجاج» 
المقابل ل«الاستقامة؛ ومن الشواهد اللغوية المسْيْدَةٍ لهذا الاستخدام المنطقي : 


۷° 


ا د 
- «العذل» هو «أن تعدل الشىءَ عن وجهه» واتمِيلّهُ عله ؛ 


ر 
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«ينْعَدِل» کذا هو بمعنی «یَعُوَجّ»؛ 
- «انعدل» کذا عن ذا هو بمعنى اعوج ؛ 
- «الانعدال» هو «الاعوجاج». 

يتمثل الاستخدام المنطقي لمفهوم «العدل)» بحيثية دلالته على 
«الاعوجاج»ء في المركب التقييدي «القضية المعدولة». 


[-“المحمول» الموضوع] 

«الظاهر. . . لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن أَجُريَتُ على 
حقيقتها كانت ظاهراً وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مُوَرَلّة». r‏ جا 
ص. .)٤۱١‏ 


العَرَّض (- العارض) 
«الْعَرَض» «ما لا ثبات له» . 
ويستخدم مفهوم «العَرّض»» منطقَيًاًء للدلالة على الصَّفة التي اتَعْرضً» 
للشيء» اتفاقاً وصدفةًء فيظهر ويبرز ويبدو بهاء وذلك بحيثيتين : 
- بحيث يمكن لهذه الصفة «العارضة؛ للشيء أن تزول ولا يزول الشىءُ الذي 
اعَرَضت» له ٠‏ 
- وبحيث تكون هذه الصفة «مُعَرّضَةًه للشيء غير مُبينَةَ لحقيقته أي أن تكون 
من «الأعراض»؛ و«أعراض» الكلام وسا ولامعاريضه» الكلام غير 
المبين! لما فيه من «تعريض»؛ و«التعريض» خلاف «التصريح» . 
لقد استخدم مفهوم «العَرّض»» منطقيا» في معرض الحديث عن الصفات 
غير المعَرّفة وغير المحَدّدة وغير المُبينة لحقيقة الموصوف. 
[- الحال» الحقيقة» الذات» الصفة» الكيف الماهية] 
«الخالق واحد أول لم يزل وأما الخلق فكثير. ثم نقول: أما الخلق 
فينقسم قسمين لا ثالث لهما أصلاً: شيء يقوم بنفسه ويحمل غيره» فاتفقنا 
۳۷1 


على أن سمیناه «جوهراً»؛ وشيء لا یقوم بنفسه ولا بد أن یحمله غیره فاتفقنا 
على أن سميناه «عرضا»». (تق» ص. .)١١‏ 

«وأما العرض فإنه يُرْسَّمْ هاهنا برسمين» إذا كان ليس في واحد منهما 
كفاية في رسمه المحيط به. وأحد الرسمين هو أن العرض هو ما لم يوجد 
واحد من هذه الثلاثة _ لا حدًا ولا خاصة ولا جنسا- وهو موجود في 
الشيء. والرسم الثاني هو الذي يمكن أن يوجد لشيء واحد بعینه وأن لا 
يوجد». (تج» ص. ۳۷). 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزثها أو خارجاً عنها والأول هو 
المقول في جواب ما هو والثاني هو الذاتي والثالث هو العرضي» . (مح» ص. 
.(YYT_ 1‏ 

«وأما العرضي فعبارة عما يقال على شيء» وفهمه غير ضروري السبق 
من فهم ذلك الشيء». (مب» ص. ۷۲). 

«وأما العرض العام فما يقال على كثيرين مختلفين بالحقائق قولاً غير 
ذاتي» كالأسود والأبيض بالنسبة إلى الإنسان والفرس». (مب» ص. ۷۳). 

«والعرض يرسم برسمين: أحدهما: إنه ما كان موجوداً للشيء من غير 
أن يكون جنساً ولا نوعاً ولا فصلاً ولا حدَاً ولا خاصةء والثاني: أنه الذي 
يمکن أن يوجد لشىء واخ ا شيءَ کان» وأن لا يوجد له». (منفاء 
ج۳ ص. ۸۷). 

«ثم الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقياً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتي الجنس والمميز الذاتي الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (رد» ص. .)٤١‏ 
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العقل 


«العقل؟» معرفيًا» مفهوم يدل على: 
«الإمساكه أو «الشَدًه أو «التّقييدة؛ ويكون «المعقول» من هذه الجهة 
الدلالية «الممسوك و«المشدوده و«الممَيّدَ: _ يقال ل «العقل»: «المُسْكةً 
ویقال لما «يشده وايمَيّد»: «العقال»؛ 
«الحجرا و«النهي»: يقال ل «العقل»: «الحجر» ويقال: «الرجل المنهاة» ل 
«الرجل العاقلة كما أن «النّهى» و«النَهْيَدًه يقالان على «العقل»؛ 
«التثبت في الأمور» يقال فيه: «عقل»؛ 
و«العقل» هو «التمييزا؛ 
و«العقل» «الفهم»؛ يقال: «عَمَلَ» فلانٌ الشيءَ «عقلاًا بف «قَهمها . 
بالدلالات الخمسة السابقة: 
يكون «العاقل» هو «المُمسيڭ» و«الشاده و«الممَيد» و«الحاجرً» و«الناهي» 
و«المتثبت» والممير و«الفاهم». 
ويكون «المعقول» هو «الممسوك» و«المشدود» و«المُمَيّد» و«المحجورً» 
و«المنتهي» و«المَبّت» و«الممَيرّ» و«المفهوم؛. 


[->الاثباتء الاحكام التمييز,ء المنطق] 


«العقل بعض العلوم الضرورية ومحله القلب» . (نھ» ص. ١‏ 
«العقل من العلوم إذ لا يتصف بالعقل خال عن العلوم كلهاء وليس من 


العلوم النظرية فإن النظر لا يقع ابتداؤه إلا مسبوقاً بالعقلء فانحصر في العلوم 
الضروريةء وليس كلها فإنه قد يخلو عن العلوم بالمحسوسات من اختلت عليه 
حواسه وإن کان على كمال من عقله». (بر» ص. ۱۱۱). 


«العقل غريزة ینا بها درك العلوم وليست منها؛ فالقدر الذي يحتمل 


هذا المجموع ذكره أنه صفة إذا ثبتت تَأتّى بها التوصل إلى العلوم النظرية 
ومقدماتها من الضروریات التى هى مستند النظريات». (بر»ء ص. .)١١١‏ 
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«العقل ما يحصل به الميز... وآلة التّمييز... وبعض العلوم 
الضرورية... ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب» وإنما هو فضل 
من الله . . . نور في القلب كالعلم. . . قوّة يفصل بها بين حقائق المعلومات». 
(تح› ص. ۲۵۵). 


«إذا قلنا: دلائل العقول» فالمراد بذلك العلامات التي وصل بها إلى 
العلوم المكتسبة المُْجَْلبَة بالنظر والفكرة والتأمل». (المجردء .)١۲‏ 


«إن مسمى «العقل» قد مدحه الله في القرآن في غير آية» لكن لما أحدث 
قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسنَّة» بل وهو في نفس الأمر 
مخالف للمعقولء وصاروا يسمون ذلك «عقليات» و«أصول دين» و«كلاما في 
أصول الدين» صار من عَرَّفَ أنهم مبتدعة ضلال في ذلك ينفر عن جنس 
المعقول والرأي والقياس والكلام والجدل؛ فإذا رأى من يتكلم بهذا الجنس 
اعتقده مبتدعاً مبطلاًء كما أن هؤلاء لما رأوا أن جنس المنتسبين إلى الستة 
والشرع والحديث قد أخطأوا في مواضع وخالفوا فيها صريح المعقول وهم 
يقولون أن السنّة جاءت بذلك صار هؤلاء ينفرون عن جنس ما يستدل في 
الأصول بالشرع والسنَّة ويسمونهم حشوية وعامة؛ وكل من هؤلاء وهؤلاء 
أدخلوا في مسمى الشرع والعقل ما هو محمود ومذموم. 


ثم هؤلاء قبلوا من مسمى الشرع والسنّة عندهم محموده ومذمومة» 
وخالفوا مسمى العقل محموده ومذمومه› وأولئك قبلوا مسمى العقل عندهم 
محموده ومذمومه وخالفرا مسمی الشرع محموده ومذمومه. فيجب البيان 
والتفصيل والاستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل فإن ذلك يوجب 
التصديق بما جاء به الشرع المنزل والسّة الغراء وهو المنقول الحق وهو 
الكلام الصدق وهو الجدل بالتي هي أحسن ويوجب رد ما أدخل في الشرع 
والسنّة وليس منهاء ورد ما سمي معقولاً وهو باطل وسمي کلاماً صدقاً وهو 
كذب وسمي جدلاً بالتي هي أحسن وهو جدل بالباطل بخير علم». (النبواتء 
.(A _ ۳‏ 
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الحقّم 
«العْقّما» وأيضاً «العَمَرّ» و«العقَرًاء مفهوم يشير إلى «غياب القدرة على 
الحمل ومن ثمة على الإنتاج والولادة والإثمار؛؛ يقال: «عَمّمّت» المرأة إذا «لم 
تحمل» فهي «عقيم“ «لا تلده» كما يقال عن الرجل الذي «لا يُولَدٌ له» آنه رجل 
«عقيم» وعَقًام)» كما يقال عن الأمر الذي «لا ينتج عاقبة» أنه «عَمَرَّ» عفرا 
و«عَمَمَا «عَقّماًا» ومن هنا قيل في «الريح التي لا يعقبها مطرٌّ» أنها ريح عقیم) 
وذلك في مقابل «الريح اللاقح». 1 
و«العقم» «يبسرٌ»؛ و«اليسن» «قلة خير من جهة و«عدم إظهار وإبانة» من 
جهة أخرى: 
- إن الوجه «اليابس» الوجه «قليل الخيره كما أن الشاة «اليَبَسَ» هي الشاة 
التي «لا يکون في ضرعها لَب ؛ 
- إن الرجل «اليابس» الرجل الذي «لا يتكلم“ كما أن الأَمْرّ يبن يا رجل!» 
يعني «اسکت يا رجل ٩!‏ . 
لقد استخدم مفهوم «العقم» منطقيَاًء بدلالاته السابقة» على وصف 
«التأليف التدليلي» الذي «لا يُنْمِرٌ نتيجة ولا يتولَدُ عنه حاصلٌ ولا يحمل فى 
باطنه ما یمکن أن یستنبط منه وما لا ینتفع به وما لا بي فقيل : «التأليف 
العقيم“ في مقابل «التأليف المنتج». . . 
[-الانتاج التولد الثمرة] 
العڪس 
«العكس»: «رَدٌ الآخر على الأَوّلٍ» أو «جَعْلُ ما كان ثانياً أَرَلاّه؛ يقال: 
«عکس» فلانٌ الشيءَ «عَكساً» ف«انعکس» بمعنى «عَطَفَ آخِرَهُ على أله وتاليه 
ي ي 
استخدم مفهوم «العكس»» منطقَياًء في مجال «القضايا» تحت عنوان 
«عكس القضايا) وفي مجال «التحديده من خلال القرن بين «الطرد والعكس» 
وفي مجال «التعليل“ من خلال «الطرد والعكس» كعلاقة بين «العلة والمعلول» 
vo‏ 


وفی مجال «التلازم» تحت عنوان «التعاكس» وفى مجال «القياس» تحت 
عنوانى «عكس القياس» وقياس العكس". 
[- التأليف» التركيب» التعليق» النسبة» النفى] 

«والعكکس عدم الحكم لعدم العلة». (نهھ» ص. .(٤‏ 

«وأما حقيقة العكس فهو وجود العلة بوجود الحكم» على عکس الطرد 
فانه وجود الحكم بو جود العلة» . (كف› ص 1(. 

«أمّا العكس فى اللَغة فمأخودٌ من رد أوّل الأمر إلى آخره» وآخره إلى 
أرّله» وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه. وآمّا في اصطلاح الحكماء 
فهو عبارةٌ عن جعل الآازم ملزوماً والملزوم لازما مع بقاء كيفيّة القضية بحالها 
من السّلب والايجاب». (إح» ج ص. 4۳(. 

«وأما التعاكس فهو عبارة عن جعل كل واحد من جزئي القضية مكان 
الآخر مع بقاء الكيفية والصدق والكذب بحالها» . (مب» ص. .(A*‏ 

«وأما عكس القياس فعبارة عن اقتران مقابل النتيجة بإحدى مقدمتي 
قياسها لاستنتاج مقابل المقدمة الأخرى؛ وذلك كما لو قيل: كل إنسان 
حيوان» وکل حيوان جسم › فکل إنسان جسم . فقيل بعض اللأنسان ليس بجسم 
وكان كل إنسان حيواناً فلزم بعض الحيوان ليس بجسم وهو نقيض المقدمة 
الکبرى». (مب» ص . (Af‏ . 

«أما العكس وهو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد 
جامعا؛ وإذا لم يکن جامعا انتقی الحد مع بقاء بعض الأمحدود» کما لو قال 
فى حد الإنسان أنه العربي فلا يكون الحد منعكسا. ولو استعمل لفظ الطرد 
في موضع العكس لكان ساثغاً. والمقصود أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود 
في العموم والخصوص فلا بد أن يكون مطابقاً للمحدود لا يدخل فيه ما ليس 
من المحدود ولا يخرج منه ما هو من المحدود فمتى كان أحدهما أعم كان 
باطلاً بالاتقاق وسمي ذلك نقضاً». (رد» ص. .(or‏ 
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«أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجوداً 
وعدماًء ولا بد فى ذلك من الاستقراء». (رد» ص. .)۲٠۳‏ 


العلاقة (- التعلق» التعليق) 
«العلاقة»: «ملازمة التشبت والاناطة والاتصال والانضمام؟ . 
إن الشيثين «المتعالقين» هما الشيثان المستقلان بذاتيهما ولكن كل واحد 
منهما «يلازم» الآخر وایتشیت"» به واَْاطٌ» به وايّصلٌ» به يضما إليه. 
استخدم مفهوم «العلاقةاء منطةَيَاًء للدلالة على «الاقتران بين المحمول 
والموضوع» في القضية الحملية فقيل: «العلاقة الحملية». وعلى «الاقتران بين 
قضية وقضيةا فقيل : «العلاقة القضوية؟ . 
«ولا بد أن يكون بين الدليل والمدلول نوع علاقة ورباط». (نبه» ص. .)٤١۹‏ 
الحلامة 
«العَلَامَةه» والَعَلَمْ» أيضاًء من الناحية المعرفية» يفيدان «الدليل » 
و«الفيصل» و«الهادي» و«السّمة»: 
- من جهة صلة «العلامة» ب «الدليل» يقال ل «الأثر الذي يسَدَ ُْتَدل» به «مَعْلَماًه 
ول «الآثار التي ندل بها“ «المعالم»؛ 
- ومن جهة صلة «العلامة» ب «الفيصل» تقال «العلامة» لكل «قَصْل» يكون بين 
أمرين ؛ 
- من جهة صلة «العلامة» ب «الهداية» يقال في كل شيء اينصَبٌ ليهتدى به»» 
في الفيافي والمجاهل مشلا «عَلَماًه و«عَلامةًه؛ ٠‏ 
- ومن جهة صلة «العلامة» ب «السّمة» e‏ على الشيء تخ ا 
فيه بسمة لکي يُرقَه؛ ومن هنا قيل: اسه الشيء بمعنى جلث للشيء 
سِمَةٌ وعلامة لِيْعْرَف بهما». n‏ «تَعَرّف على سمت وهو «نَفَرْسٌ. 
و«التَوَسمّه و«الكَفَرسا» باعتبارهما ت تَعَرّفاً على ما ذل وما يَفْصِل وما 
يهلږي٤»‏ وثيقا الصلة ب «التّدة قيق والجِذق في النظر والَتَبْتِ والتّعلم 
واللَّعرّف والتَبّصره: 
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يقال: تقرس“ فلانٌ في فلانِ أمراً من الأمور بمعنى تَوَسّمَه فيه ؛ 

يقال: «قَرَسَ» فلانٌ الشيءَ بمعنی «دَقَهه؛ 

- يقال: في الشخص «الحاذق» في فعل من الأفعال أنه «فارس» فيه» وفي 
الرجل «الذکي» «العلامِي»؛ 

يقال: فلان «يَتَفْرّسٌ» بمعنی ينر ويتَعَبّتٌ» ؛ ومن ها کانت «الفر أسة» 
تعني «النظر والتلبت والتأمل للشيء والبصر به»؛ 

يقال: فلانٌ «فارسرٌ» بكذا إذا كان «عالمأً» به؛ كما يقال: «الفارس» ل 
«العالم البصير؛ و«الأفرَسٌ» ل «الأعرف والأبصر؛. 


[-4العلم» المعرفة] 

«وقياس العلامة الذي يكون في الخطابة قد يكون من موجبتين في 
الشكل الثاني». (تس» ص. .)۳١‏ 

«والدلائل التي تكون في الشكل الثالث والثاني تخص باسم العلامة». 
(تخ» ص. .)٤١‏ 

«وأما العلامة فعبارة عما طويت فيه المقدمة الكبرى» والحد الأوسط فيه 
ملازم للعلة إلا أنه يقسمها [؟]ء كقولنا: هذا الخشب محترق» فقد اشتعلت 
فيه النار. وربما اتفق أن كان منه ما لو صرح بمقدمته الكبرى كان الحد 
الأوسط فيه أعم من الطرفين ومحمولاً عليهما بالإيجاب؛ كقولنا: هذه المرأة 
مصفارة» فهي حبلى. ومنه ما لو صرح فيه بالمقدمة الكبرى كان موضوعا 
للطرفين وهو جزئي› کقولنا: الحجاج كان شجاعاء فالشجعان ظلمة». (مب» 
ص. .)۸٩‏ 

«إن العلة إنما هي علامة أو أمارة». (نبه ص. .)٠٠۳‏ 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن العلل 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
دلالات» ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 
(مجرد» ص. .)۰١ ۳۰٤‏ 
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العلَّة ( التعليل) 


«العلَده مفهوم يشير »› لغةء إلى مما لا یکون ولا ولکن یحدث ثانياً» من 


جهة وإلى «ما يحرج الشيءَ من حالة إلى أخرى» من جهة ثانية: 


فمن الجهة الأولى نجد «العلة» متصلة ب «اللإحداث البَعِّي»: 
إن «التعليل» «عَل» أو «عَلَلّ» «متتابع 1 شرب «بَعْدَ» شرت إنه سقی 
«بعد» سقی وجنی «بَعدَ» جنی ؛ 
إن «أَوَلّ» الفِعل يُسَّمّى «بُداهة» الفعل والفعل الذي يكرن «بَعْدَه الفعل 
الأول يْسّمّى «علالة» الفعل؛ 
إن «العَلّ» «تتابُعٌ٥؛‏ يقال: «عَلّ» الضارِبٌ المضروب بمعنى «تابع» عليه 
الضرب . 
ومن الجهة الثانية نجد «العلة“ متصلة ب «الإخراج من حال إلى حال»؛ إن 
«العلة» هي «المرض الذي يخرج من حالة الصحة إلى حالة السقَّم»؛ 
و«العلة» أيضاً «الحدث ل صاحبه ویلهوه عن حاجته یمنعه عنها» ؛ 
و«اللَعلّه «ما َلَهّی» به« و«التَعَللٌ» «التشاغل» . 

و«العلةا»› فخا مفهوم شت إلى «الأمر الطارئ على الشيء الذي 


يكون مُوصلاً أو مُوجباً أو جالباً للحكم الذي نحكم به على ذلك الشيء»ء أي 
يكون سبباً في ذلك الحکم»؛ من هنا عُدّت «العلة» «السبب الموجب والجالب 
للحكم من جهة والمؤثر فيه من + جهة أخرى» وعد «التعليلة «تبييناً للعلة» . 


«العلة: هي الوصف الجالب للحكم. والعلة المتعدية: هي التي تعدت 


الأصل إلى فرع. والعلة الواقفة: هي التي لم تتعد الأصل». (نهه ص. .)٠١‏ 


«الاستدلال ببيان العلة؛ والاستدلال ببيان العلة يكون أيضاً على 


ضربین : 


أحدهما: أن يبين علة الحكم ثم يستدل بوجودها في موضع الخلاف 


على ثبات الحكم . 


والثاني : أن بین العلة ویستدل بعدمها على انتفاء الحكم». (نھ» ص. .(A‏ 
۷4۹ 


«والقول بموجّپ العلة سؤال صحیح تخرج به العلة على أن تكون دلیلاً 
في موضع الخلاف». (نه»ء ص. .)١١۳‏ 

«الاستدلال ببيان العلة على ضربين: أحدهما: أن يبين علة الحكم 
ليوجد الحكم بوجودها في موضع الخلاف. والثاني: أن يبين علة الحكم 
ليعدم الحكم بعدمها في موضع الخلاف». (نه»ء ص. .)١٠٤‏ 

«عند العلماء: علة المعلوم مقطعه ومفصله لأن بها تقع المفارقة بين ما 
جمعوا وما فرقوا». (کف» ص. "). 

«وأما العلة فقد يعبر عنها بالمعنى الذي يجتمع فيه الأصل والفرع . 
وحقيقة العلة هي الجالبة للحكم» أو المؤثر في الحكم» أو الموجبة للحكم. 
وقيل: إنما سميت العلة علة لأنها إذا حدثت غيرت الحكم تشبيها بعلة 
المريض ولذلك لا يقال لصفات الث تعالى المختصة بذاته إنها علل لأنها لا 
تحدث تغيير الحكم. وقيل في صفات الجوهر: إنها علل في أحكامها لأنها 
تحدث تغيير الذوات بها». (كف» ص. .)١1- ٦٠١‏ 

«والمعتل هو الناصب للعلةء وقيل: هو المستدل بالعلة. والمعلل له 
هو الحكم» ويطلق على السائل الذي نصبت العلة له. .. والمعلل به هو العلة 
نقسها». (كف» ص. .)٦۲‏ 

«قياس العلَّة وهو أن يُحْمَلَ افرع على الأصل بالمعنى الذي يتعلّق 
الحكم به في الشرع». (مع» ص. .)۳١‏ 

«فأما العلل الشرعية فهي أمارات على الأحكام وأدلةء تسمى علة على 
طريق المجاز إذ العلة ما أوجبت المعلول بنفسها. .. وهي علل بوضع الواضع 
وجعل الجاعل . والعلة في الحقيقة هي الموجبة للحكم». (جف» ص. .)١‏ 

«والعلة هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع والأصل؛ وقيل: الموجبة 
للحکم؛ وقيل: أمارة الحكم ودلالته؛ وقيل: المعنى الجالب للحكم؟ 
والجميع متقارب». (جف»› ص. .)١١‏ 

«العلّة في أصل الوضع اللوي أو الاصطلاحي هي المرض الموجب 
لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي . 

۳۸۰ 


وذلك لأن العلة في اللغة: هي المرض. . 

ثم استعيرت العلَّة من الوضع اللّغوي» فجعلت في التَصرّفات العقليّة لما 
أوجب الحكم العقلي لذاته» كالكسر للانكسارء E‏ الموجب - أى 
المؤثر - للسواد لذاتهء أي: لكونه كسراً أو تسويداًء لا لأمر خارج من وضعي 
أو اصطلاحي. وهكذا العلل العقليّة» هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى: 
كالتحرك الموجب للحركة. والتسكين الموجب للسكون. 

.. ثم استعيرت غا أي استعيرت العلّة من التصرّف العقليّ إلى 

التصرّف الشرعيّ». (تح» ص. ۱۰٥۳‏ ۔ ۱۰۵۹). 

«[العلة] وصف ظاهر منضبط معَرْف للحكم». (تح» ص. .)١١۷۷‏ 

«العلة هو المعنى الذي يتعلق به الحكم الموجَبٌ عنه». (مجرد» ص. .)١٠۳‏ 

«يقال لاعتلال المعتل واستنباط المستنبط إنه علة؛ ثم قد تضاف العلة 
تارة إلى المعتل المستنبط وتارة تضاف إلى الحكم وتارة تضاف إلى المحكوم 
فیه» . (مجردء ص. ۳۰۳). 

«علامة صحة [العلة] أن تكون مطردة منعكسة. . . والطرد والعكس لا 
يكتفى بهما في علامة صحة العلة حتى نعلم أن لها بذلك الحكم تعلقاً وأنها 
هي الجالبة له والمؤثرة في المحكوم له بذلك الحكم». (مجرد» ص. .)٠٠١‏ 

«الدليل [ليس] العلة [بسبب] لزوم العكس في العلة وسقوطه في 
الدليل». (مجرد» ص. .)٠٤‏ 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن ن العلل 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
دلالات» ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 
(مجرد»ء ص. ۳۰٤‏ ۳۰۵). 

«إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول ولا يصح أن تتقدم عليه أو تتأخر 
عنه» وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه أو متقدمة علیه». (مجرد» ص.۔ .)٠۹‏ 

«واعلم أن اقتضاءَ العلة المعلول أمرٌ فطريّ ضروري والمنازعةٌ فيه 

۳۸۱ 


منازعة فى الضروريات كالمنازعة فى اقتضاء الدليل المدلول». (نبه» ص. ۳۷۷). 


«والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما: على طريقة 
التركيب» والآخر: على طريقة التحليل. 


والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريتق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس»› 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
المحسوس. فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه» فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيئاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضا قوته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحْح الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البينة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر» . (منفاء ج۲٠‏ 


ص 1 (iV‏ 
«أما السبب فهو لغة ما توصل به إلى غيره» كالطريق إلى المقصد والحبل 
إلى استقاء الماء من البثر ونحوه» وفي اصطلاح الققهاء: هو ما لزم من وجوده 

وجود الحكم ومن انتفائه انتفاؤه وهو المسمى علة» . (جذه ص. (AY‏ . 
TAY‏ 


العلْم (- العلامة) 


«اليلم»: «مَعْرفَةً ولاخبرة» واشعورا وادراية) واتَبَيّنا و«تَحَمَّقّا 
و( استبصار» وافهما و«فقة) وفْطىَّة» واعَقَلّ» و«إحاطة» واإدراك» و«اوجودا . 

إن الأصل في «اليلم» «عِلْمٌ ما ثَعْلِمٌ به العلامة باعتباره مَعْلُوماًه؛ 
و«العلامة) هي «الدليل» و«الفيصل» و«الهادي» و«السّمة). 

ر مفهوم «العلم»ء منطقياً ء للدلالة على «الحكم الصادق» الذي تم 
تحصيله بواسطة «الاستدلال بعلامته) آي بواسطة «الاستعلام»؛ إن كل حكم أو 
قضية أو اعتقاد «ثَبَتَ صِدفه» يُْسّمّى «علماً»؛ ومن ثمة مَيّز في الأحكام 
والقضايا والاعتقادات الصادقة باعتبارها «علوماً» بين ما يثبت اضطراراً (العلم 
الضروري) وما يذ يثبت كسباً (العلم المكتسب) وبين ما لا يتصور عدم وجوده 
(العلم القديم آي العلم الالهي) وما يكون بعد أن لم يكن (العلم الحادث أي 
العلم الإنساني) وبين ما لا يقتضي فعلاً (العلم النظري) وما يقتضي فعلاً 
(العلم العملي) وبين ما يكون طريقه الحس (العلم الحسي) وما يكون طريقه 
العقل (العلم العقلي). . . 

«اعلم أن العلم هو المعنى الذي يقتضي سكون نفس العالم إلى ما 
تناوله وبذلك ينفصل من غيره» وإن كان ذلك المعنى لا يختص بهذا الحكم 
إلا إذا كان اعتقاد معتقده على ما هو به واقعاً على وجه مخصرص». (مغ» 
ص. ۱۳). 

«العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به». (مغ» ص. ۱۳). 

«العلم أنه اعتقاد الشيء على ما هو بهء وهذا بعيد. لأن المبخت 
والمقلد قد يعتقدان الشىء على ما هو به» ولا يكونان عالمين ولذلك يجدان 
حالهما كحال الظان والشاك». (مغ» ص. ۱۷). 

«العلم معرفة المعلوم على ما هو به. والعلم الضروري: ما لزم نفس 
المخلوق لزوما لا يمكنه الإنفكاك عنه ولا الخروج منه ولا التشكيك فيه. 
والعلم النظري: ما احتاج إلى تقديم النظر والاستدلال ووقع عقبيه بلا فصل». 
(نه» ص. ۱۱). 


TAT 


«العلم تبين المعلوم على ما هو به». (بر»ء ص. .)١١١‏ 

«العلم معرفة المعلوم على ما هو به». (بر» ص۔ .)۱١۹‏ 

«الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به والعلم يخالفه في ذلك 
ویتميز عنه والشك والظن یترددان بین معتقدین وهو بخلافهما». (بر» ص. ۱۲۰). 

«فأما حقيقة العلم: فهي ما يعلم به المعلوم. ولو قلت: ما یعلم به» 
كان كافياء والزيادة عليه لزيادة البيان». (كف» ص. .)١١‏ 

«العلم عبار عن صفةٍ يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق 
المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه». (إح» ص. .)۲١‏ 

«وأما العلم فعبارة عن حصول معنى في النفس حصولاً لا يتطرق إليه 
احتمال کونه على وجه غير الوجه الذي حصل علیه». (مب» ص. ۱۱۹ -۱۲۰). 

«المراد بالعلم أعم من الإدراك» وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة 
اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب. . . فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو 
التصرّرء وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق». (تح» ص. .)١١١‏ 

«العلم . . . أو معرفة الشّيء. . . أو معرفة المعلوم. .. أو إدراك الأمور 
بحقائقها. . . صفة يميّز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا». (تح» ص. ۲۱۸). 

«إن وصف علمنا بأنه اعتقاد مجازء لأن أصل العقد والاعتقاد إنما 
يتحقق بغير المعاني وإذا استعمل في ذلك فعلى التوسع». (المجردء .)١١‏ 

«لا فرق بين العلم والمعرفةء وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والفقه كل ذلك.. .بمعنى العلم» . (المجردء .)١١‏ 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك. .. وذلك: 
أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليدء 
وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في 

الاخر»ء 
- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
TA‏ 


جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 
- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطلء ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من آحکامه ما یعلمه من غير نظر ثم یعرض عليه ما یرید أن 
یعلمه ویتعرفه من أحکامه التي لا يعلمها ضرورةء 
- فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
علیه» فما شهدت له منه حکم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حکم 
بفساده. 
- فإنه إذا خلت أقواله وعريت خواطره من هذه الصواد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئذ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)٠٠١‏ 
««النظر؛ و«الفكر» عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها 
إلى تحصيل «علمة أو «ظن». مثاله: إذا حضر في عقلنا أن «هذه الخشبة قد 
مستها النار [المقدمة الصغرى] وحضر أيضاً «أن كل خشبة مستها النار فهي 
محترقة [المقدمة الكبرى] حصل من مجموع العلمين الأولين [الوصل بين 
المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى] علم ثالث [النتيجة] بكون «هذه الخشبة 
محترقة». فاستحضار العلمين الأرّلين [المقدمتين] لأجل أن يتوصل بهما إلى 
تحصيل هذا العلم الثالث [النتيجة] هو «النظره». (ف أ .)١١‏ 
«حد «العلم النظري» ما حصل عُمَيْب «النظر» و«الاستدلال»؛ ومعنى 
«العلم الكسبي» أنه ما ود بالموصوف به وله عليه قدرة مُحْدَثةٌ. ومعنى وصف 
«الکشب» في وضع اللغة هو ما يجتلب به المُحتَيب نفعاً ویدفع به ضرراً» ولذلك 
يقولون في الجوارح المُعَلّمة آنها گواسِبُ لحصول الانتفاع بصَيْدِها ويقولون في 
المُحتّرف المَُفِع بَصَرفِهِ آنه رَجُل كَسْوبٌ وعَبْدٌ گسُوبٌ». (یې .)٣٤‏ 


TAO 


«العلم الحاصل المطلوب هو المدلولء وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هر الدليلء والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن› 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصاد» ص. ۱۸). 

«والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً وإما أن يكون بعضها ظنوناً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَّاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (مح» ص. ۸۷). 

«العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها تمييز حقيقة ما غير 
محسوسة في النفس - احترازاً من المحسوسات - حصل عليه حصولا لا 
يتطرق إليه احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه؛ ويدخل فيه العلم 
بالإثبات والنفي والمفرد والمركب ويخرج عنه الاعتقادات والظنون حيث أنه 
لا يبعد في النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل 
عليه في النفس». (بك» ص. ۷۸). 

«العلم الضروري هو العلم الحادث الذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله 
بالنظر والاستدلالء وذلك كالعلم بالمحسوسات الظاهرة كالعلم بالمسموعات 
والمبصرات والمشمومات والمذاقات والملموسات» أو بالحواس الباطنة كعلم 
الإنسان بلذته وألمهء والعلم بالأمور العادية كعلمنا بأن الجبال المعهودة لنا 
ثابتة. . . وكالعلم بالأمور التي لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها 
كالعلم بأنه لا واسطة بين النفي والإثبات» وأن الضدين لا يجتمعانء وأن 
الكل أكثر من الجزء ونحوه» وربما حصت هذه بالبديهيات». (بك» ص. .)۸١‏ 

۳۸٦ 


«العلم المكتسب هو العلم المقدور بالقدرة الحادثة. . . وهو ما يتضمنه 
النظر الصحيح» . (بك» ص . (AT‏ . 


العموم (- العام) 
«والعموم استغراق ما تناوله اللفظ». (نهء ص. .)١١‏ 
«وأما لفظ العموم فهو كل لفظ عم شيئين فزائداً لا مزية لأحدهما على 
الأخر». (نه» ص. .)١۷‏ 
«والعموم كل لفظ عم شي سيين :النين فصاعدا على وجه واخد لا مرية 
لأحدهما على الآخر». (مع» ص. ۲۸). 
«العموم» وهو الاشتراك للكل في الصيغة. وقيل: الاشتمال على الكل 
بالصيغة». (جف» ص. .)٤‏ 
«والعموم استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. والعام 
هو اللفظ المستغرق لما يصلح له». (إش» ج۱ء» ص. .)٠٠١ ۲۲١‏ 
العناد 
«العناد» و«المعاندة» «الإعراض» و«الميل عن» و«الأنفة» و«الإباء» 
و«الَحْيٌ» و«اللَحَنّب» و«الاعتراض». 
يستخدم مفهوم «العناد» للدلالة على «فعل الامتناع عن التسليم» المُكَمَمّلٍ 
في أن يعرف الرجل الشيءَ ۶ فیاباه ویمیل عنه وبائفت عن قبوله فیرده ع معرفته له : 
إن «العنيدا هو «المعغرض»؛ يقال: «عَتَدَ» الرجل و«يَعَْد «عنداً» و«عنوداً) 
و«عَنّداًا بمعنی «أَعْرَض»؛ ويقال: «عَنَدَ» الرجل عن أصحابه إذا ما تركهم 
أو تخلف عنهم أو لم يسايرهم أو «سلك سبيلاً غير سبيلهم»؛ ويقال لمن 
يى الجماعة ويتَجَتّبها ولا يخالطها» «العَنودُ. 
- إن «العنود» «الخلاف» و«التباعد» و«الترك»؛ كما أن «العَنَدَ» هو «الاعتراض». 
- إن من «يعتد» عن الشيء يکون «ماثلاً عنه» و«جائراً» عنه ر«عادلاً عنه) . 
استخدم مفهوم «العناداء حجاجياًء للدلالة على «فعل الإعراض عن 
القبول» الذي يمكن أن يقابل به «فعل الادعاء». 


TAY 


[-+الاعتراض] 

«والقياس الجدلي فهو يستعمل» إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائلء والعناد فعل 0 فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيب» والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج ۳ء ص. .)٠١١‏ 

«فإن كثيراً من الأشياء إنما يبتدأ في معرفتها من المعرفة الأولى التي 
تسنح للإنسان في بادئ الرأي عند الجميع»› فإذا تأملها وجد ما يعاند تلك 
المعرفةء فيكون المعاند الذي وجده هو الذي ينبهه على معرفة شيء كان قد 
أغفله في ذلك الأمر. ثم يتأمل ذلك فيجد أيضاً معانداً آخراً للمعرفة الزائدة 
التى أفادها إياه المعاند الأول» فينبهه المعاند الثاني على معرفة شيء كان قد 
اغف (منفاء ج۳» ص. .)۴١‏ ۰ ۰ 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللّفظ المذكورء وإتما يحسن ذلك 
إذا كان اللّفظ مجملاً متردداً بين محامل على السَويَةء أو غريباً لا يعرفه 
السامع المخاطب» فعلى السائل بيان كونه مجملاً أو غريباً؛ لأنْ الاستفسار 
عن الواضح عنادٌ أو جهل». (إح» ج٤»‏ ص. .)۸١‏ 

«القضية الشرطية عبارة عما كانت النسبة الخبرية ثابتة لأحد جزئيهاء 
وهي إما متصلة وإما منفصلة: 

فالمتصلة: هي ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب باللزوم وفي 
السلب برفعه» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 

والمنفصلة: ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب بالعناد ورفع 
اللزوم في السلب برفعه» كقولنا: إما ان يكون العدد زوجأ وإما فرداً وسواء 
كانت حقيقية أو غير حقيقية». (مب» ص. ۷۷ - ۷۸). 


العيان (- التعيين) 
«العيان» «الجسً» . 
[-+الاشعار] 


TAA 


الغائب (-4 الشاهد) 

«الغائب»: «المستتره الذي لا يُرْفْعٌ ما يَسَْنُرهٌ إلا بالنظر والتأمل؛ 
والغيب» مفهوم متسع الدلالة يستخدم بمعنى «الشك! ويستخدم بمعنى 
«المبطن غير الظاهرة ويستخدم بمعنى ما لا يدرى ما فيه أو ما وراءه». 

استخدم مفهوم «الغائب»» منطقياء مربوطا بمفهوم «الشاهد» في تعيين 
نوع خاص من أنواع الاستدلال سمي «الاستدلال بالشاهد على الغائب» أو 
«قياس الغائب على الشاهده؛ ويقصد بمفهوم «الغائب» في هذا الاستخدام 
«الأمر الذي يغيب عن علم الإنسان» والذي يتطلب لأجل علمه «الاستدلال له» 
ب «الظاهر من علم الإنسان» الذي يسّمُى «شاهدا». 
[- الاستدلال» القیاس] 

«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإِن لم یکن 
محسوساًء ومعنى قولنا «غائب»: ما غاب عن الحس ولم يکن في شيء من 
الحواس» والضروريات طريق إلى العلم به». (المجردء .)٠١‏ 

«معنى قولنا: «شاهد وغائب» كمعنى قولنا: «أصل وفرع» و«منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه» و«امعلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم». . . وليس المراد بالغيبة ها هنا البعد والحجاب. وإنما المراد غيبة 
العلم وذهاب العالم عن العلم به». (المجردء .)۲۸١‏ 

«الاستدلال هو النظر والفكرة من المفكر والمتأملء وهو الاستشهاد 
وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب». (المجردء .)۲۸١‏ 

«إذا كان الشيء في الشاهد موصوفاً بصفة من الصفات لعلة من العلل 

۳۸۹ 


العلةء فواجب أن يقضى على كل موصوف بتلك الصفة في الغائب فلأجل 
وجود تلك الصفة». (المجردء ۲۸۸). 


«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 
المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم» ومن غير أن يكون 
ذلك الأمر تحت الأمر الأولء وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد 
على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال ما وأن 
شيئاً موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر 
آخر شبيه به فيحكم عليه به» وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل الحيوان 
أو النبات مثلاً محدثاء فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات فيحكم 
على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى 
السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين الحيوان 
وبين السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي من 
جهته وصف الحيوان بالمحدث» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر 
بُصَحْح الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمر» مثل المقارنة للحوادث مثلاً. 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وكان مشابها للسماء في مقارنة 
الحوادث له» وكان الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من قَبّل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجودا لمقارن الحوادث مقَيّدا 
بحال تخرج ê‏ عن مشابهة الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث 
للحيوان» لأن الحدوث إنما يكون موجوداً للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنةء ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم يبن أن كل مقارن للحوادث 
محدث» بل إنما حصل عندنا على الانتقال أن المقارن للحوادث محدث» 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث له» فلا تكون 

۳۹۰ 


النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذنء إن 
كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جميعه بالحدوث» حتى يكون كل مقارن للحوادث محدثا. وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما: على طريقة 
التركيب» والآخر: على طريقة التحليل . 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائبء 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكم» فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» ثم 
ننظر أي آمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في المحسوس. 
فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس المشاهد إلى 
الغائب . فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته قوة مسألة 
تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن نستدل بالشاهد 
على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد فيه حكم ما 
وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي أمر من تلك 
الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم وجدنا شيئاً غير 
معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه الحكم الذي 
كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضاً قوته قوة قياس في الشكل 
الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحُح الحكم يسميه أهل زماننا العلة وهو 
الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها الغائب الشاهد قد 
تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بقكر ولا تأمل أصلاً على 
مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البينة؛ وما لم تكن صحته 
معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء اخر». (منفاء ج۲» ص. .)٤۷ - ٤0‏ 

۳۹۱ 


الخصب 

«العَصْبُ»: «أخذ الشىء ظلماً وقهراً وقسراً وبدون تهيئة لذلك». 

استخدم مفهوم «الغصب»ء حجاجياًء للدلالة على «اللطاول لاحتلال 
منصب حجاجي بوجه يخرق قاعدة من القواعد الضابطة لأدوار ووظائف 
المتحاجين؛ وهذا تطاول غير مشروع وغير مقبول. 
[-4 التعسف» النهب] 

«لا يُسمع منك إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه لأنه صب 
أو أردأ من الْعَصْب». (نبه» ص. .)٤١‏ 

«قالوا: ومتى منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام 
المعترض؛ وليس له أن يستدلّ على الحكم في صورة النقض لأنه لو فعل ذلك 
لكان مبطلاً لدليل المستدل بإثبات نقيض مذهبه وهذا من نوع الغصب لأن 
الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع». (نبه» ص. ۳۸۰). 


غلبة الظن (- الظن) 

إذا كان «الظن» عبارة عن عدٌ أحد الإمكانين راجحا فإن «غلبة الظن» 
ستكون تمكيناً لهذا العَّذّ من النفس بوجه «قريب من الاضطرار والقهر“؛ إن 
النفس التي «يغلب عليها ظرٌ» كذا كأنها نفس «مأخوذة ومقهورة ومضطرة 
لترجيح كذا وتجويزه» وذلك لأن «الغلبة» «قَهُرٌ» و«أخذ من فوق! و«استيلاء؟ ؛ 
من هذه الجهة تكون الأحكام والقضايا والاعتقادات «الغالبة على الظن؟ قريبة 
من الأحكام والقضايا والاعتقادات «الضرورية؟. 

«والنظر والاستدلال تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو 
ناظر فيه» أو لغلبة الظنء إن كان مما طريقه غلبة الظن». (نه»ء ص. .)١١‏ 

«والتأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به غلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهر». (مح»› ج٣‏ ص. .(\or‏ 

«في تعريفه قال القاضي [=الباقلاني]: هو الفكر الذي يطلب به «علم» 
أو «غلبة ظن». . . [التي هي] الاعتقاد الراجح». (إيج» .)١١‏ 

۳4۲ 


««النظرة في اصطلاح الموحدين هو «الفكر» الذي يطلب به من قام به 
اعلماً» أو «غلبة ظن1». (ج» .)٤‏ 
الغير 
«العَيْر : «المُخَالف»؛ يقال: «تغایرت» الأشياء بمعنى «اختلفت». 
ول «الغير٤»‏ باعتباره مُخالِفاًء حيثيتان أساسيتان ثابتتان له لغةّء حيثية 
«الاتقاع» وحيثية «التبديل» : 
: فمن جهة الحيثية الأولى يكون «المخالف النافِعً؛؛ يقال: «عَارّة 
فلانٌ فلاا «يَغُورهٌ» و«يعَیره) «غیراًا بمعنی «نَمَعَهُا؛ 
- ومن جهة الحيثية ات به کول «العَيْر» «المخالف الذي يمكن أن يكون بَدَ 
أو بَدِیلاًه؛ يقال: «عَيّرَه فلانٌ کذا بمعنی «بَدَله» أي: «جَعَلَهُ عَيْرَ ما کان» 
کما يقال ل«اليدال» «الفیان وهو ما يدل به ا 
«التغاير» إذن «تخالف» فيه «تنافع؟ من جهة واتبادًل» من جهة أخرى. 


[-+التغاير] 


«واتفق ق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاًء وعلى أن سموا ذكرك 
لمن تريد أن تخبر عنه وضعاًء واتفقوا على أن سموا الخبر «محمولاً وكون 
الصفة فى الموصوف «حملاً»؛ فما كان ذاتيّاً من الصفات كما قدمنا قيل فيه: 
افخ جوهري»» وما کان غيريَاً قيل: هذا حمل عرضي» وکل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ليقرب الإفهام. فإذا قلت : 
زید منطلق» فزید موضوع» منطلق محمول على زيد» آي هو وصف له. وهذا 
يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت الموضوع 
والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تقء ص. .)۲٤‏ 


۳4۲ 


م ر 

الفزض 
«القَرّْض»: «القطع» و«التقدير»؛ ودا لمفروض؛: «الةََط و 

وي 


و«المقَدرًا. وعليه ا «القَرض» وجود امجموعةا تجترَو منها «قَطْعَدٌّا أو 
«قَدْرٌ» یکون «شاهداً لتلك المجموعة» واعلامة» عليها إذ «الفَرْض؟ يعني أيضاً 
«العلامة) . 

اسُحْدِمَّ مفهوم «الفرض»» حجاجِيَاًء للدلالة على «فعل نقل ا 
0 في العام إلى کلام في خاص من هذا العام أي «پَدَلَ الكلام ف في الكلي 
تكلم في جزئي من جزئيات ذلك الكلي. 


[-+التخصيص] 

«والفرض في اللغة يكون بمعنى القطع› قيقال: فرضة القوس» وفرضة 
السيف لمقطعه ولموضع الوتر؛ ويكون بمعنى التقدير فيقال: فرض الحاكم 
للمرأة النفقة أي قدر؛ ويكون بمعنى قطع لها النفقة». (كف» ص. ۳١‏ ۴۷). 

«معنى الفرض أن يسال المستدل عامَاً فيجيب خاصًاً؛ مثل أن تكون 
المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالاً يقتضي الجواب عن جميع 
صورهاء فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها؛ لان الفرض هو القطع 
والتقدير وكأن المستدل قطع تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها». (جذه 
فا 

«والمجيب إذا فَرَّضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يَسلّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضعء 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمهُ من جزئي النقيض 
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الجزء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلَمّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به» فجمع عليه السائل مما سلّمه 
دنات کن ا وألّفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضع› 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائلء هل هو شكل منتح 
أو لا« . (منقا» ج٣‏ ص .(٥‏ 

#القرفن أن نال غاا فيب خاصا ارد غاا ودل اض 


(جوز» ص. ۱۳۳). 


القَرَعٌ (->الأصل) 
«الفرع» : مفهوم يشير إلى الحكم أو القضية أو الاعتقاد الذي يكون «محل 
تزاع؟ من جهة والذي «لا يثبت إلا بثبوت غيره أسبق منه» من جهة أخرى : 
- فمن اك الأولى یثبت کو ن «أمراً مُختَلفاً فيه من کون 2 
«تَمَرقاً» و«تَشَعباً» و«تباعداًا و«تَصارفاً» أي «تخالفاً» ؛ يقال : : قرع بمعنى 
«قَرَقَ» و«شعَّبٌ»؛ ويقال: «الشَعْبُ» بمعنى «التقَرّق» في الشيء؛ كما يقال 
«انْشَعَب» فلانٌ عن فلان بمعنی «تباعد» عنه؛ ويقال: «شَعَب» فلا فلاناً 
«يَشْعَبُه» «شَعْباًا بمعنى صَرَفَهً. ولما كان «المتخالفان» و«المتنازعان» 
أحدهما يبح و«یک» صاحبه قیل: «قَرَعَّه فلانْ فلاناً «يَفْرَعُه» «فرْعاً» 
بمعنی کیحه» و كما و«لَخَمَه» . 
- ومن الجهة الثانية يثبت كون «الفرع» «أمراً ناتجاً ومتولداً ومُنْحَدِراً من غيره» 
من تسمية «أولادة الرجل «فروعه» ومن تسمية «الانحدار» باسم «الافراع؟ إذ 
يقال : : قرع فلا في الجبل «تفريعاً» ب بمعنی (انحدر) فيه . 
[->الفن»النوع] 
«الفرع ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه». (نه» ص. .)١٤١‏ 
«وأما الفرع فقد قيل فيه إنه الذي عرف بغيره أو ما لا يثبت بنفسه أو ما 


ثبت بأصل أو ما التحق بأصل أو ما تفرع عن غیره». (کف» ص. .)٦۰١‏ 
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«والفرع ما تعدى إليه حُكمْ غيره» وهو الذي تَبَتَ بالعلة حُحمُهُ» وهو 
المختلف فيه». (جف» ص. .)٠١‏ 

«وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف؛ وعندنا عبارة عن 
الحكم المطلوب إثباته لأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل بل الحكم 
المطلوب إثباته فيه هو المتفرع عليه. وهاهنا دقيقة وهي إطلاق لفظ الأصل 
على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف لأن محل 
الوفاق أصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه أصل للقياس فكان 
محل الوفاق أصل أصل القياس؛ وأما هاهنا فمحل الخلاف أصل للحكم 
المطلوب إثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف أصل فرع 
القياس وإطلاق اسم الأصل على أصل أصل القياس أولى من إطلاق اسم 
الفرع على أصل الفرع». (مح» ج٥»‏ ص. .)١۹‏ 

«الفرع المسمَى بصورة محل التزاع» وهي الواقعة المتنازع في حكمها 
نفيا وإثباتا». (إح» ج۳ .)٠١١‏ 

«والفرع ما عدي إليه حكم المتفق عليه وهو محل النزاع». (جذ» ص. .)٥٤‏ 

«العلم بالصَمَة فرع العلم بالموصوف». (نبه» ص. .)٤٠١‏ 

«معنى قولنا: اشاهد وغاتة کمعنی قولنا: «أصل وفرع ولامنظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه» وامعلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم». .. وليس المراد بالغيبة ها هنا البعد والحجاب» وإنما المراد غيبة 
العلم وذهابٌ العالم عن العلم به». (المجرد .)۲۸١‏ 


الفرق (- التفريق) 
«أما المعارضة بعلة الأصل› وهو الفرق› فمن أَفْقَهِ شيءِ يجري في النظر 
وبه يُعْرَّف فِفَةُ المسألة» وهو أن يُذْكَرَ ما يوجب الفرق بين الفرع والأصلء 
وذلك أن يَذكرَ معنى في الأصل ويَعْكِسَةُ في الفرع». (نه» ص. .)٠١١‏ 
«الفرق بدلالة الحكم. .. أربعة أضرب: 
أحدها: أن يفرق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع لا يفارقه؛ 
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والثاني: أن يفرق بنفس الحكم في غير موضع الخلاف؛ والثالث: أن يفرق 
بحكم يشاكل الحكم المختلف فيه؛ الرابع: أن يفرق بضرب من الشبه». (نهى 
ص. ۲۰۳). 

«وأما الفرق فهو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علة 
الحكم». (كف» ص. .)٦۹‏ 

«واعلم أن حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في مُوجب الحكم بما 
يخالف بين حكميهما؛ ثم هو على ضربين: أحدهما: فصل الحكم عن العلةء 
والثاني: فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرق بينهما بيّن» . (کف» ص. ۲۹۸). 

«في الفرق. والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين هل 
يجوز أم لا؟». (مح» ج» ص. ۲۷۱). 

«واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في 
الأصل أو الفرع إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارةٌ عن مجموع الأمرين» حتّى 
إله لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقأ». (إجء ج .)٠١١‏ 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه» وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَيْنَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلة 
في الحكم [...] التوع النّاني: أن يجعل تَعَيْنَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فیه». (تح» ص. .)۳١٤۸ ۳۹٤۷‏ 

«صورة الفرق أن يبيّن اختصاصَ صورة النقض بما يقتضي عدم الحكم 
فيها من وجود مانع أو فوات شرط». (نبەه ص. ۳۹۰). 

«لإن قيل] أنه [=النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في دیننا ما ليس منه فهو رده» قلنا: بل تواتر أنهم کانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقران مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
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لم یدونوه ولم يشتغلوا بتحریر الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبویب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب»› ولم يبالغوا في تطویل الذيول 
والأذنابء وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج» وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً. . . وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع» و«الفرق» واتنقيح المناط» 
واتخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هى حسنة». (إیجء .)۴١ ۴١‏ 


الفرقان (- التفريق) 

«الفرقان» جمع «المَرقي» أو «المَرَي» وهو «يِكيال ضخم» كان معهوداً 
لأهل المدينة به «تتبيّن ونتّضح وتبدو وتظهر کيل المْكَيّلات». 

إن الأصل في مفهوم «الفرقان؛ فِعْلٌ «قَرَقَ٠؛‏ يقال: «قَرَقَ» لي هذا الأمرٌ 
«ايفرق» «فروقً) بمعنی اتبيّن» و«اوضح» و«بدا» واظهر». 

«الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض» فالأدلة تشتبه كثيراً بما 
يعارضها فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه ليتبيّنَّ 
أن الذي عارضه باطل؛ فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق» لكن لا بد مع 
ذلك من الفرقانء وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه»ء والفرق بين 
خبر الرب والخبر الذي يخالفه؛ فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات؛ 
ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة. . . الفرقان الذي يفرق بين 
اسنات والشبهات والحجج الصحيحة والفاسدة». (النبوات» .)۲۲١ - ۲۲٣‏ 


الفساد (- الصحة) 
«القفساد»: اخروج من الصحة» و«خروج من الاستقامة» واخروج من 
الاعتدال» واخروج من الصلاح». و«فساد» أمر من الأمور يقتضي الادبار؛ عنه 
إذ «التفاسد» «تدابر٠؛‏ والإدبار عن أمر من الأمور آيل إلى «رده» و«الامتناع عن 
قبوله» . 
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لقد استخدم مفهوم «الفسادا» حجاجيَاً» في مركبين تقييدين هما «فساد 
الاعتبار» من جهة وافساد الوضع؟ من جهة ثانية: 
- يقصد ب «فساد الاعتبار» ارد تدليل من التدليلات والامتناع عن الاعتبار بها 
بحجة کونه «تدليلاً وان کان من حيث هيأته مقبولاً فهو من حيث مجاله لا 
يصح الاستدلال به ولا یستقیم ولا یصلح»؛ 
«فساد الاعتبار وهو منازعة في نوع ما جُِلٌ دليلاً فيه [= القياس] مع 
تسليم دلالته في نوعه». (جوز» ص. ۲۷۹). 
- ويقصد ب «فساد الوضع» رد تدليل من التدليلات والامتناع عن قبوله» 
بحجة کون «ما وضع وفُرض دليلاً فيه لا يَصْلَّح أن يكون مُوَدَّياً ومُوصلاً لما 


or G7 


عد مدلولا فيه . 


[-التزييف الدفع»الرد] 

«وأما فساد الوضع فهو عَوْدُ الوضع بما يقتضي فساد الموضوع ويكون 
ذلك في القياس وغيره». (كف» ص. .)٦۸‏ 

«فساد الوضع وهو ان يعلق على العلّة ضد ما تقتضيه». (معم» ص. .)۱١١‏ 

«فساد الاعتبار وهو بيان أن الدليل غير معتبر فى هذا المكان وإن كان 
ترا في لقت كرا لاخدال جف عل اوت الماع او قا ج 
ص. .)٥1‏ 

«فساد الوضع هو أن لا يكون القياس صالحاً لإفادة الحكم المطلوب» 
كتلقي التضييق من التوسيع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي أو 
بالعكس» أو تكون علة القياس مشعرة بنقيض ما عُلْقَ عليها. وبعضهم یرسمه 
بأنه تعلیق نقيض حکم العلة عليها». (جذ» ص. .)٥۷‏ 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك . . . وذلك: 
- أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليده 
۰ وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخرء 
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- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه 
- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد» 
- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل» ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من أحکامه ما یعلمه من غير نظر ثم یعرض عليه ما یرید أن 
یعلمه ویتعرفه من أحکامه التي لا يعلمها ضرورة» 
- فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
علیه» فما شهدت له منها حکم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حکم 
بفساده» 
- فإنه إذا خلت أقواله وعريت خواطره من هذه الصَرَادٌ المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئذ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)٠٠١‏ 
«إن کل دليل دل على صحة حکم فهو دال على فساد ضده» وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده» والمراد بالضد هاهنا الحكم والاعتقاد 
وما لا يصح أن يجتمعا في الصحة والفساد». (مجرد» ص. .)٠١‏ 
«وأما الباطل والفاسد فهما في اللغة بمعنی العدم. فيقال: بطل إذا عدم 
وتلاشی. ومنه قوله کل ولو کن فپ ا إل ا لفستاه [من الآية ۲۲: 
١‏ أي عدمتا ولم تحصلا في الوجود. وهما نقيض الصحة والثبوت؛ فإذا 
أضيف الفسادء أو البطلان إلى حاصل موجود» فعلى معنى: سقوط حكمه 
ونفي الاعتداد به في المراد. ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير 
حده وحقيقته. والبطلان والفساد سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة» 
وليس أحدهما بآكد من الآخر» في أن كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع 
موقعه فیکون کأنه لم يوجد». (کف» ص. .)٤٤‏ 
fen‏ 


«التظر عبارةٌ عن التصرّف بالعقل في الأمور السَابقة بالعلم والظَنَ. . 
المناسبة للمطلوب بتأليفٍ خاصّ قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عامٌ للتظر المتضمَن للتصور والتصديقء والقاطع والظنَيَ؛ وهو منقسمّ إلى 
ما وقف التّاظر فيه فيه على وجه دلالة الذليل على المطلوب فیکون صحیحاًء› 
وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقلء وانتفاء 
أضداده من الوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب. وغير ذلك». 
(إح» جاء ص. .)١‏ 

«الحكم بالبطلان وهو نقيض الصخة. . . وأمّا الفاسد فمرادف للباطل 
عندنا». (إٍح» ج١ء»‏ ص. .)۱۷١‏ 

«حاصل الاظراد يرجع إلى سلامة العلَّة عن التقض» وسلامة العلَة عن 
مفساٍ واحدٍ لا يوجب سلامتها عن كل مفساٍ» وعلى تقدير السّلامة عن كل 
مفسلٍ فصخة الشيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المصخح». 
(إحء ج۳ ۷0( . 

«فساد الاعتبار: ومعناه أن ما ذکرته من القیاس لا یمکن اعتباره في بناء 
الحكم عليه لا لفسادٍ في وضع القياس وتركيبه؛ فهو فاسد الاعتبار لعدم صحة 
الاحتجاج به مع التص المخالف له». (إح» ج٤ء‏ ۸۸). 

«فساد الوضع: واعلم أن صخة وضع القياس أن يكون على هيثة صالحة 
لاعتباره في ترتيب الحكم عليهء وفساد الوضع لا يكون على الهيئة الصَالحة 
لاعتباره في ترتيب الحكم». (إح» ج٤» .)۸٩‏ 

«والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظتَاً وإما أن يكون بعضها ظنوناً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظتا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
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والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (مح» ص. ۸۷). 

«أما فساد الوضع فهو منازعة في نوع القياس؛ فإذا استدل به [مستدل] 
على منكره [= القياس] نازع [المعترض] في كونه دليلا؛ وسميت تلك 
المنازعة فساد الوضع». (جوز» ص. ۲۷۷). 


الفصل (- التفصيل) 

يستخدم مفهوم «الفصل»ء منطقَيًاًء للدلالة على «علاقة قضوية» يتعالق 
بها حكمان أو قضيتان أو اعتقادان تَمَرّر أن «أحد هذين المتعالقين صادق». 
و«الفصل». بهذا المعنى المنطقي› نوعان: «فصل إباحي» و«فصل تخييري؟ : 
يدل مفهوم «الفصل الإباحي» على أن «أحد المفصولين على الأقل صادق 

وبالتالي بباح لك أن عبن أحدهما صادقاً ولك أن تعينهما معا صادقين»؛ 
- يدل مفهوم «الفصل التخييري» على أن «أحد المفصولين فقط صادق 
وبالتالي تحير في اختيار الصادق منهما وليس لك أن تختارهما معاًه. 

«والقياس الشرطي منه متصل ومنه منفصل؛ والمتصل منه ما اتصال 
التالي بالمقدم فيه بالطبع وضروري» ومنه ما هو کائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح. وكذلك انفصال التالي عن المقدم في المنفصل منه ما 
قد يون انفصالاً بالطبع واضطراراً» ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح . فإن قولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودا 
شرطي متصل» واتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع ودائماً. وقولنا: «هذا العدد 
إما زوج وإما فرد» منفصل» وانفصاله بالطبع ودائماً. وأما قولنا: «إن جاء زيد 
انصرف عمرو» هو اتصال الاتفاقء وقولنا: «إن كان اليوم مطر اتل الطريق» 
هو اتصال» وإن كان بالطبع فهو كائن في وقت ما. وكذلك قولنا: «إما أن 
يجيء زيد أو عمرو» هو انفصال يتفق اتفاقا» وهو بالوضع لا بالطبع. 
والأقاويل المتصلة والمنفصلة التي ليست بالطبع ولا هي اضطرارية بل التي 
تتفق اتفاقاً أو تكون في وقت ما أو تجعل متصلة أو منفصلة باصطلاح فهي 
تحص بأقاويل وضعيةء والقياسات الكائنة عنها تسى قياسات الوضع» على 

۲ 


أن القياسات الشرطية كلها تسمى أيضاً قياسات وضعية». (منفاء ج۳٠‏ ص. ٠١٠۲‏ 
۳( 


الفصول ( التفصيل) 

«الفصول»: «أوصاف بها تتباين وتتفارق المتجانسات وينفصل بعضها عن 
بعض ويتبين ويتحددا. و«القصول»)ء بهذا المعنى. «أوصاف تدخل في تقسيم 
الجنس إلى أنواعه من جهة ومن ثمة تذكَرٌ في التفصيل والتبيين من جهة 
خری» . 

«ورَسم الفصل هو أن تقول: هو الذي تتميز به الأنواع بعضها من بعض 
تحت جنس واحد» والفصول موجودة في الأنواع بالفعل› وفي الجنس بالقوة. 
ونريد بالقوة: إمكان أن يكون» وبالفعل: أنه قد كان ووجب وظهر ووجد». 
(تق» ص۔ .)۳١‏ 

«وأما الفصل فعبارة عما يقال على كلى واحد قولاً ذاتيَاً كالناطق بالنسبة 
إلى الإإنسان» . (مب» ص. ۷۳). 

«والفصل هو المحمول على کثیرین مختلفین بالنوع على طریق أي شيء 
هو في چجوهره. والفصل يشارك الجنس في أكثر الأشياءء فإنه يعرف جرهر 
الشيء كما يعرّفه الجنس» وإنه يُحمَّل أيضاً على كثيرين مختلفين بالنوع» وإنه 
النوع عن كل ما يشاركه في جنسه القريب» وأن الفصل يتلو الجنس في 
الترتيب». (منقاء ج ص (AY‏ . 

«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقياً وإلا فلا بد من 
العرضية؛ وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
ا له عن غیره؛ فالمشترك الذاتي الجنس. والمميز الذاتى الفصل» 
والمؤلف منهما النوع» والمشترك العرضي هو العرض العام» والمميز العرضى 
هر الخاصة». (رد» ص. .)٤۷‏ 

«قال إمام الحرمين : القصد من التحديد فى اصطلاح المتكلمين التعرض 

a 


لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. قال الأستاذ: حد 
الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر. قال أبو المعالي: 
ولو قال قائل: حد الشيء معناه واقتصر عليه كان سديداًء أو قال: حد الشيء 
حقیقته أو خاضته کان خا (رد» ص. .)٥۸‏ 


الفطريات 
«الفطريات»: «القضايا والأحكام والاعتقادات المخلوقة فينا ابتداء». إن 
«الفِطرة» «الابتداء والاختراع» من جهة و«الخِلْقَه من جهة أخرى؛ والأصل في 
ذلك فعل «فْطْرَا الذي يعني «حلىَ» و«بَدأًه . 
[-+ الأولية» البديهيةء الجبلة] 
الفقه 
«الفقه» : «فطنةه و«حذقّا» و«الفقيه» «القَطنْ» و«الحازِق»: 
_ إن «الفْطْدَةًا «القَهم و«المعرفة» و«اليلْمّه من جهة و«كشف المستور) 
و«التجربة للأمور» من جهة أخرى: 
- تلبت الجهة الأولى من كون «التفطين» «تفهيماً واتعريفاً» و«إعلامً»؛ يقال: 
«قَطَنَه» لهذا الأمر بمعنى «فَهّمَه» إياه و«عَرَقَه» و«آعَلَمَهُ به؛ 
قنك الي الثانية من كرون «الفطنة» «مقابلاً للغباوة ومن کون «القّطن» 
مقاب للغبي»؛ ومعلوم أن ل2الغباوة» ا ب الجهل» و«الظلمة» و«الخفاء» 
و(الستر» و«انعدام التجربة» واغياب a‏ يقال : «غپيّ فلان عن الشيء 
«جَهلَه» و«لم يفطن له»؛ ويقال ل«الظلمة: «العَبيَهَه؛ ويقال: «عَييّ» الأمرُ 
بمعنى «خفِي؟ کما يقال : «فلاڻٌ ذو غباوة» بمعنی «فلان تخفی عليه الأمور»؛ 
ویقال: «عَفَلَ» فلانٌ كذا بمعنى «سََرَهُ؛؛ ويقال الرجل «العْمْل؛ لمن «لم 
يجرب الأمور» ويقال للأشياء التي «لا مَعْلَمَ لها» آنها أشياء «عُفل». 
_ إن «الجذقّ» «قَطْحّ» و«قَصْل» أكان ذلك في الفعل أم في العلم؛ يقال: 
«حَدَقّا فلانٌ الشیء بمعنی «قَطَّعَهٌ حتی لا يبقی منه شيءٌ؛ ويقال: 
«انحذق» الشيءُ ر «انقطع»؛ ویقال: «القاطع» ڏ «الحاذق». 
£ 


برد «الفقه» إلى «الفطنة» و«الحذق» يكون «الفقيه» : 
«الفاهم والعارف والعالم والكاشف والمَجَرّبُ» للأمور من جهة. 
- و«القاطع والفاصل» في أحكامه العملية والعلمية من جهة أخرى. 


[- التفصيلء» العلم» القطعء» المعرفة] 

«ليست الظنون فقهاً وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون 
ولذلك قال المحققون: أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملا لذواتها 
وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة على وجوب 
العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة». (بر» جا ص. .)۸١‏ 

«وقد قيل: حد الفقه في تخصيص العرف هو العلم بأحكام أفعال أهل 
التكليف. وقد قيل: هو العلم بما يحل ويحرم ويجب ويندب إليه. وقد قيل: 
هر العلم بالمعنی الجامع في الحكم مع اختلاف الصور والفرق في الحكم م 
اتفاق الصور»ء ولهذا يقال لمن كثر جمعه وفرقه في أحكام الشريعة إنه فقيه 
سبق أي ذلل الأصول والفروع» حتى قال بعض الفقهاء: العلم بأصول الدين 
الفقه الأكبر». (كف» ص. ۲۷). 

«وأآما الفقه فهو في أصل اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه 
وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية والمستدل 
على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فإن قلت: الفقه من باب 
الظنون فكيف جعالته علماً؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة 
لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه فالحكم معلوم 
قطعاً والظن واقع في طريقه». (مح» ص. ۷۸). 

«والفقه لغة: الفهمء وقیل : العلمء وقیل : کل نوع علمي فهو فقه لغة 
کالطب والحساب والنحو والشعر وغيرهاء وإتما ا ححصت بهذه الأسماء 
الخاصة اصطلاحاً. وأما في الاصطلاح: فالفقه علم يبحث فيه عن أحكام 
أفعال المكلفين وأشباههاء خطاباً أو وضعاًء ويشمل ذلك الوجوب والندب 
والكراهة والحظر والإباحة والصحة والفساد ونحوها. وإن شئت قلت : الفقه 


i 


سياسة شرعيةء مادتها تعظيم الشرع» وغايتها الطاعة والعدلء وثمرتها السعادة 
يوم الفصل». (إشء جا» ص. .)١١۳‏ 

«الفقه مصدر فقه» يقال: فقه بكسر القاف وضمَها وفتحها. فالأول 
لمطلق الفهم»› والثانى إذا كان له سجيةء والتّالث إذا ظهر على غيره». (تح» 
ص. .(\or‏ 

«الفقه: فهم الشّيء. .. وكل علم بشيء فهو فقه. والفقه على لسان 
حملة الشرع: علم خاص. .. إذا علم ذلك فله معنيان: معنى في اللَغةء 
ومعنى في الاصطلاح. فأما معناه في اللغة فاختلفوا في تفسيره على أقوال. . . 
أنه الفهم. . . وإدراك معنى الكلام. .. ومعرفة قصد المتكلم. .. واستخراج 
الغوامض والاطلاع عليها . . . التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد». (تح» ص. 
(ITY _ 0€‏ 

«أما المعارضة بعلة الأصلء وهو الفرق» فمن أفْقَهِ شيءٍ يجري في النظر 
وبه يُعْرَف فِقَهُ المسألةء وهو أن يُذْكرَ ما يوجب الفرق بين الفرع والأصلء 
وذلك أن يَذكْرَ معنى في الأصل ويَعْكسَةُ في الفرع». (نه» ص. .)٠١١‏ 


الفكر (- التفكر) 

«إنه لا ناظر بقلبه إلا مفكرأًء ولا مفكر إلا ناظراً بقلبه؛ وبهذا تعلم 
الحقائق». (مغ» ص. .)٤‏ 

«والفكر هو تأمل حال الشيء» والتمثيل بينه وبين غيره» أو تمثيل حادثة 
من غيرها؛ وهذا مما يجده العاقل من نفسه إذا فكر في أمر الدين والدنيا». 
(مغخ» ص. ٠ .)٤‏ 

«أن كل ما يثبت العلم به فقي النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو 
الذي يسمى الفكرء والعلم محيط بمعنى الجميع وفي النفس فكرته وحديث 
عنه؛ فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه في 
الحقائق علما فهو فكر وهو المعني بكلام النفس». (بر» جا» ص. .)۳١۸‏ 

«والمراد بالنظر ها هناء فكر القلب وتأمله في حال المنظورء ليعرف 


٤٦ 


حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو 
التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدَاً لما 
نعنیه بالنظر ههنا». (كف» ص. ۱۷). 

«[البعض] يَجْعَلّْ الفكر من قبيل الكلام في النفس» ويْمَسَرٌ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (کف» ص. ۱۸). 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلولء وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليلء والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليلء وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 


(الاقتصاد» ص. ۱۸). 
الفن 

«الفن»: «النوع» و«الضرب» من الشيء؛ وأصله اللغوي «القَنَنْه الذي 
يدل على «العصن» العّض المتفرع عن شجرة من الأشجار. 

يستخدم مفهوم «الفن؟» معرفياًء للدلالة على نوع أو ضرب أو نمط من 
المباحث النظريةء ك «فن الخطابة٠‏ مثلاًء يتَوَسّمٌ فيه ويَصَرَّفُ فتأتي أحكامه 
مختلطة تشمل المستقيم وغير المستقيم» ومن ثمة يلحقها قَذر من 


اللاضطر اب» : 
ثبت حضور «التَوسّع؛ ل في «الفن» : من المفهوم من «الافتنان» إِذ 
يقال : «افْتَنّ» فلا في کذا , معنى وس فيه واقصوق»؛ ومن هنا سمیت 


أجناس الكلام وأساليبه وطرقه المتنوعة «آفانين . 

- يثبت (اختلاط المستقيم بغير المستقيم! في «الفن» من تسمية «التخليط» 
و«التنويع! «تفنیناً؛ ومن هنا قیل: «قَتَنَ» فلانْ رأیه بمعنی «لَوله ولم یثبت 
على رأي واحلٍ» وقیل «افتَنّ» فلانٌ بکذا إذا «ساقه یمیناً وشمالاً على وجه 
مستقیم وعلی وجه غير مستقیم! . 


¥ 


- يثبت حضور «الاضطراب» في «الفن» من دلالة فعل «تَقَتّنَ» على معنى 
«اضطرب» . 

بحضور الأوصاف السابقة في «الفن» يكون «الفن» متميزاً عن «العلم» 
الذي تحضر فيه أوصاف «الاقتصاد» و«الاستقامة» و«الاتساقا؛ ومن ثمة كان 
وصفٌ مبحث نظري ما بكونه «فناً“ تنبيهاً على الدلالة أنه يحتل رتبةٌ تقع تحت 
رتبة «العلم؟ . 
[-الفرع النوع] 

«إن البشر جيل على «طبيعة“ [=طبع] و«عقل؟» وما يُحسّنه العقل غير 
الف فة الطيع وما بك غير الع ب عاط أو یکون بینهما 
[الطبيعة ا مخالفة مرة وموافقة ثانياً؛ فلا بد من النظر في كل أمر 
والتأمل ليعلم حقيقة أنه في أي فن ونوع مما ذكرنا». (مت» .)۷٤‏ 

«السۇال اغا المطالبة وهي منع كون الوصف المعلل به علة. 
والدلالة على [عليه الوصف] من ستة فنون: 

الفن الأوّل: النص من الكتاب والسْنّةء الثاني: الإجماع» الثالث: 
المناسبة والإخالةء الرابع : الدوران» الخامس: السبر والتقسيم» السادس: 
الطرد». (جوز» ص. ۲۸۵ - .)۲۸١‏ 


°۸ 


القاف 


القاعدة 


«القاعدة»: «الأَسْمَّلّ» أو «اليمَاده أو «الدَعَامَةٌ» أو «أَصْل الأسرًّ» الذي 


و ےو 


يوضع «لِيْرّْصَدَ ويْرَاقَبَ وبُراعى ليكون عائقا وحابسا وحافظا» : 


إن «المََعَدَةَ» هي «السافلة»؛ 

إن «قاعدة» شيء من الأشياء «عِمَاده» المقيم له؛ إذ «العَمْدّه «إقامة» يقال : 
«عَمَدَا فاان الشيءَ بمعنی (أقامَهٌا؛ 

إن «قاعدة» شيءٍ من الأشياء «ذَعَامََه»؛ و«الدَعُمُ»» مثله مثل «العمداء 
«إقامة» ؛ 


و«القاعدة» «أساس» و«أصل»؛ 


3 
2 و‌ ن 2 2 ژ هھ ٤‏ ». 
و«القعود» للشىء «ترَصد» له؛ و«التَرَصْد» «تَرَقَبْ»؛ و«المراقبة» «مراعاة»؛ 


“a2 2 35‏ ۳ 2 
و«التَقَعيد» «إعاقة)ء يقال: «تَقَعَدَ فلان فلانا بمعنى «عاقه» عن حاجته؛ 
a CT EA e o‏ ا 
وهو «حَبسرٌ»ء يقال : «قعَد» فلان فلانا أو «تَقَعَده» عن كذا بمعتى (حَبَّسّه» 
عنه؛ 


و 9 ا r SA‏ 
و«التقييد» «حفظ» إذ يسَمَّى «ما يحفظ» «قييدا». 


يستخدم مفهوم «القاعدة»» منطقَيًاًء للدلالة على «خکم عام من شأن 


احترامه المنع من الإتيان بغير المراد؛ ومن هنا سميت «القاعدة «ضابطاًا 
أيضاً . 


[- الأصلء» التأسيس,» القانون» المقوم] 


«اعلم أن للأصل أربعة إطلاقات إطلاقاً متعارفاً : 
۹4 


أحدها: الدليلء ويطلق عليه غالبا صرح به جمع من العلماءء 
كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنّة» أي: دليلها. 

فإذا وصلته بالفقه وقلت: دليل الفقه» كان تفسيراً لأصل الفقه من حيث 
الإضافة» وهو المراد هنا. 

والتاني : يطلق على الرجحانء أي: على الرّاجح من الأمرين» كقولك: 
الأصل في الكلام الحقيقة لا المجازء أي: الراجح عند السّامع هو الحقيقةء 
والأصل براءة الذْمَةَء وبقاء ما كان على ما كان. 

والتّالث: القاعدة المستمرةء أو الأمر المستمرء كقولك: أكل الميتة 
على خلاف الأصلء أي: على خلاف الحالة المستمرة في الحكم . 


. (Io _ 10۲ ص.‎ 


القانون 
«القانون» «الأصل» الذي «ينْصَّب» لکی «يبعّه من جهة و«يقّاسَ» عليه من 
جهة أخرى : 


- یثبت يثبت «الطابع اللَصبي للقانون» من تسمية «الانتصاب» «اقتناناً» و«ا لمنتصب 
«مفتناً» إذ يقال «افَتَنّا الشيءُ «يفَنٌ» «اقتناناً» إذا «انتصب»؛ إن «القانون» 
بهذه الحيثية سيكون بمثابة «دليل ين ل 


يثبت اقتضاء «القانون» لأن يکون «مَبَّعاًا وامراعی» من استخدام «القَنٌ» 
للدلالة على «التتبّم» و«الَمَمَدِه. 


- يثبت «الطابع المعياري للقانون» من تسمية «المقياس» «قانونأً» ومن تسمية 
«الأصل الذي قاس علیه» «قانوناً» . 
پستخدم مفهوم «القانون»› منطقياًء للدلالة على کم کی بُجْعَل آصلاً 
ّى عليه يفرع . 
1۰ 


[- الأصلء» التأسيسء» الد ليل» القامدة» النصب] 


«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يعرف أحوال 
المباحث من الخطاً والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتیاب . 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجةء أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل» وإنما 
قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له لأن الخصم قد 
يناظطر عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير. .. وقد يكون مقصوده إفساد مذهب 
الخصم لا تصحيح مذهبه هو. . . والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها 
من تركيب الحجة من مقدمات مشهرورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذ» 
کن 

يدا الموضع بأنه مبدأ أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقاييس التي تَعْمَلٌ على المطالب الجزئية في صناعة صناعة» 
E E E OLE Es‏ 
المقدمات الجزئية في قياس قياس . وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع . 
ولذلك قال: إنها المقدمة التي يَحْصُر جزآها جميعا جزئي المقدهة التي تحتها 
أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تج» ص. .)١١‏ 


«القَبْليَهه وصفٌ توصف به الأحكام أو القضايا أو الاعتقادات التي 
يکون ثبوتها «قَبْلٌ» ثبوت غيرها التي تأتي «بَعْدها». 
استخدم مفهوم «القبلية» منطقياًء لتعيين «الثابت بنفسه وغير المترتب 
على غیره» کاالبدیهی» و«الفطری؟ . 
ا1 


[- الأصل» الأوليةء التقدم المصادرة] 
القَدح 

«القَّذح»: «الطَعْنْ» و«بَيانْ العَيْب» ویکون ذلك «بَعْدَ قَحْص وتَامّل»: 
- يقال: «قَدَحَ» فلدن في کذا بمعنی «طْعَنَ» واعات»؛ ۶ 
- يقال: «اقتدح» فلان الأمْرَ بمعنى بره و«نَظَرَّ فيه٠؛‏ ومن هنا سمي 

«التدبير» و«النظر» «القَذحَةًا . 

إن «القَذْحَ» في شيءِ من الأشياء «نَظَرٌ فيه يُبَيّنُ تُقَصَانَهه وذلك لأن 
«القدح؟» لخة» «أكل يقع في والأسنان». 

استخدم مفهوم «القدح»» منطقياً» في معرض بيان الفساده فقيل مثلاً : 
«قوادح العلة٠‏ بمعنى «ما تمد به العلة» ومن ثمة «ما يقتضي الطعن فيه . 
[-التزييف] 

«القدح في مناسبة العلة بما يلزمها من المفسدة في ترتيب الحكم على 
وققها». (جذ» ص. .)٦۲‏ 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه» وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَيْنَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلة 
في الحكم [...] النوع التّاني : أن يجعل تَعَيْنَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فیه». (تح» ص. .)١۹٤۸ - ۳٣٤١‏ 

«عدم التأثير هو عبارة عما إذا كان الحكم يبقى بدون ما فُرضَ عله له وأما 
العكس فهو أن يحصل مثل هذا الحكم في صورة أخرى لعلة تخالف العلة الأولى؛ 
وإذا عرف هذا فنقول الدليل على أن عدم التأثير يقدح في كون الوصف علة هو أن 
الحكم لما بقي بعد عدمه وكان موجوداً قبل وجوده علمنا استغناءه عنه والمستغني 

عن الشيء لا یکون مُعَلْلاً به. واعلم أن هذا حق إذا فسرنا العلة بالمؤثر آما إذا 
فسرناها بالمُعَرّف فلا لجواز أن يكون الحادث مُعَرّفاً لوجود ما كان موجوداً قبله 
ویبقی موجوداً بعده کالعالم مع الباري تعالی». (مح» ج٥۰‏ ص۔ .)۲١۱‏ 
۲ 


«والسؤال على وجه القدح في الدليل على ثلاثة أضرب: المطالبةء 
والاعتراض والمعارضة؛ فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها والمطالبة بتصحيح الإجماع وإثباته والمطالبة بإيجاد [الأدلة] 
وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطالبات» فيتوجه على المسؤول تصحيح 
ذلك». (نه» ص. .)٤١- ٤١‏ 

«والضرب الثالث من أنواع القدح المعارضة» وهي مقابلة الدليل بمثله 
أو بما هو أقوى منه» وهو آخر أبواب القدح في الدليل لأن المعارضة لا 
تكون إلا بعد تسليم صحته ويدعي السائل أن في الشرع دليلاً آخر يعارضه». 
(نھ» ص. .)۱٤١‏ 


المرب (- التقريب) 


«والقياس . . . تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم 
عند المجتهد وهو قريب؛ وأظهر منه أن يقال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم 
آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المُثبتِ». (مح» جه» ص. .)١١‏ 


القرينة 
«القرينة٤:‏ الأمر «المقرون» بغيره؛ و«القَرنٌ» «شد و«إصحات» و«جمْع» 
ق 


: رنه الشيءَ بالشيءِ و«قَرَنَ» الشيءَ إلى الشيءِ بمعنى «شدَه» إليه؛ 
من هنا سمُیَ الشىءُ «المشدود» إلى غیره اقرين» واقرينةا متت أداة 
«الشده «قَرّناًه و«قّراناً»؛ 

- يقال: «قارّنْ» الشىءُ الشىءَ «مقارنةً» و«اقترن؟ به «اقتر اناا بمعنیى «صاحبه) ؛ 
من هنا سى «المصاحِبٌ» «قريناً؛ 

- يقال: رَه فلان الشىءَ بالشىء بمعنى «وَصَلَهُ به . 

استخدم مفهوماً «القرينة» و«القرن»» منطقَيَاًء بمعنى «الوصل» أساساً 
وذلك في المركب التقيبدي «القياس الاقتراني“ في مقابل «القياس الشرطي٠.‏ 
1۳ 


[-+التأليف» التركيب» التعليق» النسبة» الواسطة] 

«إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسهاء فان اتفق الخصمان عليها 
وصححاها والتزما حكمها واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليهما 
أن يأتيا بقضية أخرى يتفقان على صحتها أيضاء فإن كانت القضيتان 
المذكورتان صحيحتين في طبعهما وتركيبهما فالانقياد لهما حينئذ لازم لكل 
واحد» واعلم أن القضيتين المذكورتين إذا اجتمعتا سمتهما الأوائل 
«القرينة٤»‏ . (تقء ص. .)٠١١‏ 

«القرينة المْحْصَصَة إن استقلت بنفسها صارت مجازاً وإلا فلا؛ تقريره 
أن القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية. أما العقلية فكالدلالة 
على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات وأما اللفظية فيجوز أن يقول 
المتكلم بالعام أردت به البعض الفلاني. وفي هذين القسمين يكون العموم 
مجازاً؛ والدليل عليه أن اللفظ موضوع في اللخة للاستغراق فإذا استعمل هو 
بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملاً في جزء مسماه لقرينة مُحَصَصَة 
وذلك هو المجاز». (مح» ج۳ ص. .)٠١ ٠١‏ 

«القرينة قد تكون حالة للمتكلم كما يظهرٌ من صورته أو يُعلم من سيرته 
وقد تكون حالاً للمأمور وقد تكون ما يُعْلم من شأن المأمور به وقد تكون 
دللا فرلا اوا أو قاتا ها عى 0 : 

«قلنا: المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قَصْدٍ إلى إيقاع اللفظ 
مُشْوِراً بالأمر القائم بالنفس. .. وإنما يحصل الإشعار بقرائن الأحوال». (برء 
ص. ۲۱۱). 

«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزئين كذلك المقترن في النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء الذي هو الموصوف 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
قولنا : الشمس طالعةء فإن المعنى المفهوم من الطالع اقترن في النفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظ» ص. .)٥۷‏ 


٤ 


ر 


القَضد 
«القَصف ٠“‏ نيان الشيءِ ا وإصابته بسلوك الطريق المستقيم المؤدي إليه»: 

- إن «القصد» «إتيان الشيءِ»؛ 

- إن «القَّصد» «مّه؛ 


- إن فعل «قصَد» السَهْم يعني «أأصاب» السهم مرماه؛ 


إن «القَصد» «استقامة الطريق» كما أن «القاصد» من الطرق «الطريق 


یستخدم مفهوم «القَصْدِ». منطقياًء للدلالة على «المراد» في مقابل «غير 
المراد» من كلام المتكلم وکأن لکلام المتكلم مر ادات» متعددة ممكنة «يقتَطًع» 
منها مراد واحد يَعَيْنْ وكأنه المأموم من الكلام: 
2 إن ال هى ١القَطْعَةً)‏ من الشيء؛ يقال : «قَصَذت» الشيءَ «قَصداً؛ إذا 
سنه إلى ع وکسور!. 
[- الاستدلالء الاهتداء الصواب] 


«والقصد إنما يتوجّه إلى أفعال العبد أما ما ليس مِنْ ذˆٌ فغله ولا من أثر 
فعله فلا يصح قصده وإرادته». (نبەء ص. .)٥٩۰‏ 

«قلنا: المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قَصْبٍ إلى إيقاع اللفظ 
مُشْعراً بالأمر القائم بالنفس. .. وإنما يحصل الإشعار بقرائن الأحوال». (برء 
ص. ۲۱۱). 

«والواجب أن نعرف معنى الخطاب أَوّلاً لضرورة توقّف معرفة الحكم 
الشرعيّ عليه فنقول: قد قيل فيه: «هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شينا» 
وهو غير مانعء فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد المتكلم به إفهام 
المستمع» فإله على ما ذكر من الحد وليس خطاباً. والحقّ أته «اللّفظ 
المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه»». (إح» ص. .)٠١١‏ 

«وأما الصواب فما أصيب من المقصود وقيل : هو مصادفة المقصود» 
(کف» ص. .)٥٩۹‏ 


1٥ 


«لحن الخطاب ما فُهِمَ من قصد المتكلم ولم يوضع له لفظه» . (نه» ص. .)٠١‏ 
«حد التخصيص على مذهبنا إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه؟ وعند 


الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعاً 
أم لم يكن واقعاً . وأما قولنا العام المخصوص فمعناه أنه استعمل في بعض ما 
وضع له» وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون 
البعض. وأما الذي به يصير العام خاصًاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا قصد 
بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله» على 
اختلاف المذهبين» فقد خصه». (مح» ج۳ ص. ۷). 


القضاء 


«القضاء» : «الحكم» و«الفصل» و«القطع في القول» و«الإإعلام» و«إحكام 


العمل وإتمامه» : 


إن «القضاء» «حكيه؛ يقال: «قضى» فلانٌ على شيءٍ من الأشياء «يقضي» 
«قضاء» و«قضية» بمعنى «حَكَمّ٠؛‏ ومن هنا سمي «الحُكمْ» «قضية» وسُمّي 
«الحاكم» «قاضياًا و سمي «جَعْل الشيءِ أو الشخص حاکماً يُحْتَكمْ إليه» 
«استقضاء» . 

إن «القضاء» «قَصْلٌ»؛ يقال: «قضی» بمعنى قصل الأمر قولاً أو فعلاًه. 

إن «القضاء» «قَطْحٌ في القول»؛ تقال: «القضية» ل «كل قول مقطوع به 


یحکم بان الشيء کذا أو لیس بکذا». 


إن «القضاء» «إعلام» و«بيارً»؛ ف (القضاء» يأتي بمعنى «الإعلام» ومنه قيل : 
«يمَّضّى» إليك الأمرٌ بمعنى بين لك بَيَانهه . 

إن «القضاء» «إحكامٌ للعمل وانتهاء منه»؛ يقال: «قَضَيْت» هذا الشيءَ 
بمعنی «عَمَلةٌ وأحْكَمْتُ عَمَلَه٠؛‏ كما يستخدم «القضاء» بمعنى الخَلّق» لأن 
«قضاء» الشيء «إحکامه وإمضاؤه والفر اع منه» ومن هنا سمي الانتهاء» 
و«الفناء» و«الانصرام» و«الإتمام» «انقضاء» وتَقَضياًا وسمَي «الموت» 
«قاضية1 . 


Ab! 


[-الاحكام العقل] 
القضية (- القضاء) 

«واعلم أن الكلام لا يسمى قضية حتى يتم وسواء طال أو قصرء 
كقولك: الإنسان المركب من جسد يقبل اللون ونفس حية ناطقة ميتة يحرك 
يده بجسم محدد الطرف» وفي طرفه جسم مائع مخالف للون سطح جسمه في 
يده» يخط في ذلك السطح خطوطا يفهم معانيها»» فكل هذا مساو لقولك 
إنسان کاتب؟». (تق» ص. ۸۲). 

«وأما القضية الحملية: فعبارة عما كان حكم النسبة الخبرية ثابتة 
لجزئيها وهي ثابتة لواحد من الجزئين كقولنا: الإنسان حيوان والإنسان ليس 
فرساً . فإن كان الموضوع فيها جزئياً - أي غير صالح لوقوع اشتراك كثيرين فيه 
- سميت مخصوصة كقولنا: زيد إنسان؛ وإن كان كليَاً فإما أن يكون مُسَوّراً أو 
لا يكوت مسوراً: فان كان غير مسور سميت مهملة كقولنا: الإنسان تحيران إن 
لم تكن الألف واللام للعموم» وإن كان مسوراًء أي اقترن به لفظ مبين لكمية 
الحكم بالمحمول على الموضوع فإما يكون كليَاً أو جزئيّاًء فإن كان كليا 
فالقضية كلية كقولنا: كل إنسان حيوان» وإن كان جزثيًا فالقضية جزئية 
كقولنا : بعض الحيوان إنسان». (مب» ص. ۷١‏ - ۷۷). 

«وأما القضية البسيطة فعبارة عما كان المحمول فيها ذاتاً كقولنا: 
الإنسان حيوان؛ وأما العدمية فعبارة عما كان المحمول فيها عدم ذات كقولنا : 
الإنسان أعمى؛ وأما المعدولة: فعبارة عما جعل حرف السلب جزءاً من أحد 
جزئيها إما في جانب المحمول كقولنا: الإنسان هو غير بصير وإما في جانب 
الموضوع كقولنا: غير بصير هو حيوان؛ وأما القضية الموجهة فعبارة عما 
النسبة الواقعة بين جزئيّها مقرونة بالوجوب أو الإمكان أو الامتناع كقولنا: 
واجب أن يكون وممكن أن يكون وممتنع أن يكون؛ وأما المطلقة فعبارة عما 
كانت النسبة بين جزئيّها مجردة من الجهات كقولنا: كذا كذا أو ليس كذا 
کذا». (مب» ص۔. ۷۸ ۔ ۷۹). 

«القضية قول حكم فيه بشَيْءِ على شَيْءٍ. . . وكل قضية فهي إما أن 

۷ 


e‏ عمرو منطلق» وإما أن ينفي فيها شيء عن 
شيء» کقولنا : زید لیس ؛ SSE e aS Ss‏ 
شرطية : فالجزمية ما بُ فيها الحكم وجزم عليه إثباتاً كان أو نفياًء مثل قولنا: 
Ts‏ والشرطية كل ما ضمن الحكم فيها الشريطة إما 
ن تتضمن اتصال شيء بشيء» كقولنا : إن طلعت الشمس كان نهارأً» فإن هذا 

ا وما جرى مجراه مثل إذا وكلما يتضمن كون النهار بطلوع الشمس 
ويوجب اتصاله به» وإما أن يتضمن انفصال شيء عن شيء ومباينته» مثل 
فرلا حا ارت ا لز ماران او رت ما وهای ردان عا 
مباينة الليل والنهار». (منفاء ج۲ء» ص. .)١١- ۷١‏ 

«والقياس مؤلف من مقدمتين: والمقدمة قضية إما موجبة وإما سالبة وكل 
منهما إما كلية وإما جزئية». (رد» ص. .)٤١‏ 

«المقدمة تقال بالعموم على كل قضية وعلى كل قول جازم بالجملةء 
كانت جزء قياس أو معدة لأن تؤخذ جزء قياس أو نتيجة أو مطلوباً استعملها 
الإنسان فيما بينه وبين نفسه» أو استعملها في مخاطبة غيره. .. وقد تقال 
المقدمة أيضاً على القضية التي يلتمس أخذها بسؤال التقرير وهي المسؤول 
عنها بحرف التقرير» كيف كانت جزء قياس أو معدة لذلك أو نتيجة او 
مطلوبا». (منفاء ج۳ ص. .)٦۳‏ 
القطعٌ 

«القَط» : «الابانة من خلال أفعال الفْصل والتَفريق والتقسيم والتجزيء" 
من جهة و«التبكيت» من جهة ثانية و«التًعجيز» من جهة ثالثة : 
- إن «إبانَةًه بعض 2 الشيء من بعضٍ و«قَصْلُها»؛ ومن هنا 

قیل : ت الشيءُ ب بمعنی بان بعضه من بعض» وقيل الأمر 


بمعنى «القَصْلٍ» فيه. ويقال: مطح الشيءَ بجی «فرقَّهه؛ ويقال ل 
لبي «تقطيعاً؟ ول «الفِرقّة» «قِطْعَةًه. ويقال: «قِطْحٌ» الشيءِ و«مُقطعانةه 


ل «أجزائه» التى يتحلل إليها ويتركب منها. 
۸ 


5 ولط «تبکیٹ» ( التبکیت)؛ يقال : فلان فلاا د بمعنی «بَكَهه؛ 


کما يقال : «أَقطَعَ» الرجل إذا «انقطعت» حجته حه و«بَكنُوث و فهو «مُقَطِعّ» 
و«منْقَطِعّ» (- الانقطاع). 
ر«القَطْع Sa‏ يقال : ت بمعنى «عَحَرّا؛ ویقال: «قَطِعَ» به 
وامَطِعَ» و«أفطع» افطع بمعنی «آتاة مر لا يقدر عليه ضف هلها . 
[- البيان» التبكيت» العجزء الكسر] 
«قالنصن ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل ؛ إلى ما يت 
أصله قطعاً كنص الكتاب والخبر المستفيض وإلى ما لم يثبت أصله قطعاً 
كالذي ينقله الآحاد؛ ولا مجال [للتأويل] في النوعين». (برء ص. ۵۱۲). 
«وأمّا الظْنّ فعبارةٌ عن ترجَح أحد الاحتمالين في التفس على الآخر من 
غير القطع» . (إح» ۲۷). 


القطعيات (- القطع) 
«القطعيات» هي «الأحكام أو القضايا أو الاعتقادات المتصفة بالقطع» 
فهي : 


رر ا 


ا اميينّة» أو امبينه» ؛ 
میّه للغير المُخالفي؛ 
مرها له. 

«والنص له معنيان: أحدهما: القول الال على معناه على وجه لا ترذد 
فيه وهو حلاف الظاهر والمجملء والثاني: هو مطلق دلالة القول سواء كانت 
قطعية أو ظنية فيدخل فيه القاطع والظاهر وهو مراد هولاءء وهو المشهور في 
ألسنة السّلف». (تبه» ص. .)٤٦۹‏ 

«على الجملة. . . مسألة وجوب النظر ظيةّ لا قَطْعكَةّ». (آمدء .)٠٦۹‏ 
القلب 

لمفهوم «القَلْب» دلاڵتان: 
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- دلالته على «العقل»؛ 
ودلالته على «آلية اعتراضية خاصة». 
فمن الجهة الدلالية الأولى يكون «القلب» «أداةَ حَمُّل» أو «أداة شدّه أو 
«أداة بحث ونظر بها تصرف الأشياء عن ظواهرها إلى بواطتها»: 
إن «القَلْبَ» «عَفل؛ و«العَقل» «لب»؛ 
ول «العقل و«اللّت» ا وثيقة بفعلي «الشّدّ و«المنع» إذ «العقال» 
والب «الحبل الذي شد به الشيءُ ويمْنَع من السقوطة؛ 
و«القلب»» باعتباره «عقلاًه ولْبَا» به ثُحَوَلُ الأشياء عن ظواهرها إلى 
بواطنهاء وبه َدَبّرّ عواقبها وأدبارها؛ يقال: «قَلَّبَ» فلانٌ الشيء و«قَلَبَهه 
بمعنی «حَوّلهُ ظهراً لِبّطن»» ویقال: «قَلّبَ» فان الامرر تناه تخ 
«بحثها ونظر في عواقبها». 
ومن الجهة الدلالية الثانية يكون «القلب» «فعلاً اعتراضيَاً خاصأًه يتمثل 
في «صَرّفِ دعوى الخصم المُعْتَرَضٍ عليه أو دليله وتغييرهما وتحويلهما عن أن 
يکونا خادمين لغرض المُعْتَرَّضٍ عليه إلى أن يكونا خادمين لغرض المُعْتَرضٍ»› 
وذلك لأن «القلب» هو «الصّرف عن وجي إلى وجي» و«التغيير من حال إلى 
حال» و«التحويل عن طريق إلى طريق؟. 
لقد استخدم مفهوم «القلب»» حجاجياًء في مركبات أربعة: هي «قَلْبُ 
الدعوى» و«قلب الدليل» و«قلبٌ تسويةٍ» و«قلبٌ خلاف! . 


[-الاعتراض,»العقل] 
«القلب مشاركة الخصم المستدل في دليله». (نه» ص. .)٠١‏ 
«القلب معارضة؛ وأنه لا يميد العلة. وهذا يحتاج إلى تقسيم وذلك أن 
القلب على ضربين : 
قلب بجميع أوصاف العلة. 
- وقلب يبعض أوصاف العلة. 
فأما القلب بجميع أوصاف العلة فإنه مُمْيدٌ للعلة المستدل بها لأنه يجب 


۰ 


أن يكون للعلة تعلق بالحكم الذي بعلن عليهاء تختص به من حيث لا يصلح 
أن يُعَلَقَ عليها ضده» فإذا بَيّنَ السَائِل أنه صح أن يعلق عليها ضِدَّهُ وما ينافيه 
خرجت بذلك عن أن تكون علة. . 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يتكلم [المستدل] على القلب بما يبطله 
لیسلم له دلیله. . . 

وأما القلب ببعض أوصاف العلة فإنه من باب المعارضة». (نهء ص. .)٠۷١‏ 

«والقلب معارضة. وإنما تميز من بين المعارضات لأنه معارضة بعلته في 
أصله والمعارضة تكون بعلة أخرى في أصله» . (جقف» ص. .)٦۲‏ 

«القلب. . . أن يُعَلَىَ على العلة المذكورة في قياس نقيض الحكم 
المذكور فيه ويرد إلى ذلك الأصل بعينه». (مح» ج٥»‏ ص. .)٠١۳‏ 

«سؤال القلب وهو قسمان: الأول قلب التعوى» والآخر قلب الدليل. 

أمَا قلب الدعوى فضربانء وذلك لأن العوى لما أن يكون الدّليل 
مضمراً فيها أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول فهو كما لو قال الأشعرئ 
أعلم بالضرورة أن كل موجود مرئىّء فهذه دعوى فيها إضمار الليلء وتقديره 
لأنه موجودٌ إذ الوجود هو المصخح للرّؤية عنده. فقال المعتزلي: أعلم 
بالصرورة أن كل ما ليس في جهةٍ لا يكون مرئياً» فهذه العوى مقابلةٌ للأولى 
من جهة أن الموجود ينقسم إلى ما هو في جهة وإلى ما ليس في جه فالقول 
dG‏ کل موجود مرئيٗ› 
ودليلها مضمر فيها وتقديره أن انتفاء الجهة مانعٌ من الرَؤية. 

وأمّا إن لم يكن الدليل مضمراً فيهاء فكما لو قال القائل في مسألة 
إفضاء التظر إلى العلم أو في مسألة التحسين والتقبيح مثلاًّء أعلم بالصرورة أن 
التظر يفضي إلى العلم وأن الكفر قبي لعينه والشّكر حسنٌ لعينه. فقال 
المعترض: أعلم بالصرورة أن التظر لا يفضي إلى العلم . 

وأمَا قلب الدليلء وهو عبارة عن بيان كون ما ذكره المستدل يدل 
علیه». (إح» ج٤‏ ۱۲۹ .)۱۳١‏ 
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«قلب الدليل وهو استبقاء المعترض علة المستدل وأصله مع بطلان 
حکمه؛ وقیل : هو تبيين المعترض أن ما ذکره المستدل يدل عليه فقط› أو له 
وعليه؛ وهو إما قلب تسوية أو قلب خلاف». (جذ» ص. .)۷١‏ 

«القلب تعليتق نقيض الحكم أو لازمه على العلّة إلحاقاً بالأصل» فهو 
نوع معارضة». (تح› ص. ۲( 

«فإن عامّة هذه الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يُمكن الاعتراض بها 
بعينها على بطلان التلازم بأن يُجعَّل نقيض اللازم لازماً لير الملزوم أو عينْ 
اللازم لازماً لنقيض الملزوم وهو قلبٌ للدليل». (نبه» ص. .)۲٤‏ 

العا ا ل ع قفن لای ولك 
لقلب التلازم». (نبه» ص. .)۳١‏ 


«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم 
«النظر» و«البحث» عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليدء وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري َك بدعة وضلالةء وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشادا لتكلم فيه 
النبي بيا وخلفاؤه وأصحابه» قالوا: لأن النبي ية لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وبيّنه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يقرّبهم إلى الله ك ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمُتا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالةء لأنه لو كان خيراً لما فات النبي يه وآله وأصحابه 
وسلم ولتکلموا فيه . 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيه ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

۲ 


وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهلهء لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. .. [لكن يرد 
عليهم] «من ثلاثة وجوه»: 

[۱ ۔] «قلب السؤال عليهم بأن يقال : 

النبي 4ل لم يقل أيضاً: إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مېتدعاً ضالاً»» لرکو ا ا .. إذ قد تكلمتم في شيء لم 
يتكلم فيه النبي ب وضألتم من لم يُضَلله النبي يلة. . 

[۲ ] أن يقال لهم : a e A‏ 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرةء وإن لم يتكلم 
في كل واحد من ذلك معيناًء وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابةء غير أن 
ن الآشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة في القرآن والسَنَة جملة غير 
مفصلة»ء فمثلاً الكلام في أصول التوحيد مأخوذ. . . من الكتاب قال الله 
تعالى: «لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا»» وهذا الكلام مؤذن مُه على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . 

[۳ ] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [داعترضوا عليها] قد علمها 
رسول الله به ولم يجهل منها شيئاً مفصلاًء اا م ات يابا 
فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسئّة 
وما E nS‏ 
عنه وناظروا فة وحاجوا كمسائل العَوْل والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام. .. مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن. . 
ي ا ا والطفرة بهذه 
eS‏ بين سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل 
وتکلم فیها». (حسن» ۱١‏ ۔ ۱۲). 
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«[إن قيل] أنه [=النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رداء قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين»ء مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في کل حين فاجتمع بالتدريج › وذلك کما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً. .. وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع» و«الفرق» واتنقيح المناط» 
واتخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج» .)١١ ٠١‏ 

«القلب. . . أن يعلق على العلة المذكورة في القياس نقيض الحكم فيه 
ويجعل القياس على الأصل المذکور». (جواز» ص. ۳۳۸). 
القول بالمُوجَب (- الإيجاب) 

«القول بالموجّب» «آلية اعتراضية خاصة» تتمثل في «قبول المعْتَرضٍ 
نتيجة استدلال المَعْتَرَّضٍ عليه وم قبول كون هذا الاستدلال رافعاً للنزاع 
والخلاف في المسألة التي استَدٍ سْعَدِلّ فيها». إن «الموجَّبَ» هنا هو «ما أَوْجَبَةٌه 
استدلال اا عليه و«القول» هنا هو «الاعتقاد» وكأن «المُعْتَرضَ» «يَعْتَقَدُ 
على نتيجة» المُعْتَرَّضٍ عليه ومع ذلك یی مُنازعاً ومخالفا له. 
[-> الاختلاف»الاعتراض,»المنع] 

«وأما القول بموجب العلة فهو موافقة للخصم في حكمها مع خروج 
موضع النزاع عنه». (كف» ص. 1۹). 

«في القول بالموجب وَحَدّهُ تسليم ما جعله المستدل موجّب العلة مع 
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استبقاء الخلاف وهو يقع في جانب النفي على وجه وفي جانب الإثبات على 
وجه أخر» . (مح› ج٥۰‏ ص . 4). 

«سؤال القول بالموجب: وحاصله يرجع إلى تسليم ما اتخذه المستدل 
E‏ فيه». (إٍح» ج٤ء .)٠١١‏ 

«القول بمو جب ۔ بفتح الجيم - وهو تسلیم ما ذکره المستدل مع استبقاء 
الخلاف معه؛ وهو راج 2 المنع لأن المعترض يمنع دلالة دليل المستدل 
على محل النزاع وأنه عنه بمعزل». (جذ» ص. ۷۸). 

«من القوادح القول بالموجب› وهو بفتح الجيمء أ بما أوجبه دلیل 
المستدل واقتضاه - وأما الموجب بكسر الجيم فهو الدّليل - وهو غير مختض 
بالقياس وحده» آي القول بالمو جب تسلیم مقتضی الدليل م بقاء النزاع. [إن] 
القول بالموجب تسليم الدليل مع منع المدلولء أو تسليم مقتضى الذليل مع 
دعوى بقاء الخلاف"». (تح» ص. .)۳١۷٤‏ 

«القول بالموجب وهو تسليم ما جعله المستدل موجباً لعلته مع استبقاء 
الخلاف وله موردان : أحدهما: أن يجعل المستدل موجب دلیله ما يعتقد أنه 
الحكم المسؤول عنهء فيتبين. . . أنه ليس كذلك. .. الثاني : أن يبني كلامه على 
ما یعتقد کونه مأخذاً متعيناً للخصم ويكون الأمر بخلافه». (جوز» ص. ١۳۳).۔‏ 


القياس 

«القياس»: «التّقَّدير»؛ إن «المَدرَه «قَيسرٌ» و«قاسر» إذ يقال: هذا الشىء 
«قَيْسلٌُ» كذا أو «قاسٌ» كذا إذا كان 2 کذا» كما يقال ل «المقدار»: 
«المقياس»؛ ويقال: «قأسَ» السَيءَ بمَْنى «قَدَرَهٌ على يْله» و«قايَس» الشيئين 
«ادَرَا بينهما . 

بارتباط «القياس» ب «التقدير» يرتبط أيضاً ب «التروية» و«التفكيرة 
و«النظر» و«التّدبير» و«التّدبُره و«التّقسيم»ء لأن هذه الأفعال الستة أفعالٌ 
«تقديرية» . 

يستخدم مفهوم «القياس»ء منطقيًاًء للدلالة على «فعل تحصيل العلم 
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بحكم المجهول بتقديره وقياسه على اللْم بحُكم المَغْلوم»؛ ويأتي هذا 


الاستخدام في مركبات تقييدية متعددة منها : 


قياس الغائب على الشاهد. 
قياس الشمول. 
قياس التمثيل. 
القياس الخطابي. 
القياس الجدلي . 
القياس البرهاني. 
القياس السوفسطائي أو المَعَاإطي. 
القياس الاستثنائي. 
القياس الاقتراني. 
قياس الدلالة. 
القياس الجلي. 
القياس الواضح. 
القياس الخفي . 
قياس الخلف. 
القياس الم ركب. 
القياس الجزمي . 
القياس المستقيم. 
القياس الشرطي . 
القياس الوضعي أو قياس الوضع . 
قياس المعنى . 
قياس الشبه. 
قياس العلة. 
٦‏ 


- قياس الأولى والأحرى. 
- قياس الأدنى والأقل. 

- قياس المساواة والاستواء. 
- قياس العكس. 


ت قياس الطرد. 


[-الاعتبارء التقديرء التقويم» التمييز] 

«والقياس ما طلبَ بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم» من الكتاب أو 
السَنّة لأنهما عِلْم الحق المفترض طَلبهً». (رس» ص. .)٠١‏ 

«قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت : هما إسمان لمعنيى واحد. 

قال: فما جماعهما؟ 

قلت: کل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحقّ فيه دلالة 
موجودة؛ وعلیه إذا کان فيه بعینه حكم [لزم] اتباعه» وإذا لم یکن فيه بعینه طْلِبَ 
الدلالةُ على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس». (رس» ص. .)٤۷۷‏ 

«والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشىء فى معنى الأصل»ء فلا 
يختلف القياس فيه. [الثانى:] أن يكون الشىء له فی الأصول أشباهء فذلك 
يلحت بأولاها به وأكثرها 2 فيه. وقد تناف القايسون فی هذا». (رس» 
ص. ٠ .)٤۷۹‏ 

«القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم أو إسقاطه 
بأمر جامع بينهما». (نه» ص. .)١۳‏ 

«فأما قياس العلة فهو أن يحمل الفرع على الأصل بعلة شرعية وهو على 
ثلاثة أضرب: جلي وواضح وخفي . فالجلي هو ما عرفت علته إما بنص أو 
إجماع. . . وأما الواضح» فما ثبت بضرب من الظاهر وقد يكون ذلك الظاهر 
صفة وعموماً. . . وأما الخفي فهو ما عُلِمّت علته بالاستنباط». (نههء ص. .)٠١‏ 
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«وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على 
تساويهما في الحكم المختلف فيه. . 

الثاني: أن يُستدل بثبوت نظير الحكم المختلف فيه على ثبوته في 
الفرع... 

الثالث: قياس الشبه». (نه» ص. .)١۷‏ 

««القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما؟». (بر» ج۲» ص. .)۷٤١‏ 

«وأما القياس. . . فهو تقدير ما لم يُعْلم بما عُلمَ». (کف» ص. .)٥٩‏ 

«قياس العلَّة وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالمعنى الذي يتعلّق 
الحكم به في الشرع». (معم» ص. .)۴١‏ 

«فأما القياس فقد اختلفوا في حَدَه فقال بعضهم: هو الجمع بين مشتبهين 
بالنظر لاستخراج الحكم. والبرهان أعم منه لأن البرهان يشمل القياس 
والمعجزة. . . والبرهان هو الشاهد الصادق في نفسه.. . [وقال] كثير من 
الفقهاء: القياس رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما وهذا حد القياس في الأصل 
من حيث الجملة. وقال آخرون: حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما 
وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل: إثبات حكم الأصل للفرع 
لاجتماعهما في علة الحكم. والعبارات كثيرة والمعنى متقارب وهذا الحد 


الأخير فيه نوع تخصيص بقياس العلة وإلا فقد تجمعهما دلالة لا علة». 
(جف› ص. ۰( 


«وقياس العلة حمل الفرع على الأصل بالمعنى الذي تعلق الحكم به 
بالشرع. . . وقياس الدلالة ثلاثة أضرب: أحدها: أن يستدل بخصيصة من 
خصائص الشيء عليه. .. والثاني: الاستدلال بالنظير على النظير... 
والثالث: الاستدلال بحكم». (جف» ص. .)١۳‏ 
«والقياس بالجملة هو كما خد في كتاب القياس إذا وضعت فيه أشياء 
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أكثر من واحد لزم عنها شيء آخر غيرها اضطراراً». (تج» ص. .)٤١‏ 

«نقلة الحكم من شيء إلى شيء لا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: نقلة 
الحكم من الكلي إلى الجزئي وهذا هو القياس». (تج» ص. .)٤١‏ 

«القياس الجدلى: هر القياس الذي يؤلف من مقدمات ذائعة» كما أن 
البرهان هو القياس الذي يؤلف من مقدمات صادقة أولية. وذلك أن القياس 
من جهة صورته في الصنائع الثلاث.ء وهي التي تنظر في المطالب الكلية - 
اعني البرهان والجدل وأكثر الأقاويل ارفا ن واحد وإنما يفترق من 
جهة المادة. فالقياس البرهاني يكون من المقدمات الصادقة والجدلي من 
المشهورات والسوفسطائي من المقدمات التي يظن بها أنها صادقة وليست 
بصادقة». (تج» ص. .)٤١‏ 

«فأما القياس بإطلاق فقد قيل فيه إنه قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من 
واحد لزم عنها بذاتهاء لا بالعرض» شيء آخر غيرها اضطرارا». (تس» ص. .)٤‏ 

«القياس. . . حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما». (مح» ج٥»‏ ص. .)١‏ 

«والقیاس . . . تحصیل حکم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم 
عند المجتهد وهو قريب؛ وأظهر منه أن يقال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم 
آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبتِ». (مح» جه» ص. .)١١‏ 

«أمَّا القياس فهو فى اللَغة عبارة عن التقدير» ومنه يقال: قست الأرض 
بالقصبة وقست الثوب بالذّراع أي قدرته بذلك. وهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواةء فهو نسبةٌ وإضافة بين شيثينء ولهذا يقال: فلانٌ 
يقاس بفلانِ ولا يقاس بفلانِ أي یساویه ولا يساویه. 

وأمَّا في اصطلاح الأصوليّين فهو منقسمٌ إلى قياس العكس وقياس 
الطرد. 

أا قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره 
لافتراقهما في علَّة الحكم. 
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[. . .] وأمّا قياس الطرد فقد قيل فيه عباراتٌ غير مرضيَةٍ لا بد من 
الإأشارة إليها وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فيه. 

فمنها قول بعضهم: إته عبارةٌ عن إصابة الح وهو منتقض بإصابة الحق 
بالتصض والإجماع» فإنه على ما قيل وليس بقياس» كيف وإ إصابة الحق فرع 

ومنها قول بعضهم إه بذل الجهد في استخراج الحقّ» وهو أيضاً باطل 
بما أبطلنا به الحد الذي قبله. 

كيف وإن بذل الجهد إتما هو منبئ عن حال القائس لا عن نفس 
القياس . 

[...] ومنها قول بعضهم إن القياس هو التشبيهء ويلزم عليه أن يکون 
تشبيه أحد الشّيئين بالآخر في المقدار» وفي بعض صفات الكيفيّات كالألوان 
والظعوم ونحوهاء قياساً شرعيّاً؛ إذ الكلام إما هو في حد القياس في 

ومنها قول بعضهم القياس هو الدليل الموصّل إلى الحقء وهو باطل 
بالنصض والإجماع. 

ومنهم من قال: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظرء وهو أيضاً باطل 
بالعلم الحاصل بالتظر في دلالة التض والإجماع. 

[. ..] والمختار في حد القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين 
الفرع والأصل في العلَّة المستنبطة من حكم الأصل؛ وهذه العبارة جامعة مانعة 
وافيةٌ بالغرض عريَةٌّ عمَّا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما 
تقَدم» . (إح» ج (YTV - ۲۲۷ e‏ 

«وأما القياس فعبارة عن قول مؤلف من أقوال يلزم عن تسليمها - لذاتها 
- قول آخر؛ فإن كان المطلوب أو نقيضه مذكوراً فيه سمي استثنائيًاً وإن كان 
غیر مذکور ۔ بالفعل ۔ سمی اقترانياً» . (مب» ص. .(A1‏ 

«وأما القياس المركب فعبارة عن أقيسة سيقت لبيان مطلوب واحد» 
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والقياس المبين للمطلوب منها بالذات ليس إلا واحد ومقدمتاه أو إحداهما 
نتيجة لما تقدم من القياس؛ لكن إن كانت التتائج مذكورة فيه سمي قياساً مركباً 


متصلا» . (مب» ص. ۸۲). 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات»› 

وأما القياس المغالطي فما كانت مادته من المشبهات والوهميات في غير 
المحسوسات». (مب» ص. .)٩4١‏ 

«قالوا: الاستدلال ب«الكلي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول» 
وب«الجزئي» على «الكلي» هو «الاستقراء»ء إما «التام» إن علم شموله للأفراد 
وإلا ف«الناقص»؛ والاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو «قياس 
التمثيل!». (ردء ص. .)٤۸‏ 

«والقياس في اللخة تقدير الشيء بغيره؛ وهذا يتناول تقدير الشىء المعين 
بنظيره المعين وتقدیره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثالهء فإن الكلي هو مثال 
في الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقاً موافقاً له. . . وقياس الشمول هو انتقال 
الذهن من المعَيّن إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم 
عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم 
الأول وهو المُعَيّن؛ فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام 
إلى الخاص. .. فيحكم عليه بذلك الكلي». (رد» ص. .)١١١‏ 

«القياس تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك. أو يقال: 
بالعلة المستفادة من النص عند القائس. وإن أردنا أعم من هذا قلنا: الحكم 
على معلوم بمثل الحكم على معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المجتهد» فيتناول هذا قياس العلة وقياس الدلالة ولا يقصر عن قياس الشبه». 
(جذ» ص. .)٥٤‏ 

«والقياس قول مؤلف عن مقدمات توضع إذا ألفت لزم عنها بأنفسها لا 
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بسبب غیرها شي» آخر غیرها اضطراراً». (منفاء ج۲» ص. .)۷١‏ 

«ولنقل فى قياس الخلف؛ فالقياس الجزمى إذا كانت مقدمتاه صادقتين 
ظاهرتي ادق فإنه يسمى القياس المستقيم وینتح نتيجة صادقة لا محالة 
مثال ذلك: «كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم إذن محدث». 
وإذا كانت إحدى مقدمتيه» أيهما اتفق» صادقة بينة الصدق والأخرى مشكوكا 
فيها لا ندري هل هي صادقة أم كاذبة وأنتجت نتيجة ظاهرة الكذب سمي هذا 
القياس تياس الخلف . وبين بهذا القياس صدىق نقيض المقدمة المشكوك فيها 
في مقدمتي القياس ونَجِعَّل هي نتيجة القياس»ء مثل ذلك: «العالم أزلي ولا 
أزلي واحد مؤلف» فينتج «أن العالم ليس بمؤلف»» وذلك كاذب بين الكذب؛ 
فقد انطوى إذن في االقياس كذب. غير أن إحدى مقدمتيه صادقة بيّنة بنفسها 
ظاهرة الصدق» وهي «لا أزلي واحد مؤلف» فالكذب إذن إنما حصل في 
النتيجة عن [المقدمة] الأخرى»ء وما حصل عنه الكذب فهو كاذب. إذن قولنا: 
«العالم أزلي» كذب» فنقيضه إذن صادق وهو قولنا: «العالم ليس بأزلي». 
وهذه هي النتيجة المستفادة بقياس الخلف». (منفاء ج۲» ص. .)۸٦‏ 

«والقياس الشرطي منه متصل ومنه منفصل؛ والمتصل منه ما اتصال 
التالي بالمقدم فيه بالطبع وضروري» ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح. وكذلك انفصال التالي عن المقدم في المنقصل منه ما 
قد يون انفصالاً بالطبع واضطراراً» ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح . فإن قولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» 
شرطي متصل» واتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع ودائما. وفولنا «هذا العدد 
إما زوج وإما فرد» منفصل» وانفصاله بالطبع ودائماً . وأما قولنا: «إن جاء زيد 
انصرف عمرو» هو اتصال الاتفاقء وقولنا: «إن كان اليوم مطر اتل الطريق» 
هو اتصال» وإن کان بالطبع فهو کائن في وقت ما. وكذلك قرلنا: «إما أن 
يجيء زيد أو عمرو» هو انفصال يتفق اتفاقاء وهو بالوضع لا بالطبع. 
والأقاويل المتصلة والمنفصلة التي ليست بالطبع ولا هي اضطرارية بل التي 
تتفق اتفاقاً أو تكون في وقت ما أو تجعل متصلة أو منفصلة باصطلاح فهي 
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حص بأقاويل وضعية» والقياسات الكائنة عنها سى قياسات الوضع» على 
أن القياسات الشرطية كلها تسمى أيضاً قياسات وضعية». (منفاء ج٠»‏ ص. 
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«وآما قياس الخلف فإنه مركب من ثلاث قياسات حملي مُظهَرٌ قد صر 
به وحملي مُضَمَرٌ وشرطي مضمر. أما الشرطي المضمر هو قولنا: «كل 
إما أن تصدق الموجبة عليه أو السالبة»ء أو قولنا: «إن لم تكن السالبة صادقة 
فالموجبة المناقضة لها صادقة»» أو «إن لم تكن الموجبة صادقة فالسالبة 
المناقضة لها صادقةء لكن الموجبة أو السالبة كاذبةء فالمناقضة لها صادقة». 
ثم يُشْرَځٌ في بيان E‏ تترك مشکوکاً فیھا ٹم تضاف إليها مقدمة 
صادقة لا يسك في صدقهاء فإذا انيج عنها مُحَالٌ صار ذلك القياس قياساً لزم 
عنه محال» وکل ما لزم عنه المحال فهو محال». (منفاء ج۴» ص. .)۱١۴‏ 

«وقياس الخلف العلمي هو الذي ينتهى إلى المحال. وقياس الخلف 
الجدلي هو الذي ينتهي إلى المشنعء لأن في الجدل يقوم مقام المحال 
في العلوم». (منفاء ج۳ ص. .)٠۰١‏ 

«والقياس الجدلي فهو يُسْتَعَمَلٌ إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فِعْلُ 
السائل والعناد فعْل ال فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيب» والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج۳ ص. .)٠١١‏ 

«المبادئ [التي تلتئم منها المقاييس الفقهية] أربعة: فمنها الكلي 
المفروض على آنه كلي» ومنها الكلي الذي أبدل بدل الجزئي المقصودء ومنها 
الجزئي المبدل بدل الكلي المقصود» ومنها المثال. أما الكلي المفروض كلاً 
فإنها مقدمة مقبولة كلية يَنْقَل منها الحكم إلى الشيء الذي يصح أنه داخل 
تحت موضوع تلك المقدمة. مثال ذلك: كل خمر محرم»ء فهذه مقدمة كلية 
مقبولة؛ فمتى صح في شيء ما أنه خمر حكم عليه بالتحريم. وهذه النقلة هي 
بقياس مؤتلف في الشكل الأولء و«هو أن كل خمر محرمة وهذا الذي في 
الإناء خمرء فإذن الذي في الإناء محرم». وهذه المقبولات منها ما تقع العبارة 
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عنه بقول جازم» مثل: «كل مسكر حرام؟» ومنها ما تقع العبارة عنه بسائر 
الأقاويل التي قواها قوى الجازمة» مثل: الإذن والمنع والحث والكف والأمر 
والنهي مثل قوله تعالی: جوا دو آلزور4 وقوله تعالى: اعيا 
وجومگم وأنییگم إا لن ادوا واوا امود . فمتى حصلت عندنا 
مقبولات عبر عنها بأقاويل غير جازمة فأردنا أن نستعملها مقدمات في مقاييس 
فينبغي أن نبدل مكانها أقاويل جازمة. . . 

وأما الكلي المبدل بدل الجزئي المقصود فهو مقدمة مقبولة كلية تبدل 
مكان مقدمة أخص منهاء فإنه قد يكون مقصد القائل جزئيّاً ما فينطق بالكلي 
العام لذلك الجزئي وقصده الجزئي» فإن الإنسان قد يقول: «ليس في الأصدقاء 
خير وهلا في الأولاد خير وإنما يعني بعضهم. فذا اتفق أن حصل معنا مقبول 
كلي وعلمنا أنه قصد به بعض جزثياته وعلمنا أي جزء قصد أخذنا ذلك الجزء» 
فإن كان ذلك الجزء عامَاً لأشياء أخرى استعمل على مثال ما استعمل الكلي 
الذي ذكرناهء فأي شيء صح دخوله تحت هذا الكلي الأخص نقل إليه الحكم 
الذي حكم به على ذلك الأخص. مثال ذلك من المقبولات التي لديناء 
«السارق ينبغي أن تقطع يده»» وقد أبدل هذا مكان بعض من سرق وهو السارق 
بربع دينار مثلاً . فنأخذ السارق بهذه الصفة محكوما عليه بقطع اليد فتحصل 
مقدمة كليةء فإذا صح «أن زيداً سارق» وبهذه الصفة لزم «أن تقطع يده». 

وأماء إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يُقْصَدَ به أمر ما 
فيبدل بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر ويعمل على أن ما لحق ذلك 
الجزئي فيكون لاحقاً لكليه» مثل قولنا: «فلان لا يظلم ولا في وزن حبة“ 
يعني ولا في شيء يسيرا» فيبدل بعض الأشياء اليسيرة وهو وزن حبة بدل 
اليسير على الإطلاق. مثال ذلك من المقبولات التي لديناء حَرْمّ علينا أن نقول 
للوالدين أف» ولم يُقْصد به تحريم هذا القول وحده لکن فُصِدَ به تحريم كُلْيّ 
هذا القول وهو التبرم بالوالدين. فإذا علمنا أنه قصد به هذا الكلي حصلت 
معنا مقدمة كليةء وهو «أن التبرم بالوالدين حرام“ فإذا تبين في شيء ما أنه تبرم 
بالوالدین حم عليه آنه حرام». (منفاء ج۲» ص. .)١۲ - ٥٤‏ 
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«اعلم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية وهو ينبوعٌ الاستنباط في 
الأحكام الشرعية». (نبهء ص. .)٠١٤‏ 

«إن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقعَ من جهة التأويل وهو 
الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير 
نصوصِ قاطعة للاحتمال». (نبه» ص. .)۲۱٤‏ 

«وقد زعم بعض أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياساً لا 
يجوز إذ القياس يعتمد التشبيه والتمثيل ولا تشبية ولا تمثيل في ذلك وليس كما 
قال لأن تسمية هذه الأدلة العقلية قياساً لأنك تقدر العلوم بها وتعتبرها بها 
وتَزنها بها والقياس تقدير الشيء بالشيء وهذا محض التمثيل والتشبيه لها 
باعتبار قدرٍ مشترلٌٍ بينها وليس القياس إلا ذلك فعُلِم أن فيها قياسً تمثيل 
وقياس تعليل والكلام في ذلك واسع». (نبه» ص. .)٠٠١‏ 

«قياس المعنى وهو أن يثبت حكم في أصل فيستنبط له المستنبط معنى 
ويثبته بمسلك من المسالك. . . فيلحق كل مسكوت عنه جد فيه ذلك المعنى 
بالمنصوص علیه». (بر» ج۰۲ ص. ۸۷۹). 
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الكذب (- الصدق) 
«الكذب». لغة: «ما رَد من جهة و«ما لا يذوم من جهة ثانية 
د يقال اة ا تَکزِٹ» بمعنی حَمْلَةٌ دلا يردها شيءٌ؛ کما يقال : «كذّتَ» 
عنه بمعنی ردا و«أحجم»؛ الأمر «الكاذب» من هذه الجهة الأمر «المردود» 
و«المحجَم عنها. 
قال وکت شر من الأشياء إذا «ظَنَّ أنه يدوم مَدَهّ فلم يَدمّه؛ الأمر 
«الكاذب» من هذه الجهة الأمر «غير الثابت». 
استخدم مفهوم «الكذب»» منطقَيَاً» لوصف الأحكام والقضايا 
والاعتقادات التي «لا يمكن الاستناد إليها أو الاحتجاج بها أو الاعتداد بها 
لأنها تُخْبِرٌ بالمردود وبما لا ثبات له». والإخبار بالمردود وبما لا ثبات له 
نوعان «خَبَرّ كاذبٍ» وهو حَبَرٌ المُخير العاليم بكذب خبره وبر عازه وهو خبر 
گاذِبٌ لکن المُخْبرَ به لا غلم به . 
[- التزييف» الدفع» الرد»الفساد القدح] 
«والکذب الوصف للمخبر عنه على ما لیس به». (نه» ص. ۱۳). 
«والكذب ما به يكون الخبر كاذباً. وقد قيل: الخبر على خلاف 
المخبر. وقد قيل: إن الكذب مع العلم بالمخبر لا يقع إلا في العبارة 
والكتابة». (كف» ص. .)٤‏ 
«فإن أريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير 
المطابق كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب» وإن أريد 
بالصدق ما يكون مطابقاً مع أن المُخْبِرَ يكون عالماً بأنه غير مطابق كان هناك 
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قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا». (محء 
ج٤“‏ ص۔. .)۲۲١‏ 
«التصديق هو قولنا له: صدقت والتكذيب هو قولنا له: كذبت وهما 
غير الصدق والكذب؛ فإن التصديق والتكذيب هو قول وجوديئ مسموع 
والصدق يرجع إلى مطابقة الخبر والكذب يرجع إلى عدم مطابقته» فهما نسبة 
وإضافةًء والتسب والإضافات عدمية» فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم؛ ومن 
وجه آخر إن الصّدق والكذب هو المخبر عنه فى التصديق والتكذيب». (فقء 
ص. ۹۲). ۰ 
«الحكم الذي هو مدلول الخبر إمّا مطابق للخارج الواقع» أو غير 
مطابق» فإن كان مطابقاً فهو الصدق»ء وسواء كان مع اعتقاد مطابقة أو لاء 
وإن لم يکن مطابقا فهو كذب». (تح» ص. ۱۷۲۷). 
الكَسَّبٌ (- الاكتساب) 
الڪسر 
«الكسْرّه: «آلية من آليات الاعتراض على الدليل وعلى العلة وطريق من 
طرق إفسادهما ونقضهما وإضعافهما» : 
 _‏ ا «بيانٌ لغياب الاستقامة» إذ يقال مثلاً: «كَسَرَ» فلانٌ الشْغْر 
رَه «کسراًا ف «انکسره بمعنى لم يقم ۾ وَرْنَهُه؛ إن الشيءَ «المُنكسرَ“ 
eg‏ : 
- فى «الكسر» «إضعاف» إذ يقال: «انكسَرَ؛ الشىء بمعنى «َتَرَا؛ والفتَرّه هو 
«الضعف» و«الافتاره هو «الإضعاف»؛ إن الشيء «المنكسِرَ» من هذه الجهة 
هو الشيء «الضَعيف». وب «الضعف» ية يقع العَجُره ومن هنا قيل في کل 
من عجرا عن شيءِ انه «انکسرا عنه. 
لقد استخدم مفهوم «الكسْر)» حجاجيًاًء للدلالة على فعل المعترض 
الذي يتوخى إبطال «تدليل» المستدل أو «تعليل» المُعّلل من خلال إبراز 
«شاهِإٍ» أو «صورة» أو «حالة جزئية» يَحَضَرٌ فيها «معنى الدليل» أو «معنى 
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العلة» ويغيب فيها «المدلول» أو «الحكم»؛ إن هذا «الشاهد المستشهد بها 
سیکون «شاهد نقض؟ انطع › أي $ رقا و«قِطْعَةًّا تظهر «وجود العلة وانعدام 
الحكم» واوجود الدليل وانعدام المدلول» وبهذا «الإظهار» ينْمَض «التعليل» 
و«التدلیل» ويمْسَدٌ و«يْكسَرًه. 


[-الاعتراض,»القطع] 

«الكسر وجود معنى العلة مع عدم الحكم». (نھ» ص. .)١٤‏ 

«الكسر سؤال حَسَنْ والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة» 
وهو من أدق الاعتراضات وأَفْمّههًا؛ وقد اتفق أكثر أهل العلم على تصحيحه 
وإفساد العلة به ويسمونه النقض من جهة المعنى؛ وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يبدل وصفاً من أوصاف العلة بما في معناه. 

والثاني: أن يسقط وصفاً من أوصاف العلة». (نه» ص. .)٠۹۱‏ 

«الكسر وهو وجود معنى العلّة ولا حکم». (مع» ص. ۱۰۷). 

«الکسر نقض يرد على المعنی دون اللفظ». (محء ج٥»‏ ص۔ .)٠١۹‏ 

«اختلفوا في الكسر»› وهو تخْلّف الحكم المعلّل عن معنى العلّة وهو 
الحكمة المقصودة من الحكم» هل هر مبطل للغلة أو ل؟». (إج» ج" ۲۸۸). 

«فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور [=الذي ادعاه المستدلٌ جامعاً] 
ولم يوجد لفظه فإنهم يسمونه كسراً؛ ومبناه على أن يحذف المعترض لفظاً من 
الجامع ببيان عدم تأثيره ثم يبين انتقاض العِلة بدونه». (نبهه ص. .)١۳١‏ 

«الكسر وهو نقض على المعنى دون اللفظ». (جذه ص. .)١١‏ 

«ولا يجوز أن يورد سؤالاً يتضمن إلزام خصمه ما لا يقول به إلا ما تضمن 
إفساداً لمعنى العلة وهو الكسرء أو إفساد ألفاظها وهو النقض». (جف» ص. .)٦۹‏ 
الڪل 
«الكُل» حرف يدل على «الاستغراق» اياب و«الاستقصاء» 
و«الجَمّع»؛ إن الأصل في مفهوم الكل لَمْط «كل» الذي يستخدم للدلالة على 
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«ضَمٌه أجزاء الشيء بعضها إلى بعضٍ؛ والأجزاء أبْعَّاضلْ يُسَمّى «اعمومها» 
و«جملتها» « کله . 

ا مفهوم «الكلّ»» منطقيًاًء كأداة سوير وحَصر «الَكلَل»؛ 
و«التَكلَلٌ» هر «الإحاطة» إذ يقال : «تَكَلَلَهه الشيءُ بمعنى «أَحَاطً به؛ من هنا 
كان القول: «كل كذا يتصف بالصفة كذا» بمعنى أن «الصفة كذا محيطة 
بمجموع ومجمل أبعاض كذا وأجزاء كذا ومستغرقة ومستوعبة ومستقصية 
وجامعة لها . 


[- الا حاطةء الا جمال» الجمع»العام» المطلق] 
الكلام 
«الكلام»ء لغة: «القول أو النطق أو الصوت أو اللفظ المُفْصِح 

والموتر»: 

- إن ا هو «القول»؛ و«القول» ليس مجرد «کلام على 2 وإنما 
هو أيضاً «ما يُغْلّبُْ به» الحْضْم إذ يقال: «قالّ فلانٌ بکذا» بمعنى «عَْلّبَ 
فلانٌ بكذا»؛ لا كلام إذن إلا في مقام تغالب . 

- إن «الكلام» هو «النطق»؛ يقال: «ئَطَقَ , بمعنی «َکلّمّ کما يقال ل o‏ 
«منطق» ول e‏ اتناطیٌ» ؛ لا كلام إذن إلا في مقام تنظق اوؤشد: 

- إن «الكلام» «صَوْبٌ» أو «أصوات تامة مفيدة»؛ و«الصوت» «ما َر في َذْنِ 
السامع»؛ لا کلام إذن إلا في مقام ا الغير. 

- إن ا «لمْظ»؛ يقال: «لَقَّظّ» فاا بالشيٍ «يَلْفْظ» «لَفْظاًه بمعنى ہمعنی 
«تَكلَمَ»؛ و«اللَفْظً» «إلقاغ» و«طْرْځ» وارمیٰ» و«نَبْدّ»؛ لک کلام إذن إلا في 
مقام إلقاء شيءٍ أو أشياءِ. 

- إن 0 «إفصاح» إذ يقال للرجل «الفصيح» : «الثّجلام» » و«التَكلاَمَةٌ» 
و« التَكلامَةًه و«الكلمّاني»؛ لا كلام إذن إلا في مقام الإبانة عما في النفس. 

إن «الكلام» «تأثير» و«جَرح ٠‏ إن كله هو «الجرح» و«التكليجَ» هو 
«التجريح“؛ لا كلام إذن إلا في مقام التأثير في الغير. 
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إن «الكلام» من جهة كونه «قولاًه يكون أيضا مُفيداً ل «الاعتقاد أو الرأي 
المختار» وذلك لأن مفهوم «القول» يستخدم لإفادة معنى «الاعتقادات والآراء» 
ولأن فعل «اقتال» يعني «اختارا؛ من هنا يمکن عَدٌ «علم الكلام» «علماً للمعتقد 
المختار» . 


[- التداول» التغايرء الخطاب» المناظرة» المنطق] 

«فالکلام الحق عندنا قائم بالنفس ليس حرفا ولا صوتاًء وهو مدلول 
العبارات والرقوم والكتابة وما عداها من العلامات». (بر»ء ج۱» ص. .)۱۹٩۹‏ 

«وأما الخطاب: فالكلام والخطاب والتكلم والتخاطب والنطق واحد في 
حقيقة اللغة - وهو ما به يكون الحي متكلما. وقد قيل حقيقته ما يفهم منه 
الأمر والنهي والخبر». (كف»› ص. ۲"). 

«اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك على المعنى 
القائم بالنفس وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة». (محج» ص. .)١۷۷‏ 

«وأما الكلام فإنه يطلق على العبارات المفيدة تارة وعلى معانيها القائمة 
بالنفس أخرى». (مب» ص. .)٠۲١‏ 

«أن كل ما يثبت العلم به فقي النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو 
الذي يسمى الفكرء والعلم محيط بمعنى الجميع وفي النفس فكرته وحديث 
عنه؛ فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه في 
الحقائق علما فهو فكر وهو المعني بكلام النفس». (بر» جاء ص. .)۴١۸‏ 

«[البعض] يَجْعَلٌ الفكر من قبيل الكلام في النفس» ويمَسَرٌ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (کف» ص. ۱۸). 

«أما بعد فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهمء وثقل عليهم 
«النظر» و«البحث» عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلالء وزعموا أن الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
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الباري يك بدعة وضلالة» وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاداً لتکلم فيه 
النبي بي وخلفاؤه وأصحابه» قالوا: لأن النبي بي لم يمت حتى تكلم في كل 
ا ا ا 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يقرّبهم لن الله ك ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم رووا عنه الكلام في شيء مما ذکرناه عَلِمُنَا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالةء لأنه لو كان خيراً لما فات النبي ية وآله وأصحابه 
وسلم ولتکلموا فيه . 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيهء ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهلهء لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به فى ترك النظر فى الأصول. .. [لكن يرد 
عليهم] من ثلاثة وجوه : : 

[ ] «قلب السؤال عليهم بأن يقال: 

النبي ب لم يقل أيضاً: إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مبتدعاً ضالًا. فقد لزمکم آن تکونول مبتدعة . SS‏ 
يتكلم فيه النبي ية وضللتم من لم يُضَلله النبي ي. . 

[۲ ] أن يقال لهم: E e Ot‏ 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرةء وإن لم يتكلم 
في كل واحد من ذلك معيناًء وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابةء غير أن 
هذه الأشياء التى ذكرتموها معينة أصولها موجودة فى القرآن والسْنّة جملة غير 
مفصلة»» فمفلاً الكلام في أصول التوحيد او من الكتاب» قال الله 

٤٤ 


تعالى: «لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا»» وهذا الكلام مؤذن مُنَبه على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية.. . 

١7‏ ] إن هذه المسائل التي سألوا عنها [اعترضوا عليها] قد علمها 
رسول الله ب ولم يجهل منها شيئاً مفصلاًء غير أنها لم تحدث في أيامه ميه 
فیتکلم فیها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسئّةء 
وما حدث شىء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا 
عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا کمسائل الول والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام. .. مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن. . . 
فلو حدث في أيام النبي ية الكلام في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه 
الألفاظ لتَكلّمَّ فيه ولبيّنه كما بيّن سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل 
وتکلم فیها» . (حسن»› ° \(. 


الكلّیْ (- الكل) 

«الكلي»: «صنف من أصناف الإسم» وهو في مقابل «الجزئي». 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول: أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أو خارجاً عنها والأول هو 
المقول في جواب ما هوء والثاني: هو الذاتيء والثالث: هو العرضي». 
(مح» ص. ۲۲۱ ۔ ۲۲۳). 

«في الاسم» وهو ما دل على معنّى في نفسه» ولا يلزم منه الرّمان 
الخارج عن معناه لبنيته؛ ثم لا يخلو إمّا أن يكون واحداً أو متعدَداًء فإن كان 
واحداً فمسمّاه إمّا أن يكون واحداً أو متعدّداً» فإن كان واحداً فمفهومه منقسم 
على وجوو: 

القسمة الأولى: أنه إمّا أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه 
كثيرون أو لا يصحَ» فإن كان الأول فهو كلَيٌّ» وسواءٌ وقعت فيه الشركة 
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بالفعل ما بين أشخاصٍ متناهية كإسم الكوكب. أو غير متناهية كإسم الإنسان»ء 
أو لم تقع إمَا لمانع من خارج كإسم العالم والشمس والقمرء أو بحكم 
الاتفاق کاسم عنقاء مغرب أو جبل من ذهب . . .». (لإح» .)۴١‏ 

«وأما الكلي فعبارة عن معنى متحد صالح لأن يشترك فيه كثيرون 
کالإنسان والفرس ونحوه». (مب» ص. ۷۲). 

«اعلم أن معنى اللَّفظ إن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فكلي 
کإنسان». (تح» ص۔ .)۴۳١‏ _ 

«المبادئ [التي تلتئم منها المقاييس الفقهية] أربعة: فمنها الكلي 
المفروض على أنه كلي» ومنها الكلي الذي أبدل بدل الجزئي المقصود» ومنها 
الجزئي المبدل بدل الكلي المقصود» ومنها المثال. أما الكلي المفروض كلاً 
فإنها مقدمة مقبولة كلية ينْمَل منها الحكم إلى الشيء الذي يصح أنه داخل 
تحت موضوع تلك المقدمة. مثال ذلك: «كل خمر محرم»» فهذه مقدمة كلية 
مقبولة ؛ فمتی صح في شيء ما أنه خمر حم عليه بالتحريم. وهذه النقلة هي 
بقياس مؤتلف في الشكل الأولء و«هو أن كل خمر محرمة وهذا الذي في 
الإناء حمرء فإذن الذي في الإناء محرم». وهذه المقبولات منها ما تقع العبارة 
عنه بقول جازم» مثل: كل مسكر حرام ومنها ما تقع العبارة عنه بسائر 
الأقاويل التي قواها قوى الجازمة» مثل الإذن والمنع والحث وانكف والأمر 
والنهي مثل قوله تعالی: ونوا مر آلزور). وقوله تعالی: اغا 
وجومک وآیریک4 ورلا فل أعيلوأي و هارا بالمفوري. فمتى حصلت عندنا 
ا عَبْرَ عنها بأقاويل غير جازمة فأردنا أن نستعملها مقدمات في مقاييس 
فينبغي أن نبدل مكانها أقاويل جازمة. . 

وأما الكلي المبدل بدل الجزئي المقصود فهو مقدمة مقبولة كلية تبدل 
مكان مقدمة أخص منهاء فإنه قد يكون مقصد القائل جزنياً ما فينطق بالكلي 
العام لذلك الجزئي وقصده الجزئيء فإن الإنسان قد يقول: «ليس في الأصدقاء 
خير» ولا في الأولاد خير»» وإنما يعني بعضهم . فذا اتفق أن حصل معنا مقبول 
کلي وعلمنا أنه قصد به بعض جزئیاته وعلمنا أي جزء قصد أخذنا ذلك الجزءء 
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فإن كان ذلك الجزء عامَاً لأشياء أخرى استعمل على مثال ما استعمل الكلي 
الذي ذكرناه» فأي شيء صح دخوله تحت هذا الكلي الأخص نقل إليه الحكم 
الذي حكم به على ذلك الأخحص. مثال ذلك: من المقبولات التي لديناء 
«السارق ينبغي أن تقطع يده»» وقد أبدل هذا مكان بعض من سرق وهو السارق 
بربع دنار مثلاً. فنأخذ السارق بهذه الصفة محكوماً عليه بقطع اليد فتحصل 
مقدمة كليةء فإذا صح «أن زيداً سارق» وبهذه الصفة لزم «أن تقطع يده . 

وأماء إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يُمَصَدَ به أمر ما 
فيبدل بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر ويعمل على أن ما لحق ذلك 
الجزئي فيكون لاحقاً لكليّه» مثل قولنا: «فلان لا يظلم ولا في وزن حبة» 
يعني ولا في شيء يسيرا» فيبدل بعض الأشياء اليسيرة وهو وزن حبة بدل 
اليسير على الإطلاق . مثال ذلك من المقبولات التي لدینا : حرم علينا أن نقول 
للوالدين أف› ولم يُمَصد به تحريم هذا القول و کی ا ب ر کا 
هذا القول وهو التبرم بالوالدين. فإذا علمنا أنه قصد به هذا الكلي حصلت 
معنا مقدمة كلية» وهو: «أن التبرم بالوالدين حرام“ فإذا تبين في شيء ما أنه 
تبرم بالوالدین حُکِم عليه آنه حرام». (منفاء ج۲» ص. .)٩۲ - ٩٤‏ 
الك 

«الكمه: : مفهوم يشار به إلى «المَبْلَّع» و«الكثرة» و«العدد» و«المقدار» 
و«الحصّةه؛ والأصل فيه حرف «كمه الذي هو «حَرْفُ مسألة» عن المبلغ 
والكثرة والعدد والمقدار والحصة. 

إن بيان «كمٌ» شيءِ من الأشياء «تقديرً» له و«عَدّه و«إحصاء» ومن ثمة 
کان طریقا من طرق «العلم» و«التعقل» و«التحقق» : 
إن كيه شيء من الأشياء «قَدره» أو «يِمَدَاره» فكان «بيان هذا القدر وهذا 

المقدار» «تقدیراًا و«قياساًا (-4 التقدير). 
- إن « كما شيء من الأشياء «عَدَده» فكان «بيان هذا العدد تعداداً»؛ 
و«التعداد» «إحاطة» و«الاحاطة» «علم» (-س الإحاطة). 
٤‏ 


- إن كمه شيء من الأشياء «حصّنَهُه فكان «بيان هذه الحصة إحصاءه؛ 
و«الإحصاء» «إحاطة» إذ يقال: «أحصی» الشیءَ بمعنى «أحاط» به «عقلاًه 
ولاتحقق» منه «بتتبع دقائقه»؛ إن «الحصاة «العقل» و«الرزانة» وإن 
«الحَصِيًّ» «شديد العقل» كما أن «الحَصَحَصَةَ» هي بيان الحق بعد كتمانه» 
كما أن الرجل «الحْصْحّْص» أو «الحْصْحوصَ» هو الرجل الذي «يتتبع 
دقائق الأمور فيعلمها ويحيط بها . 

لقد استخدم مفهوم «الكمٌه للدلالة على «الكثرة المشتملة على آحاوه؛ 
وهي كثرة إن کان فيها اتصالٌ بين آحادها سمت «كَمَاً مُنّصِلاً» وإِن کان فيها 


۶ وے 


انفصال بين آحادها میت کا مْمَصلاًه . 


[-٤التقدير]‏ 
«فأما الكم فعبارة عما يفيد التقدير والتجزئة لذاته؛ وهو إما أن تشرك 
a‏ د فإن اشترکت عند حد واحد فإما 
أن يكون في نفسه غير قار أو قارا فإن كان غير قار فهو الزمانء وإن كان قاراً 

فهو المقدار وينقسم إلى الخط والسطح والجسم التعليمي». (مب» ص. .)٠٠١‏ 
الڪيف 

«الكيف٠:‏ مفهوم يشار به إلى «الحال و«العَرَّض»؛ والأصل فيه حرف 
«كَيْق» الذي هو «حَرْفُ مسألة» عن الأحوال والأعراض. (-> الحال 
العرض). 

إن الأصل في بيان «كَيّْف» الأشياء وأحوالها وأعراضها هو «إبانتهاه عن 
ا «قَصَْهّا» عنها أو «قَطْعُها» عنها؛ من هنا كان «التكييف» «تبييناً» أو 

تفصاڈً» أو «قطعاً» : 
- إن «الكيْف» هو «الة ل 


تفصیلا 


ت 


إن «كيّف» الشيء هو بمعنى «قَطْعَهُه» 


ْ 


إن «انكاف» الشيءُ al aE‏ 
إن «القطعة» من الشىءِ سى «الكِيفَةًه. 
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[-البیان] 

«وأما الكيف: فعبارة عن هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعقلها أمراً عنها 
وعن حاملهاء ولا يوجب قسمة ولا نسبة فى أجزائها وأجزاء حاملها». (مب» 
ص. .)۱۱١‏ ۰ 

«ومنها قول بعضهم: إن القياس هو التشبيه» ويلزم عليه أن يكون تشبيه 
أحد الشّيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيّات كالألوان والظعوم 
ونحوها قیاساً شرعیاً». (إٍح» ج۳» ص. ۲۲۹). 

«الطبيعة هى قوة فى الشىء توجد بها كيفياته على ما هى عليه». (تق› 
ص. ۲۸). ٠ ٠ 1 ٠‏ 


اللام 


اللاحق 

«اللاحق»: «التابع“ و«التالي»؛ يقال : «لَحِفَْه» بمعنى «تَبعْته» و«أَلْحَقَنه 
بمعنى أتَبَعْنَها و«إلحاق» أمر من الأمور بشيء من الأشياء هو أن يُجْعَلَ ذلك 
الشيءُ «تالياً» لذلك الأمر «واقعاً إثره» و«آتياً في آخره». 

استخدم مفهوم «اللاحق». منطقياء في المركب التقييدي «موضع اللاحق؟ 
الذي يعني «الوجوه التي يسْتَدل بها بالاستناد إلى التلاحق والتتابع والتتالي بين 
آمرين؟ مفهومين كانا أم حكمين أو قضيتين أو اعتقادين . 
[->التالي» الشرط› النسبة] 

«وأما الموضع الذي يعرض فيه التغليط . . . من قَبَلٍ اللاحق فالسبب فيه 
توهم عكس الموجبة الكلية كلية. مثال ذلك آنه إذا كان عند الإنسان أن «كل 
حامل منتفخة الجوف» فقد يغلب على ظنه أن «كل منتفخة الجوف حامل» ومن 
هذا الموضع يعرض كثيراً الغلط للحس. . . 

وقياس العلامة الذي يكون في الخطاب قد يكون من موجبتين في الشكل 
الثاني لأن مثل هذه الأقيسة قد تستعمل في الخطابة من الأمور التي تلحق 
الطرفين» مثل إذا أراد الخطيب أن يبين أن هذا زانء أخذ الذي بلق اران 
وهو التزين مثلاً. . . فيقول: «هذا متزين والزاني متزين» فهذا [إذن] زان»؛ 
وهذا ليس بصحيح؛ «الزينة» قد توجد للزاني ولغير الزاني». (تس» ص ص. 


.(F1/o 
اللازم (-الاستلزام)‎ 


«اللازم»: «المصاحب المتصل غير المفارق!. 
¥ 


«واللازم من کل د شيئين ما انتفى الآخر لانتفائه ولم يجب لوجوده» 
كالشرط للمشروط من الا زالجخذار للق من الرس + قرقع 
الاستدلال هاهنا بانتفاء. وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا 
لكان كذا أو عن كان كذا كان كذا فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». 
4 
«ولازم الحکم ما لا يث يثبت الحكم مع عدمه. .. وملزوم الحكم ما 
يستلزم وجوده وجود الحكم». e‏ ص. )۳٤٥۷‏ . 
«فإن «الشرطي المتصل» استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هر 
المقدم» وهو الشرطء على ثبوت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم وهو المقدم وهو 
الشرط». (رد» ص. .)۲٤۹‏ 
اللَْحْنٌ ( الخطاب) 
«اللَّحْنْه: «العَلَامَةٌ تير بها إلى الإنسان ليفطن بها إلى غيره»؛ من هنا 
عد «اللَّحْنُ» «إعلاماً» و«إشارة» ب «التعريض» و«الإيماء» و«التلويح» أي ب «ترك 
التصريح والصّرْفِ إلى التلميح» فكان «لَحْنُ الخطاب» أو «لَحْنُ القول؛ دالا 
على «معنى وفحوى الخطاب والقول اللذين يَتَمَطَنْ إليهما القَهِمٌ من الناس 
ویخفیان على غیره» : 
- يقال: «لَحَِ» الرجلٌ فهو «لَحِنْ» إذا «قَهم وقَطِنَ لما لا يفطن له غيرهُه؛ 
يقال: «لَحَنَ» فلانٌ لفلان «يَلْحَنٌه «لَحناًه إذا «قال له قولاً يَفْهُمهُ عنه 
ویَحْفّی على غیره»؛ 

يقال: «لَحِرَ» فلانٌ عن فلان بمعنى «قَهمَهُه و«أَلْحَنَ» فلان فلاناً القول 
بمعنی اهمه إياه؛ 

يقال ل «القهم» و«الفطلّة» : «اللْحَنٌ. 

«ولحن الخطاب ما فُهِّ من قصد المتكلم ولم يوضع له لفظه». (نه 
ن 6 
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«فأما لحن الخطاب فهو تقدير المحذوف. وهو على ضربين: أحدهما: 
لا يتم الكلام إلا به» والثاني: يتم دونه. فأما الذي لا يتم الكلام إلا به فإنه 
على ضربین : 

أحدهما: حذف الجواب إذا كان في الكلام ما يدل عليه. . . 

والضرب الثاني : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. . . 

والضرب الثاني الذي يتم الكلام دونهء فهذا لا يجوز تقديره إلا بدليل». 
(نه» ص. .)۲٤‏ 

«وأما دليل الخطاب. : فهو ما فهم من تخصيص مطلق اللفظ بوصف أو 
عدد أو قرينة» وهو يقرب من المقيد. ومفهوم الخطاب» ولحن الخطاب» 
وفحوى الخطاب» كلها قريب من دليل الخطاب» وهو ما يفهم من الخطاب 
لا بصریحه». (كف» ص. .)٥۱‏ 

«واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام» وهو المنطوقء أو 
مفهومه» وهو إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقةء أو لا 
يكون أولى به وهو مفهوم المخالفة. . . وإلى القسمة ترجع الألقاب الكثيرة نحو 
مفهوم الخطاب ودليله وفحواه ولحنه وما كان من ذلك». (إشء ج٠»‏ ص. .)١١١‏ 


اللزوم (- الاستلزام) 

«اللزوم» : «التصاحب المتصل غير المفارق بين الملزوم واللازم؟. 

«واللزوم والإلزام: عند الفقهاء مستعمل بعرفهم في الواجب والفرض لا 
غير فيكون وصفأ للواجب بمعنى الملازمة التي هي نقيض المفارقة في حقيقة 
اللغة». (كف» ص. .)٤١‏ 

«اعلم أنه إذا لزم شيءٌ شيئاً فقد يكون لزومه كَلَبَاً عامَاً وقد يكون جزئاً 
خاصًاً؛ وضابط اللزوم الكلَيّ العام أن يكون الرّبط بينهما واقعاً في جميع 
الأحوال والأزمنة وعلى جميع التقادير الممكنة كلزوم الروجيّة للعشرة. 

[. . .] والآزوم الجزئيّ هو لزوم الشيء للشّيء في بعض الأحوال دون 
بعضٍ أو بعض الأزمنة دون بعضٍ». (فق» ص. .)۳۷٤‏ 
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«فإن «الشرطي المتصل» استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو 
المقدم» وهو الشرطء على ثبوت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتقاء الملزوم وهو المقدم وهو 

الشرط». (رد» ص. .)۲٤۹‏ 

«والقياس بالجملة هو كما خد في كتاب القياس إذا وضعت فيه أشياء 
أكثر من واحد لزم عنها شيء آخر غيرها اضطراراً». (تج» ص. .)٤١‏ 
«الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه: 

أحدها الاضطرار إليه في علم الحس والخبرء وذلك فيما يبعد من الحواس 
أو يَلْطْفُ» فيما يرد الخبر أنه في نوع ما يَحْتَمِلٌ الغلط أو لا؛ 

- ثم آيات الرسل وتمويهات السحرة وغيرهم وفي التمييز بينهما؛ 

و تعرف الآيات بما يتأمل فيها من قوى البشر وأحوال الآتي بها ليظهر 
الحق بنوره والباطل بظلمته» وعلى ذلك دل الله بالذي ثبت بالأدلة المعجزة 
أنه منه من نحو القرآن. . . مع الأمر به بقوله. . ٠.‏ 

- وغير ذلك مما رعّب في النظر وألزم الاعتبار وأمر بالتفكر والتدبر وأخبر 
أن ذلك يوفقهم على الحق ويبين لهم الطريق». (مت» ۷۲ ۔ ۷۳). 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلولء وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليلء والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين فى الذهنء 

وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو التظر». 


(الاقتصادء ص ۸(. 
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المانِع 
«المانِع؛: الأمرٌ الذي «يَصْده و«لا يُوصِلٌ» من جهة والأمرٌ الذي يرد 
يدقع و«يَصرف» من جهة أخرى: 
- يقال: «مَنَعَه عن كذا بمعنى «صَدَهُ عنه ومنه «صَدٌ السبيل» الذي يعنى 
«اعتراضَ السبيل» الذي يلجئ إلى «الإعراض بالوجه» وهو «الصَدّ؛ ۰ 
- يقال في «الامتناع» أنه «صْدودّ و«صَدًا؛ 
- ويقال: «المَنْعٌ» «ضِداً» ل «العَطِيَةَه؛ ولما كانت «العَطِيّهً» «صِلَةًه كان 
«المَنعّة «رَفعاً للصلة»؛ 
إن «الرادًه و«الدّافِع»: «المانِعٌ٥»‏ إذ يقال: «لا مايِعَّ له» بمعنى «لا راد ولا 
دافِع له»؛ 
- والمَنعٌه: «صَرْف عن الوجه والطريق والحال». 
استخدم مفهوم «المانع»ء» منطقَيَاًء للدلالة على «الأمر الذي يلزم من 
وجوده العدم دون أن يلزم من عَدَيِهِ لا وجود ولا عدم فقيل: «مانع السبب» 
للدلالة على کون «(الشبب غير موصل وقيل: «مانع الحكم» للدلالة على كون 
«الحكم مردودا) . 
[- الانقطاع» التمانع» الدفع» الرد] 
«والمانع منقسم إلى مانع الحكم» ومانع السّبب. 
أا مانع الحكم» فهو كل وصفبٍ وجوديّ ظاهرٍ منضبط مستلزم لحكمةٍ 
مقتضاها بقاء نقيض حكم السّبب مع بقاء حكمة السّبب. . . 
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وأا مانع السيب› فهو کل وصفب يحل وجوده بحكمة السّبب يقيناً» . 
(إح» ¥( . 

«وأما المانع فهر الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته». (فق» ص. .)٠١١‏ 

«الشّرط وهو لغة العلامة لأته علامة على المشروط ... [وهو] ما يلزم 
من عدمه العدم» ولا يلرم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

فالأول: احتراز من المانع؛ لاله ٠‏ يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

والتاني: احتراز من السّبب» والمانع أيضاً . 

أما من السبب؛ فلاته يلرم من وجوده الوجود لذاته کما سبق . 

وأما من المانع؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم». (تح»› ص. ۱١٦٦‏ - 
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«الماهية» «المقول فى جواب» «ما هو؟» بحيث يكون المسؤول عنه 
«مفهوماً كلاه ويكون إِسْمُّ السؤال «ما آنياً بمعنى «أيّه التي «يْطْلَبُ بها 
التّبيين“؛ من هنا كانت «الماهية» «إفهاماً» مجيباً عن «الاستفهام؛ وميا لجنس 
«ذات» المستفهم عنه ونوعه ولجنس «صفات» المستفهم عنه ونوعه. 
[-+الحقيقة» الطبيعة] 

«أما الماهية فإما أن تكون ماهية واحد أو ماهية أشياء؛ والأول هرو 
الماهية بحسب الخصوصيةء أما الثاني فتلك الأشياء لا بد وأن يخالف كل 
واحد منها صاحبه في التعين فإما أن يحصل مع ذلك مخالفة بعضها بعضاً في 
شيء من الذاتيات أو لا يحصلء فإن كان الأول فتمام القدر المشترك بينها من 
الأمور الداخلة فيها هو تمام الماهية المشتركة لأن ما هو أعم منه لا يكون 
تمام المشترك وما هو أخص منه لا يکون مشتركا وما يساويه فإن ساواه في 
الماهية فهو هو لا غيره وإن ساواه في اللزوم دون المفهوم لم يكن هو تمام 
القدر المشترك» وان كان الثاني كان تمام القدر المشترك بينهما هو تمام ماهية 
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كل منهما بعينه إذ لو كان لكل واحد منهما ذاتى آخر وراء القدر المشترك 
كانت المخالفة بينهما لا بالتعين فقط بل وبالذاتیات». (مح» ص. ۲۲۱). 

«وإن حاصل ما عندهم أن ما يسمونه ماهية هي ما يتصوره الذهنء فإن 
أجزاء الماهية هي تلك الأمور المتصورة». (رد» ص. .)٠١‏ 

«إن دلالة e‏ العلة أؤكد من دلالة المناسبة على 
صحتها وذلك لأن العلة إنما تة تقتضي الحكم لنفسها وعينها وذلك لا يقبل 
التعدّد فحيشما تخلَّفَ الحكم عنها عُلِمَ أن هذه الماهية غير مُوْجبة لهذا 
الحکم». (نبه» ص. .)۳۷٤‏ 

«حقيقة الاقتضاء أنه يوجِبٌُ الحكمّ وأنٌ الحكمّ مقتردٌ به فإذا وجذْتَ 
ماهيّةَ خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران كان دَغوى كونه مقتضياً دَغُوى ما 
عَلِمّ فسادّه ضرورة لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهيّة لا يجوز لوه 
عنها ولا ا بدونه». (نبه» ص. .)۳۷١‏ 

«الحد هو القول الدال على ماهية الشيء التي بها وجوده الذي يخصه». 
(تج» ص. .)۴١‏ 

«إدراك الماهيّة من غير حكم عليها يسمى تصوراًء وهو حصول صورة 
الّيء في الذهن. . . وإتما سمي التصوّر تصوراً لأخذه من الصورةء لأنّه 
حصول صورة الّيء في الذهن». (تح» ص. .)٠٠٤‏ 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول: أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أو خارجاً عنهاء والأول: 
هو المقول فى جواب ما هوء والثانى: هو الذاتى» والثالث: هو العرضى». 
(مح» ص۔ ٤ (YY‏ 1 

«الإضافة فعبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل 
الأخرى؛ كالأبوة والبنوةء ونحو ذلك». (مب» ص. .)١١١‏ 

«واختلف الأئمة في حقيقة التقليد وماهيتهء فقال قائلون: التقليد هو 
قبول قول الغير من غير حجة». (بر» ص. ۷١١أ٠).‏ 
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الميحث (-4 البحث) 

«الميحث» : «المحال الذي يمارس فيه البحث». ولکل «میحث» معلوماته 
ومعارفه المُمْتَلَّكةٌ فيه والمكشوفة والمُظهَرَةٌ والمُبْدَاء والمُحْبرٌ بها والمُعْلَّم بها؛ 
والانتساب النظري ل «مبحث» من المباحث «تَقَلَّدّه لجملة من معلوماته ومعارفه 
الخاصة به من جهة و«تجديده فيه» قل أو مره بالاستناد إلى المَُمَلدٍِ من 
المعلومات والمعارف من جهة أخرى. 
المبدا 

«المبدأ» «الأمر' الذي يمَدَم»؛ يقال: «بَدَأْتُ» بکذا بمعنى «قَدَمْتُ» كذا. 
وهذا الأمر الذي «يبتدؤ» به أو منه و«يمَدَم؛ على غيره يكون ولا بالنسبة إلى 


«المُوّخره من جهة ويكون مُرَكّباً» و«مُكَوّناأً» لما «يتلوه» و«يتبعه» من جهة 
أخرى : 
- يقال لمن ولما يوضع أو يُذكر ولاه وقبل غيره «البُذغا؛ من هنا قيل 
ل «السَيّده الذي يسود في قومه «بذخ»؛ 
يقال «مبدأه شىء من الأشياء لما «يتَرَكّبُ» منه ذلك الشىء ولما «يَتَكَونُه 
منه؛ من هنا ا مثلاً : «الحروف» هي «مبداً الكلام . ۰ 
استخدم مفهوم «المبدأ»» معرفياًء للدلالة على «ما لا يصح وجودٌ غيره 
إلا بوجوده»» فكان من هذه الجهة مُرادفاً لمفهوم «الأصل» ولمفهوم «المقدمة». 
[->الأصل» الأوليةء القاعدة, القانون» المصادرة] 
«وأما مبادئ العلوم فهي المقدمات التي بها تَبَرْهَنُ تلك العلوم». (مب» 

ص. .)۹٤‏ 
«[يْحدً] الموضع بأنه مبداً أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقاييس التي تُعْمَلٌ على المطالب الجزئية في صناعة صناعةء 
ويعنون بذلك أنها أحوال وصفات عامة وقوانين يصار منها إلى استنباط 
المقدمات الجزئية في قياس قياس . وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع . 
ولذلك قال: إنها المقدمة التي يَحْصَر جزآها جميعا جزئي المقدمة التي تحتها 
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أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تج» ص. .)١۱‏ 
المُبَينّ (البيان) 

«باب البيان: تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في 
المبيّنء فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل : 
المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام . 

وإن قلت : المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين› فقل : 
المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص أو ظهور بالوضع» أو 
بعد البيان» وكذا سائر التعريفات الصحيحة. . . كما أن المجمل منقسم إلى 
مفرد ومركب» كذلك المبين ینقسم إلى مفرد ومرکب». (تح» ص. ۲۷۹۷). 
المتشابه (-ه الاشتباه السَبهّ الكْهَة) 

«المتشابه» صِنْفٌ من الألفاظ أو الأقوال التي ١لا‏ يدل ظاهرها على 
المَرَادِ منها» وذلك لما فيها من «الاشتباه» و«الإشكال». 

«المتشابه وهو جنس لنوعين: المجمل والمڙول». (مح» ص. ۲۳۰). 

«أمّا المحكم فأصح ما قيل فيه قولان: 

الأوّل: أن المحكم ما ظهر معناه» وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمال» وهو موجود في كلام الله تعالى . 

[. . .] القول النّاني: إن المحكم ما انتظم وترتب على وجو يفيد إمَا من 
غير تأويلء أو مع التّأويل من غير تناقض واختلاف فيه» وهذا أيضاً متحفَق 
في کلام الله تعالی . 

والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه» ويقال: فاس لا متشابة. 

وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى. 

وربما قيل: المحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام» والوعد 
والوعيد ونحوه. 
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والمتشابه ما كان من القصص والأمثال» وهو بعيدٌ عمَّا يعرفه أهل اللَغة 
وعن متاسبة اللفظ له لغْدً». (إحج» .)٣٣٣‏ 

«والمتشابه هو ما أشكل معناه لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه؛ ويجب 
رده إلى المحكم لأن الله كك سمى المحكمات أم الكتاب أي أصله والأشياء 
يجب ردها (عند الإشكال) إلى أصولهاء فيجب رد المتشابهات في الذات 
والصفات إلى محكم. . . ورد المتشابهات في الأفعال إلى المحكم». (إشء 
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المثال (- التمثيل) 
«المبادئ [التي تلتئم منها المقاييس الفقهية] أربعة: فمنها الكلي 
المفروض على أنه كليء ومنها الكلي الذي أبدل بدل الجزئي المقصود» ومنها 
الجزئي المبدل بدل الكلي المقصودء ومنها المثال. أما الكلي المفروض كلا 
فإنها مقدمة مقبولة كلية يُنْمَل منها الحكم إلى الشيء الذي يصح أنه داخل 
تحت موضوع تلك المقدمة. مثال ذلك: «كل خمر محرم»» فهذه مقدمة كلية 
مقبولة؛ فمتى صح في شيء ما أنه خمر حَكِمَ عليه بالتحريم. وهذه النقلة هي 
بقياس مؤتلف في الشكل الأول» وهو أن كل خمر محرمة وهذا الذي في 
الإأناء حمرء فإذن الذي في اللاناء محرم» . وهذه المقبولات منها ما تقع العبارة 
عنه بقول جازم» مثل: «كل مسكر حرام؟» ومنها ما تقع العبارة عنه بسائر 
الأقاويل التي قواها قوى الجازمةء مثل الإذن والمنع والحث والكف والأمر 
والتهي مثل قوله تعالی: اجنوا موت آلزور)» وقوله تعالی: اعيا 
جوک وایییگ ورلا لد كأغيلوأ واوا بالعقود4. فمتى حصلت عندنا 
ا عبر عنها بأقاويل غير جازمة فأردنا أن نستعملها مقدمات في مقاييس 
فينبغي أن نبدل مكانها أقاويل جازمة. . 
وأما الكلي المبدل بدل الجزئي المقصود فهو مقدمة مقبولة كلية تبدل 
مكان مقدمة أخص منهاء » فاته قد يكون مقصد القائل جزتياً ما فينطق بالكلي 
العام لذلك الجزئي وقصده الجزئي» فإن الإنسان قد يقول: اليس في 
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الأصدقاء خير و«لا في الأولاد خير؟» وإنما يعني بعضهم. فإذا اتفق أن 
حصل معنا مقبول كلي وعلمنا أنه قصد به بعض جزئياته وعلمنا أي جزء قصد 
أخذنا ذلك الجزءء فإن كان ذلك الجزء عامَاً لأشياء أخرى استعمل على مثال 
ما استعمل الكلي الذي ذكرناه» فأي شيء صح دخوله تحت هذا الكلي 
الأخص نقل إليه الحكم الذي حكم به على ذلك الأخص. مثال ذلك» من 
المقبولات التي لدينا: «السارق ينبغي أن تقطع يده»» وقد أبدل هذا مکان 
بعض من سرق وهو السارق بربع دينار مثلاً. فنأخذ السارق بهذه الصفة 
محكوماً عليه بقطع اليد فتحصل مقدمة كليةء فإذا صح «أن زيداً سارق» وبهذه 
الصفة لزم «أن تقطع يده». 

وأما إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يمَصَدَ به أمر ما فيبدل 
بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر ويعمل على أن ما لح ذلك الجزئي 
فيكون لاحقاً لكليه» مثل قولنا: «فلان لا يظلم ولا في وزن حبة» يعني «ولا 
في شيء يسيرا» فيبدل بعض الأشياء اليسيرة وهو وزن حبة بدل اليسير على 
الإطلاق. مثال ذلك من المقبولات التي لدينا: حرم علينا أن نقول للوالدين 
أف» ولم صد به تحريم هذا القول وحده لكن فُصِدَ به تحريم كَل هذا القول 
وهو التبرم بالوالدين. فإذا علمنا أنه قصد به هذا الكلي حصلت معنا مقدمة 
كلية» وهو: «أن التبرم بالوالدين حرام“ فإذا تبين في شيء ما أنه تبرم بالوالدين 
حم عليه آنه حرام ..... أما المثالء فهو أحد أمرين متشابهين يحكم على 
أحدهما بحكم من جهة ما هو موصوف بالشيء الذي شابه به الأمر الآخر. 
فالذي علم حكمه مثالء ٠...‏ فينقل الحكم الذي حكم به عليه إلى الشبيه 
الأخر. 

إنما يعلم أن الحكم الذي حكم به على أحدهما الذي حكم به عليه من 
جهة الذي به تشابها حتى يكون ذلك الأمر الذي صرح بحكمه كأنه بدل الشيء 
الذي به تشابهاً . فالمثال يكاد يكون قريباً من الأمر الجزئي الذي أقيم مقام 
الكلي ويعلم صحة الحكم على الشيء الذي به تشابهاً بالوجه الذي علم به 
الكلي الذي أقيم الجزئي مقامهء وإذا صح ذلك حصلت مقدمة كلية. وإذا تبيّن 
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في شيء ما أنه داخل تحت موضوع تلك المقدمة انتقل الحكم الذي حكم به 
على المثال إلى ذلك الشيء وائتلف قياسه في الشكل الأول». (منفاء ج۲» ص. 
(TY‏ 

«ومتی حُکِمّ بحم على موضوع فلم يعلم هل ذلك الحكم صادق على 
ذلك الموضوع أم لا ان أحد ما يوقع لا التصديى به أن نتصفح جزئیات 
ذلك الموضوع إما كلها وإما أكثرهاء فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقاً على 
جزئياته وقع لنا التصديق بأن الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حكم. 
CE Gs‏ به على ذلك الموضوع 
یسمی ا ومتی اخذ من جزئیات الموضوع شيءَ واحد أو ل 
جزئیاتهء لم يسم م ذلك استقراء» لکن یسمی أخحذ المثال. فعلی هذه الجهة ينفع ينع 
المثال والاستقراءء في إيقاع التصديق بالشيء. وقد ينفعان أيضاً في تفهيم 
الشيء فانه ربما عسر تنصور الكلى وأخذه». (لفظ» ص۰ ۳(. 

«والمثال هو الاستقراء الخطبي». (تخ» ص. .)١‏ 

«إن المثال إنما نصير فيه من جزئي إلى جزئي لاشتراكهما في أمر كلي» 
إذا كان الحكم المنقول من أحدهما إلى الآخر موجوداً للجزئي الأعرف من 
أجل ذلك الكلي أو يظن به أنه يوجد له من جهتهء وإلا لم تصح النقلة من 
جزئي إلى جزئي › أعني إن لم يكن هنالك کلي» وكان وجود ذلك الحكم من 
أجله للجزئي الأعرف». (تخ» ص. .)٤١‏ 
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المَثل (- التمثيل) 

«المغل»: شيءَ ي SN SE‏ من هنا فقيل : «ضرَْبٌ المَّلٍا 
بمعنى «نَصْبُ المَتّلٍ» وقيل: «ضَرّْبُ الخيام» بمعنى «نَصْبُها» وإقامتها . 

iT 

المثل (- التماثل) 

«المثل»: «المساوي» و«القائم مَقَامّا . 

«وأما المثْل فتصوره بديهي لأن کل عاقل يعلم بالضرورة کون الحار نلا 
للحار في کونه ارا فاا للبارد في کونه بارداً» ولو لم يحصل تصور 
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ماهية التماثل والاختلاف إلا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب 
خالياً عن ذلك التصور فكان خالياً عن هذا التصديق؛ ولما علمنا أننا قبل كل 
اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف على ذلك التصور علمنا أن 
حصول ذلك التصور غني عن الاكتساب». (مح» جه» ص. .)١١‏ 
المجادلة (-ه الجدل) 

«المُجَادَلَةٌه: «مُمَاعَلَّةٌ من الجَدلِ». وبأصلية مفهوم «الجَّدذل» في 
«المجادلة» سمّيت «المحادلة» أيضأً : 
_ المُساقطة» لأن «المُنجّدٍل» هو «الساقطاء 
«المفاوضة» لأن «أفاض» فلان بكذا يعني (ضرَب» فلانٌ بکذاء و«الجَدل» 

«ضرْت» ا 
_ المنازعة» 1 «جادل» ر e‏ 
- «المغالبة» لأن «الجَدَلّ» يعنى «العَلَبَةهء 
- «المصارعة» لأن ال يعني «الصريع!› 
_ «المحاكمة» لأن «جَذل» الحبل يعني «إحكام نلا 
(المجاذبة» لأن «المنازعة» «مجاذبة»ء 
- «المخاصمة» لأن «المغالبة» «مخاصمة»› 
«المشاققة» لأن «المخالفة» «شقاق»ء 
«المشارَرَةَه لأن «المنازعة» «مشارزةا» 
- «المشارسة» لأن «المنازعة» «مشارسة»» 
«المشاجرة» لأن «المنازعة» «مشاجرةاء 
- «المساجلة» لأن «التسجيل» «ضَرْبٌ من فوق» و«جُدل»ء» 
- «المبارزة» لأن «الظهور للمغالبة“ «مبارزةاء 
- «المناضلة» لأن «المبارزة» «مناضلة»› 
- «المباراة» لأن «المغالبة على الشيء» «مباراة» و«منافسة» عليهء 
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«المفاضلة» لأن «المغالبة بالفضل وبالفضيلة» «مفاضلةه› 
_ «المحاججة» لأن «الجَدَلَ» «مقابلة الحجة بالحجة». 

«المجادلة مفاعلة من الجدل»ء وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلةء وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتلء ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصيناً محكما بناؤه. وأما حقيقته - في عرف 
العلماء بالأصول والفروع - فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة. .. وهذا خطأً فإن 
من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة» 
وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطل»ء وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة لانقراد 
الواحد بتحقيق الحق وتزهیق الباطل»ء وقد لا يحقق الحق بنظره» ولا يزهق 
الباطل ويسمى مجادلاًء وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق 
يسمى مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما يشتركان على التعاون 
والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛ ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصم»ء وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا 
يكونان متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما 
على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كفء 


ص. °(. 


المجاز(- الجواز) 


«المجاز»ء لغة: «الطريق إذا ذهب فيه من أحد جانبيه إلى الآخراء 
واصطلاحاً : «اللفظ إذا ذهب منه إلى دلالته غير الحقيقيةا. 
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«والمجاز کل لفظ تجوز به عن موضوعه». (نه» ص. ۱۲). 

«فأما المجاز فهو ضد الحقيقة؛ والحقيقة في موضوع اللغة كل لفظ 
استعمل في ما وضعه له أهل ذلك اللسان والمجاز كل لفظ تعدى وتجوز به 
عن موضوعه إلى غبره بضرب من الشبه». (كف» ص. .)٥۳‏ 

«وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم: جزت 
موضع كذا أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع؛ وهو في التحقيق 
راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاً كان متردداً بين الوجود 
والعدم فكأنه ينتقل من الوجود إلى العدم أو من العدم إلى الوجودء فاللفظ 
المستعمل في غير موضوعه الأصلي شبيه بالمتتقل عن موضوعه فلا جرم سمي 
مجازا». (مح» ص. .)۲۸٦‏ 

«في حد الحقيقة والمجاز أحسن ما قيل فيه. . . وهو أن الحقيقة ما أفيد 
بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به» وقد دخل فيه 
الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعيةء والمجاز ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير 
ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه 
وبين الأول. وهذا القيد الأخير. . . لا بد منه فإنه لولا العلاقة لما كان مجازاً 
بل کان زيغا جدیداً» . (مح» ص. .)۲۸١‏ 

«وأمّا إن كان الإسم واحداً والمسمّى مختلفاًء فما أن يكون موضوعاً 
على الكل حقيقةٌ بالوضع الأرّلء أو هو مستعارٌ في بعضها. فإن كان الأول 
فهو المشترك» وسواءٌ كانت المسميات متباينةٌ كالجون للسواد والبياض» أو 
غير متباينةء كما إذا أطلقنا إسم الأسود على شخص من الأشخاص بطريق 
العَلَمِيةَء وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السّواد القائم به» فان مدلوله عند 
كونه عَلّماً إنّما هو ذات الشخص» ومدلوله عند كونه مشتَقًاً الذات مع الصَفة 
وهي السوادء فالذات التي هي مدلول العلم جز من مدلول اللَفظ المشتقء 
ومدلول اللفظ المشتق وصف لمدلول العلم . 

وإن كان الثاني فهو المجازيّ». (إح» .)"١‏ 

«وأمّا المجاز فمأخودٌ في اللَّغة من الجواز» وهو الانتقال من حال إلى 
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حالل» ومنه يقال: جاز فلانٌ من جهة كذا إلى كذا. وهو مخصوص في 
اصطلاح الأصوليين بانتقال اللّفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها. 

وقبل التظر في تحديده يجب أن تعلم أن المجاز قد يكون لصرف اللفظ 
عن الحقيقة الوضعيّة وعن العرفيّة والشرعيّة إلى غيرهاء كما كانت الحقيقة 
اة إلى : وضعيةء وعرفية» وشرعية». (إح» .)٤١‏ 

«والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما». (فق 
ص۔ .)۷۹٩۹‏ 

«أما لفظ المجاز في الأصل فمفعل من الجواز وهو العبور والانتقال. 
وأصله مجوزء نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم» فبقي الواو ساكناً 
وما قبله مفتوح»› قلبناه ألفاء فبقي مجاز. والمفعل يكون مصدراء واسم 
مكان» واسم زمان؛ فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي: إمّا مأخوذ من الأولء أو 
من التاني» لا من الثالثء لعدم العلاقة فيه بخلافهما». (تح» ص. .)٩۱‏ 


الْمُجَرَبّات (- التجربى) 
«المُجَرّبات»: «القضايا التي يقَضَّى بها بحكم التجربة والخِبرَةا. 


[-العادیات] 
«وأما المجربات فما يُْصَدّقٌ العقل بواسطة الحس مع التكرار». (مب» 
ص ۲(. 


«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
لعل جزءَ قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقونء أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً - أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور -. والمقدمات التجريبية التي ثْصَحَح بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضا مثل ما في صناعة الطب...»› ومثل ما 
في صناعة النجوم. . . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج» ص. .)٤١ - ٤١‏ 
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المُجَمَل (- الإجمال) 

«والمجمل ما لا يفهم معناه من لفظه ويقتقر في بيانه إلى غيره». (نه 
ص. ۱۲). 

«فأما المجملات فقد يطلق المجمل على العموم في قولك: أجملت 
الحساب إذا جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها . ولكن المجمل في 
اصطلاح الأصوليين هو المُبْهَم؛ والمبهم هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك 
مقصود اللافظ ومبتغاه» من قولهم: أبهمت البئر إذا سددته وردمته ومنه سمي 
الكمي : البهْمَةٌ وهو المقنع المبرقع الذي لا يُذرى من هو». (بر» ج۰۱ ص. .)٤٠۹‏ 

«والمجمل: ما فُهِمّ منه معنى على الجملة لا على التفصيل والتعيين. 
من قولهم: أجملت الحساب» إذا جعلته جملة يُعْلِمْ تفاصيلَهًا بيان عَيْرو». 
(كف» ص. .)٥١‏ 

«المجمل وهو في عرف الفقهاء ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين 
في نفسه واللفظ لا E‏ (مح» ج۳» ص. .)۱٥۳‏ 

«المجمل ... هو في اللّخة مأخوذٌ من الجمع» ومنه يقال: «أجمل 
الحساب» إذا جمعه ورفع تفاصيله. 

وقيل: هو المحصل» ومنه يقال: «جمّلت الشّيء إذا حصلته». . 

وأمَّا في اصطلاح الأصوليينء [فقيل]: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند 
الإطلاق شيء› وهو فاسد فإته لیس بخان ولا ا 

[وقيل]: الذي يمكن معرفة المراد منه ويبطل بالألفاظ المهملةء 
وباللفظ الذي هو حقيقة في شيءِ» فإنّه إذا أريد به جهة مجازهء فإته لا يفهم 
المراد منه» وليس بمجمل. 

اوقلا الممل هر ما افد فا مو جم أفياه حر م ي ف 
واللفظ لا يعينه. . ۰ 

والحق في ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالةٌ على أحد أمرين لا 
مزيّةَ لأحدهما عل الآخر بالتسبة إليه». (إح» ج .)١١‏ 
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«يعنى بالمجمل العام والمطلق ونحو ذلك» فإن تسمية العام والمطلق 
تا ت معروف في لسان الأئمة وهو على وفق اللغة يقال : أجملت 
اعاتا جا ومح مف الى هو ج بص جل راحه 
فالعام يجمع أفراده وتسمیته مجحملاً أظهر من تسمية المبهم الڌذي لا يبین» . 
( 0 : 

«المحمل أصله من الحمل وهر الجمعء ومن معانيه اللَْغويَةَ أشنا 
اهام من أجمل الأمر أي أبهمهء ومنها التحصيل»› من أجمل الشّيء 
حصله» . (تح› جا ص . (V0‏ 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللفظ المذكورء وإنّما يحسن ذلك 
إذا كان الآفظ مجملاً متردداً بين محامل على السَويّةء أو غريباً لا يعرفه السامع 
المخاطب» فعلى السّائل بيان كونه مجملاً أو غريبا لأ الاستفسار عن 
الواضح عناد أو جهل» . (إح٠‏ ج٤“‏ ص. .)۸٩‏ 

«باب البيان: تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في 
المبيّنء فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل: 
المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام. وإن قلت : المجمل ما لا يفهم 
منه عند اللإطلاق معنى معين»› فقل: المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى 
معين من نص› أو ظهور بالوضع› أو بعد البيان» وكذا سائر التعريفات 
الصحيحة. . . كما أن المجمل منقسم إلى مفرد ومركب» كذلك المبين ينقسم 
إلى مفرد ومرکب». (تح› ص. (AY‏ . 

«المتشايه وهو جنس لنوعين : المجمل والمؤول». (مح› ص °( 


المجيب (- الجواب) 
«وهذه الصناعة [= صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع 
محیبین . وذلك بحسب ما یمکن في وضع وضع». (تج› ص.۔ ۲۹). 
1٤‏ 


«الفرق بينهما [=السائل والمجيب] أن المجيبّ بان وموسس والسائل 


ناقض وهام ومستخیر مُظالِبٰ» . (المجرده .)۳١١‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُيپ تَصَمنَ 
ظه: وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المحيب› وذلك هو غلبته للسائل». (منقاء ج۳٠‏ ص. .)٠٤‏ 


«والمجيب إذا فَرَضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يَسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إيطال الوضع› 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلَمهُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلّمّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به» فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلَّمها وألّْها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضع» 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائلء > ھل هو شکل منتج 
أو لا. وما هل له أن ينظر في مقدمة مقدمة من ذلك القول فقد ين أنه ليس 
له ذلك ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منه» إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يکن 
سل «والذي لم كن سلح فتما تقدم هو شكل القول الذي ألفه عله الاكز: 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيًاً بطل وضع 
المحيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج۳ ص۔ .)٠١‏ 


«والقياس الجدلي فهو يستعملء إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
إبطال وضع المجيب» والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإيطال وضع المجيب». (منفاء ج۳٠‏ ص. .)٠١١‏ 
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المُحَال 
«المحال» : «المُعْوحّ» و«الفاسد» : 
- إن «المحال» هو «المُمَحَوّل عن الاستقامة إلى الاعوجاج»“؛ إن كل شيء 
تغير عن الاستواء إلى العوج يقال عنه: «حال» و«استحال»» ومن هنا قیل : 
«المحال من الكلام» للدلالة على «الكلام الذي عُدِل به عن وجهه»؛ 
إن «الإحالة» «إفساد»؛ يقال: «أَحَلْتُ» الشيءَ «أجِيةُه «إحالة» بمعنى 
«أفسدته»؛ ومن هنا كان «المحال» «الفاسد» ومن ثمة أجيز به للدلالة على 
«الباطل» و«الکاذب» . 
استخدم مفهوم «المحال»» منطقَيَاً» في المركب التقييدي «الرد إلى 
المحال» وهو مركب يدل على «آلية تدليلية إبطالية» تطبق أصلاً يقضي بأن 
«الأمر إن استلزم محالاً فهو محال»؛ وعليه إن تم بيان أن أمراً ما يستلزم كذبا 
أو باطلاً أو فساداً أو اعوجاجا تَبَيّنَ بذلك أن ذلك الأمر كاذب أو باطل أو 
فاسد أو معوج وبالتالي مردود ومرفوض . 
[- الفساد] 


«وأما المحال فهو - في اللخة - كل قول أَحِيلّ عن سننه. ولذلك قيل 
للكذب: كلام مُحَالٌ. والمتكلمون يستعملونه فيما لا يصح العلم بحصوله 
کقولهم : اجتماع المتضادات محال» بمعنى: آنه لا يعلم اجتماعهما». (كف. 
ص. .)٤٩‏ 

«إن المحال هو كل كلام أحيل عن جهته وعدل به عن سننه كقول 
القائل : «دخلت غداً الدار» و«أضرب زيداً أمس». ثم يقال لاجتماع الضدين 
أن لا يوجدا معا. . . والمحال قد يكون كلاما متناقضاء وإنه لا محالة يكون 
کذباً». (المجرد» .)۳١١‏ 

«والجواز فى اللغة هو الشك فإذا قال: «جاز كذا»» فقد أخبر عن شكه 
المخبر عنه ا وهو في عرف علماء الدين: مختلف الاستعمالء 
فل چان می کل وجار ی : صح ... ویکثر استعماله بمعنی : 
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الإباحة والحل. وهو في عرف المتكلمين: نقيض المحال». (كف» ص. .)٤١‏ 

«وأما الواجب فعبارة عما يلزم من فَرْضِ عدمه المُحَالء فإن كان ذلك 
لذاته فهو الواجب لذاتهء وإن كان لغيره فهو الواجب باعتبار غيره». (مب» 
ص. ۷۹). 

«وأما قياس الخلف فإنه مركب من ثلاث قياسات حملي مُظْهَرٌ قد صرح 
به وحملي مَضَمَرٌ وشرطي مضمر. أما الشرطي المضمر هو قولنا: «كل شيء 
إما أن تصدق الموجبة عليه أو السالبة»» أو قولنا: «إن لم تكن السالبة صادقة 
فالموجبة المناقضة لها صادقة»» أو إن لم تكن الموجبة صادقة فالسالبة 
المناقضة لها صادقة» لكن الموجبة أو السالبة كاذبةء فالمناقضة لها صادقة». 
ثم يسرع في بيان المقدمة الكاذبة بأن تترك مشكوكاً فيها ثم تضاف إليها مقدمة 
صادقة لا يسك في صدقهاء فإذا انيح عنها مُحَالٌ صار ذلك القياس قياساً لزم 
عه محال» وکل ما لزم عنه المحال فهو محال». (منفاء ج۳٠‏ ص. .)٠٠٤‏ 

«وقياس الخلف العلمي هو الذي ينتهي إلى المحال. وقياس الخلف 
الجدلي هو الذي ينتهي إلى المشنعء لأن المشنع في الجدل يقوم مقام المحال 
في العلوم». (منفاء ج۳٠‏ ص. .)٠٠١١‏ 


المحكم (-الإحكام) 

المحمول (- الحمل) 
«المحمول»: «الصفة التي َد الموصوف حايلاً لها ومُْسْتَبْطناً لها». 
«المحمول فهو ما يكم على شيء آخر بأنه هو أو ليس هو». (مب» 

ص. .)۷١‏ 
«وقد جرت العادة في صناعة المنطق أن يسمى المعنى الموصوف 
E OE‏ والمعنى المسند والمعنى الذي هو الصفة 

والخبر محمولاً» . (لفظ» ص. .)٥۸‏ 
«واتفق الأوائل على أن سمّوا المخبر عنه موضوعاًء وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر غنه وضعاًء واتفقوا على أن سموا الخبر «محمولاه 
۷ 


وكون الصفة فى الموصوف «حملاًه؛ فما كان ذاتياً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه؛ ها #حخمل جوهري» وما کان غيرياً قیل: هذا «حمل عرضيۀ وکل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة»ء ليقرب الإفهام. فإذا 
قلت: زید منطلق» فزید موضوع ومنطلق محمول على زید» أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم» . (تق» ص. .)۲٤‏ 
المدلول (-+الاستدلال) 

«المجتهد يستدل بشيء على شيء. والاستدلال عبارة عن استحضار 
العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب» واستحضار العلم بالشيء متوقف 
على وجود ذلك الشيء› فالاستدلال متوقف على وجود الدليل» ووجود ما يدل 
على الشيء متوقف على وجود ذلك الشيء»› والاستدلال على الشيء يتوقف 
على وجود المدلولء لأن دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول والنسبة بين 
الأمرين متوقفة في الثبوت على كل واحد منهما». (مح» ج٦ء‏ ص. .)٤١‏ 

«معنی مدلول اللَفظ أي معتی الآفظ› وكذلك مفهوم الآفظ أي معناهء لا 
المفهوم المقابل للمنطوق. فاعلم ذلك». (تح» ص. .)٤۱۸١‏ 

«لا نأبى ان يدل الدليل الواحد على مدلولين مختلفين أو أكثر كالمعجزة 
هي دلالة على صدق الرسول ية وهي دلالة على صانعها». (مجرد» ص. .)٠۹‏ 

«والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفْضِياً إما إلى العلم 
بالمدلول أو إلى الظن به». (مح» ص. .)۸١‏ 

«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك» وقد 
يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (مغء ..)1١‏ 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلولء وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليلء› والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
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بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهنء 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصاد» ص. ۱۸). 
المذهب 

«المذهب»: «المُعْتَقَد» الذي «يْذمَبُ إليه» ويكون «أصلاًه عند مُعْبَقَدِه 
أو «الجواب» الذي «يجاب به» عن سؤال من الأسئلة (-ه الجواب)ء أو 
«الطريقة» التي «يُذهب بهاء إلى المُعْتمَدِ أو الجواب. 

إن الأصل في مفهوم «المذهب» هو فِعْلٌ «الذهاب» الذي يعني «المُْضِيّ“ 
و«النفاذا؛ ومن ثمة كان «المذهب»: 
- ما يتم إمضاؤه وإنفاذه من معْتَمَرٍ أو جواب». 


- أو «ما يُمُضى ويسار فيه من طريق أو منهج». 


[-الطريقة» التمنهج] 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة؛ ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة أو شغخب». (جف» ص. .)١‏ 

«فصل في السؤال عن المذهب. 

فيقول السائل: «ما تقول في كذا وفقك الل“ فالجواب عن هذا أن يذكر 
المذهب. فإن كان فيه تفاصيل فصل وإن كان مطلقاً أطلَىَ». (جف» ص. .)٤١‏ 
المِرَاءُ 

«المرًاء»: «جخود» و«مخالمة معَعَنَة» واجدالٌ» و«استخراج واستدرار»: 
- إن «المرًاء» «جُحود إذ يقال: «مَارَاه» حَمَهُ بمعنى «جَحَدَه» ؛ 
و«المرًاء» «مُخَالَمَةٌ مََعَنَعَة» إذ يقال: «مَارَيْتٌ» الرجل ومَارَرنَه» بمعنى 

«خالَفتّه وَلَويْتُ» عليه؛ 
- و«اليراء» «جدل مُسْتَخْرِج ومَسْتَدرٌ لما عند الخصم المخالف»؛ يقّال: 
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«مرّى» فلان الشيءَ و«امتراه“ ب gl a‏ ویقال: «مَرّی» فلان 
الناقة «مَرْياه بمعنى «مَسَحَ ضَرْعها لِمَدِرٌ لبها وتَخْرجَهه؛ ومن هنا قيل: 
«ماری؟ فلانٌ فلاناً بمعنی «استخرج ما عنده من كلام أو حجة»؛ 

و«المراء؛ «جّدل في المشكوك والمتردد فيه من الأمورا؛ إن «المراء» هو 
«الجدال» إذ يقال: «مَارَيْتُ» الرجل «أمَارِيه» «مرا٤»‏ بمعنی «جادلته»؛ وهذا 
«الجدل» المسمى «مراءًة يكرون في ما یکون فيه «شڭ» واريبة) ورد ؛ 
إن «المرَيَةً» «الشك» و«الترددا فى الأمرء وإن «الامتراء» و«التَّمَاري» في 
الشيء «الشك» فيه وإن «المماراة: «المجادلة على سبيل الشك والريبة. 


[- الجحود, المشاغبة» المكابرة] 

«. . . والمخاطبة السوفسطائية هي التي يُلتمس بها الغلبة باستعمال 
المقدمات التي هي في ظاهر الظن مشهورة» من غير أن تكون في الحقيقة 
مشهورة» وبالأشياء التي تلبس وتموه حتی توهم فیما لیس بمشهور أنه مشهور» 
وفيما هو مشهور أنه ليس مشهور. فتحدث الأقاويل السوفسطائية» وهي ثلاثة 
أجناس: منها الأقاويل التي أشكالها قياسية ومقدماتها مشهورة في ظاهر 
الظن» من غير أن تكون في الحقيقة مشهورة. ومنهاء الأقاويل التي أشكالها 
غير قياسية في الحقيقة» ويظن بها في الظاهر أنها قياسيةء ومقدماتها مشهورة 
ی الحقيقة. ومنهاء الأقاويل التي أشكالها في ظاهر الظن قياسية ومقدماتها 
في ظاهر الظن مشهورة» من غير أن تكون كذلك في الحقيقة. فالجنس الأول 
من هذه الثلاثة تسمى قياسات لصحة أشكالها والباقيان يسميان مراء وقولاً 
راتا رل مسان قاسا ءالخب كلما کات اشکالها فاس فل قسن 
قیاسات وإن کانت مقدمات صحیيحة». (منفاء ج۳ ص۔. ۲١‏ ۔- ۲۷). 

«ولأن كثيراً من الناس... يحبون أن يوصفرا بالحكمة ويعظموا 
بتعظيمها من غير كلفة ولا تعب» أو من غير أن يكونوا أهلاً لذلك» إذ كانوا 
ممن لا يمكن فيهم تعلم الحكمة» كان ذلك سبباً لأن يتعمد هذا الجنس من 
القول [= الحكمة] كثير من الناس يراءون به» ويوهمون أنهم حكماء» من غير 

۷ 


أن يكونوا في الحقيقة حكماء» ولذلك سموا باسم الحكمة المرائية وهو الذي 


المسألة (- السؤال) 
«المسألة» «الأمرٌ يكون موضع سؤال يُطْلَّبُ إثباته أو إبطاله». 


[المبحث] 

«فنقول: إن المقدمات والمسائل واحدة بالموضوع اثنتان بالجهة. وذلك 
أن القول الجازم إذا وضع على جهة التسلم وليكون جُزْءَ قياس سَمَيَ مقدمةء 
وإذا فجصض عنه على جهة إثبات أحد النقيضين فيه أو إبطاله سمي مسألة». 
(تج» ص. .)۴١ ۳٤‏ 

«وأما مسائل العلوم فهي القضايا التي يُطلَبُ تَبَرْهُنْهَّا في تلك العلوم». 
(مب» ص. .)٩٤‏ 

«والمسألة تقال أيضاً بوجه أخص على كل مطلوب فرض ليلَمَسَ اسه 
في أي فا کات ا کان ت ارت ره كان ذلك بين 
الانسان وبين نفسه أو بينه وبين غيره. وقد تقال المسألة على السؤال والطلب 
نفسه آي صنف كان من أصناف السؤال والطلب» وفى أي صناعة كان. فإن 
هذه اللفظةء ل ف اة د ال فد الان ف المسؤول 
O EOE EEE E E‏ 


مسولا عنه» . (منفاء ج٣‏ ص. .)٦٤‏ 
2 ج 
المَّسّتَدل (- الاستدلال) 


«والنظر والاستدلال تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو 
ناظر فيه أو لغلبة الظنء إن كان مما طريقه غلبة الظن؛ والدليل ما صح أن 
يرشد إلى المطلوب وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ والدلالة هو الدليل؛ 
والدال هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو الطالب للدليل وقد يكون المحتج 
بالدلیل». (نه» ص. .)١١‏ 
٤۷١‏ 


«والمستدل هو الطالب للدلالةء ويطلق على من ينصب الدلالة وعلى 
السائل عنها 

والمستدل له هو الذي أقيمت له الدلالة وقد يكون هو الحكم المطلوب 
بالدلالة ويكون هو الطالب والسائل عنها». (كف» ص. .)٤١‏ 

«والمستدل هو ذاكر الدليل يطلب به الوصول إلى مطلوبه. وقد يُسكَعْمَل 
المستدل في طالب الدلالة ومن المتصدي للاستدلال؛ فإذن يطلق المستدل 
على كل من الخصمين وهو من باب الاستفعالء وهو طلب الفعلء كما يقال: 
استعطى واستعفى إذا طلب العطاء والعفوء فذاكر الدليل يطلب به الاهتداء إلى 
الحكم أو قطع الخصم»ء والمعترض يطلب دليل الحكم من المستدل لأنه ذاكر 
الدليل. والمستدل عليه - بفتح الدال - هو الحكم المطلوب بالدليل. 

والمستدل له - بفتحها أيضاً - يصح إطلاقه على السائل المعترض لكونه 
معانداً ويصح إطلاقه على علة الاستدلال التي هي مبدؤه كالمنازعة في أصح 
الرأيين فَيمَظْع النزاع بالاستدلالء أو التي هي غايته كإظهار الحق ليعمل به 
البَّالُ ويهتدي إليه القالة: (جذ» ص. .)۲١‏ 


المستقيم 
e‏ : «الثابت» و«المَسْتّوي» و«المُحمَىٌ»؛ و«الاستقامة»: «ثباتا 
و«استو ا واتَحَمَقّه : 
- يحضر معنى (الثبات» في «الاستقامة» و«المستقيمة بشواهد متعددة منها: 
فعل «قام» کذا بمعنی «قَبَّتَ) ومن «الاقامة» التي تعني «الثبات» ومن «القائم 
والقَيّما کک يعنيان «الثابت» ومن e‏ الذي ي يعني «المُثْبتَ) ومن 
«المُمَوّم» الذي يعني «المتَبّْت» ومن «القَيّوم» الذي بختی e‏ القِوام 


وع 


المت والمقوم العُّتَ»؛ 

يحضر معنى «الاستواء» في «الاستقامة» و«المستقيم» بكون «الاستقامة) 
تستعمل في الطريق إذا كان على «خط مسوا وفي «لزوم هذا الطريق 
المستقما؛ 


V۲ 


- ويحضر معنى «التحقق» فى «الاستقامة» و«المستقيم» بتسمية طريق «المُجِىّ» 
طريقاً (مستقيماًا وطريقاً «ذا استقامة» وباستخدام «إقامة» الشيءِ للدلالة على 


. د 
تو فیته حمه] . 


[- الاثبات» التحقيق» التصحيح» التقويم] 

«ولنقل فى قياس الخلف؛ فالقياس الجزمی إذا كانت مقدمتاه صادفتين 
ظاهرتي الصدق فإنه يسمى القياس المستقيم 4 نتيجة صادقة لا محالة» 
مثال ذلك : «كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم إذن محدث». 
وإذا كانت إحدى مقدمتيهء أيهما اتفق» صادقة بينة الصدق والأخرى مشكوكا 
فيها لا ندري هل هي صادقة أم كاذبة وأنتجت نتيجة ظاهرة الكذب سمي هذا 
القياس قياس الخلف . ويبيّن بهذا القياس صدق نقيض المقدمة المشكرك فيها 
في مقدمتي القياس ونُجعَّل هي نتيجة القياس» مثل ذلك: «العالم أزلي ولا 
أزلي واحد مؤلف» فينتج «أن العالم ليس بمؤلف»ء وذلك كاذب بَيّن الكذب؛ 
فقد انطوى إذن في االقياس كذب. غير أن إحدى مقدمتيه صادقة بيّنة بنفسها 
ظاهرة الصدق» وهي «لا أزلي واحد مؤلف» فالكذب إذن إنما حصل في 
النتيجة عن [المقدمة] الأخرى» وما حصل عنه الكذب فهو كاذب . إذن قولنا: 
«العالم أزلي» كذب. فنقيضه إذن صادق وهو قولنا: «العالم ليس بأزلي». 
وهذه هي النتيجة المستفادة بقياس الخلف». (منفاء ج۲» ص. ۸1). 
المشاغبة 

«المشاغبة»: مفاعلة ب «الشَعّب» و«التَّشَغيب»؛ و«الشَعَّبُ» «الخلاف» 
واعناد الحق» و«الخصام» و«الفتنةه؛ وعليه کی «المشاغبة» «مخالفة» 
وامعاندة» ولامخاصمة» وامغاتنة) : 
- إن «الشقَبَ» «الخااف» و«الخصام»؛ 
- يقال: «شعَّب» فلان عن الطريق فهو «مشغِبٌ» إذا كان «عانداً عن الحق»؛ 
إن «الشَعّب» «فَْةه» و«الفتنة» «اختلاف الناس في الآراء» من جهة و«إمالة 

عن الحق» من جهة أخرى؛ 
VT‏ 


إن «المشاغبة» مخاطبة سيئة بسبب ما يَحْضْرٌ فيها من «ضجيج» وشرًا 
ولاسوء خي واطعّن»؛ لهذا سميت «المشاغبة» : 
٤‏ «الضْجَاحَ» و الا والجلبة پضجَرا» 
- و«المُشارَة وهي «التَخْجيل المُتبادل»» 
و«المشاكسة) وهي المفاعلة بين «شكسَيْن»» و«الشكيس» هو من «ساء 


‌ 
ووو 


خلقه) › 
- و«المشاجرة» وهى «الطعن المتبادل» إذ «شَجَرَ» فلان فلاناً هو بمعنى 
«طْعَنَهُا . 


[- الجحود, العناد» المراء» المكابرة] 

«والمخاطبة المشاغبية هي المخاطبة التي توهم أنها جدلية من مقدمات 
محمودةء من غير أن تكون كذلك في الحقيقة». (تس» ص. .)١۳‏ 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة أو شغب». (جف» ص. .)١‏ 

«اعلم أن الجدل: هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه» ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحجة أو شبهة» وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهباً. 

ولا يخلو: إمَّا أن يكون فتلا على طريقة السّؤال» أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السؤال: الهدم للمذهب» كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحة» وعلى 
السائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يلزمه عليه من الأمور 
الفاسدةء فأحدهما معجز عن قياس الحجة على المذهب» والآخر مبين لقيام 
الحجة عليهء وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح» ص. .)۳٦۹١‏ 

«جَعْلْ المطلوب مقدمة فى الدليل هو المصادرةٌ على المطلوب وهو من 
أفسد أنواع الشعّب والجدل الباطل». ف س 04 

V٤ 


المشترك (-+الاشتراك) 

«اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً 
أولأ من حيث هما كذلك؛ فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن 
الأسماء المفردةء وقولنا: وضعاًء أولاً احترزنا به عما يدل على الشيء 
بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز» وقولنا: من حيث هما كذلك احترزنا به عن 
اللفظ المتواطى فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث إنها مختلفة 
بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد». (مح» ص. .)١١١‏ 

«وأمّا إن كان الاسم واحداً والمسمّى مختلفاً فإِمَا أن يكون موضوعاً 
على الكل حقيقةٌ بالوضع الأول أو هو مستعارٌ في بعضهاء 

فإن كان الأول فهو المشترك وسواءٌ كانت المسمّيات متباينةً. ..». 
(إحء .)۳١‏ 

«وأما المشترك فعبارة عن لفظ واحد يدل على أشياء فوق واحد باعتبار 
جهة واحدة». (مب» ص. .)۷١‏ 

«أن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه». (تح» ص. .)۳٤۸‏ 


المُشَكك (- التشكيك) 

«وأما المشكك: فعبارة عما يدل على أشياء فوق واحد باعتبار معنى 
واحد تختلف فيما بينها فيه بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر» كإطلاق 
لفظ «الأبيض» على العاج والثلج و«الموجود» على الجوهر والعرض». (مب» 
ص. ۷۱). 

«وما كان من هذه الأسماء لا اخحتلاف في مدلوله بشدَةٍ ولا ضعفٍ ولا 
تقدَم وتأخر» فهو المتواطئ كلفظ «الإنسان» و«الفرس»» وإلا فمشكك كلفظ 
«الوجود» و«الأبيض». وعلى كل تقدير إِمَّا أن يكون ذاتيًاً للمشتركات فيه أو 
عرضيًاً ؛ فإن کان ذاتياًء ا اك ف إمّا أن تكون مختلفة بالذوات أو 
بالعرض» فإن كان الأول فإِمًَا أن يقال عليها في جواب (ما هي) فهو الجنس 
أو لا يقال كذلك فهو ذات مشتر إمَا چان ج أو فصل فصلٍ» وإن 

{Vo 


كانت مختلفة بالعرض فإِمَّا أن يقال عليها في جواب (ما) أو لاء والأوّل هو 
التوع والثاني هو فصل التوع». (إح» .)١ ٠١‏ 
المُشَكل ( الإشكال) 

«البيان: فهو في اللغة من البين» والإبانة» والقطع. وحده في الشريعة 
ما امتاز عن المشكل بوضوحهء أو انفصل عن المشكل بوضوحه». (كف 
ص. .)٤١‏ 


المشهور (-4 الشهرة) 

«وأما المشهورات: فهي القضايا التي أوجب التصديق بها اتفاق الكافة 
عليهاء كحسن الشكر وقبح الكفر ونحوه». (مب» ص. ۹۲). 

«المراد ب«المشهورات» عندهم هي القضايا العملية كلهاء مثل كون 
الفدل خا والظلم فا والعلم حسناً والجهل قبيحاًء والصدق خا 
والكذب و ونحو ذلك من الأمور التي تنازع الناس هل حسنها 
وقبحها بالعقل آم لا». (رد»ء ص. .)٤١٤‏ 

«والمشهورة كل ما كان ذائعاً عند الناس كلهم أو عند أكثرهم أو عند 
عقلائهم أو عند أكثر هؤلاء من غير أن يخالفهم أحدء والمشهور أيضا عند 
أهل صناعة أو عند حذاق أهل تلك الصناعة من غير أن يخالفهم أحد لا منهم 
ولا ممن سواهم». (منفاء ج۲» ص. .)۷١‏ 

«والمشهورات هي التي على معرفتها وسماعها شيئاً شيعا وأولاً فأولاً 
یتربی أولاً + جميع الأمم وينشأً صغارهم ويتأدب أحداثڻهم» من حيث يشعرون 
ومن حيث لا يشعرون» وبها يكون تلاقي الأمم المختلفة على تباعد مساكنهم 
واختلاف خلقهم وألسنتهم» وبها يكون أنس بعضهم ببعض» وعنها تصدر 
الأفعال المشتركة بينهم واستحسان ما يستحسنه بعضهم من بعض.... فمن 
الآراء المشهورة ما هو مؤثر ومحمود عند الجميع ومنها ما هو مظرح ومستنكر 
عند الجميع وذلك هو الرآي الشنيع؛ وهذان يتقابلان في المشهور كتقابل 
الصادق والكاذب في القضايا العلميةء فالصادق في العملية نظير المؤثر 


۷٦ 


والمحمود في الجدليةء والكاذب في العلمية نظير الشنيع في الجدلية. وهذه 
الآراء المشهورة هي لهم في جميع أجناس الأمور التي ينظر فيها ويقتنى 
معرفتها. وأجناس هذه الأشياءء ثلاثة : نظرية وعملية ومنطقية. فالنظرية هي 
القضايا الكلية التي لا يمكن الإنسان أن يفعل بإرادته جمیع أشخاصها. 
والعملية هي الكليات التي يمكن الإنسان أن يعمل جميع أشخاصها بإرادته. 
والمنطقية هي التي سبيلها أن تستعمل آلات في أن تعلم بها الأمور النظرية 
والعملية» وبها يحترز من الغلط في المعقولات» وبها يمتحن الصدق والكذب 
في الأخبار والاأقاویل». (منفاء ج۳ ص. ۱۹ .)۴١‏ 


«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحداً بعينه في العدد عند الجميع؛ وتقبل هذه المقدمات والآراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر 
رآه نقبله ونعلم فيه على أنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن 
شاهدناه بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونثق بأفهامهم 
وآرائهم غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم 
أنهم عرفوه منها. وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عدداً 
كانت ثقتنا بهم أتم» وسكون أنفسنا إلى ما یخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم 
أكثر» وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولنا إياها 
على قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآأراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو رأي أن يكون رأي جميع 
الناس. وكما أن في المحسوسات أشياء نحسها نحن كما يحسها غيرناء 
وأشياء نتكل فيها على ما أحسه غيرنا منها ونجتزئ بما أخبروا به من غير أن 
نكون قد شاهدنا نحن ذلك وأحسسناه» فنستعملها على مثال ما نستعمل ما 
نحسه ونشاهده نحن» كذلك يشبه أن يكون في المعقولات أشياء نعلمها نحن 
بأنفسنا ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من جهة علمنا بأنفسناء وأشياء نتكل فيها 

۷ 


على ما علمه غيرنا منها ورآه فيها ونجتزئ بذلك ونستعملها على مثال ما 
نستعمل الأشياء التي علمناها نحن»ء ونعلم على أن الحال فيها هو على ما 
أخبرنا أنه رآه فيها وعلمه منهاء من غير أن نعلم منها شيئاً أكثر من ذلك. 
والرأي الذي نتكل عليه في المعقولات ربما كان رأي إنسان واحد فقط أو 
طائفة فقطء وهو الرأي المقبول» وربما كان رأي جميع الناس وهو الرأي 
المشهور. وبالجملة فإن المقدمات المشهورة التي هي مبادئ صناعة الجدل 
هي التي موضوعاتها معان كلية مهملةء وهي كلية يوثق بهاء وتقبل ويعتفد فيها 
أنها كذلك» وتستعمل من غير أن يعلم منها شيء آخر أكثر من ذلك». (منفاء 
ج۳ ص۔ ۱۷ ۔ ۱۸). 

«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
ليجل جزءَ قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع. . 
المشهور عند العلماء والفلاسقة من غير أن يخالفهم الجمهور. 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو السجرور عة 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رای مبتدعاً أعني 
اا لها را اوو ب والمقدمات التجريبية التي ند صح بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضاً مثل ما في صناعة الطب...› ومثل ما 
في صناعة النجوم. . . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج» ص. .)٤١ - ٤١‏ 

«المشهورات هي القضايا التي أوجب التصديق بها اتفاق الجمع الغفير 
والعدد الكثير عليهاء كالكلام بأن العدل حسن لذاته والجور قبيح لذاته». 


(بك» ص. .)۱۹١‏ 
المصادرة 
5 واو < هو و ےت £ 
«المصادرة٤:‏ «ما يُجْعَّل في الصّذرِه؛ و«الصَدرُه «المُمَدَم» و«الأول» 
و«السابق) . 


استخدم مفهوم «المصادرةاء منطقَيَاًء لإفادة «القضية» أو «الحكم» أو 


«الاعتقاد» الذي يوضع «مَقَدَمَةًا واولا و«سابقاً» ا غير محتاج إلى ابرهنة» 
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أو «إثبات» من جهة ويكونء من جهة أخرىء ««لِيلاه يُسْتَنَّدٌ إليه في «إثبات» 
قضايا أو أحكام أو اعتقادات و«البرهنة» عليها باعتبارها «توالي» واثواني» 
و«أواخر» أي باعتبارها «مبرهنات» . 
[- الأصل» الأوليةء التقدم الدورء القبلية» المبداء المواضعة] 

«وأما المصادرة على المطلوب فهو عبارة عن أخذ المطلوب مقدمةٌ في 
بيان نفسه مع تبديل اللفظ بما يرادف» وذلك كما لو كان المطلوب «كل إنسان 
ضاحك» فقلت: «كل إنسان بشر» وكل بشر ضاحك» فإنه وإن أنتج «كل إنسان 
ضاحك» فليس المطلوب غير عين المقدمة الكبرى». (مب» ص. ۹°). 

«المصادرة على المطلوب صنفان: أحدهما: المصادرة على الموضوع 
الأول الذي يرام بيانه» والثاني: المصادرة على مقابل الموضوع الأول الذي 
يرام بيانه. والبيان الدائر هو جزء من المصادرة على المطلوب الأول الذي يرام 
إثباته» وذلك قد يكون في التصور وفي التصديق. والمصادرة على الموضوع 
الأول قد يكون فيما يقصد به إيقاع التصديق وقد يكون فيما يقصد به التصور؛ 
ویکون بعضها في الحقيقة وبعضها في الظن». (منفاء ج۲» ص. .)٠١١ ٠١١‏ 

«جَعْل المطلوب مقدمة في الدليل هر المصادرة على المطلوب وهو من 
أفسد أنواع الشُعّبٍ الال الباطل». (نبه» ص. ۳۹). 

«المصادرات هي المبادئ التي تَصدُر في العلوم فتكون إمَّا بديهيّةً أو 
RY‏ أو مدلولاً عليها في علم آخر». (نبه» ص. ۳۹). 
المُطَالَبَةٌ 

«المطالبة»: أن «تطالب بِحَقّ لك وترغب وتسأل وتريد إنجازه وقضاءة»؛ 
وهذا «الحق المُطَالَّبُ به» يُسَّمّى «طِلْبَةَه و«إنجاز هذا الحق وقضاؤه» يُسمّى 
«إطلابا) . 

استخدم مفهوم «المطالبة»ء حجاجِياًء لإفادة حَقّ من حقوق «المُسَتَدلّ 
له» الذي يدْعَى لقبول «مدلول» من المداليل أو «دعوى» من الدعاوى أو 
«قضية» من القضايا؛ إن من «حق» هذا المَذْعُرٍ أن يطلب من الداعي 
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«الاستدلال» للمدلول أو الدعوى أو القضيةء ويْسَّمّى هذا الصَلَبْ» باعتباره 
حَقَاًء «المطالبة بالدليل». 
[- الاستخبارء السؤال] 

«والسؤال على وجه القدح في الدليل على ثلاثة أضرب: المطالبةء 
والاعتراض والمعارضة؛ فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها والمطالبة بتصحيح الإجماع وإثباته والمطالبة بإيجاد [الأدلة] 
وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطالبات» فيتوجه على المسؤول تصحيح 
ذلك». (نهء ص. .)٤١- ٤١‏ 

«باب المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها وهذا السؤال يقرب من معنى 
الكشر وعو أن يعلى اعلن الغلة خكها ما فيطالبه الال بان يلق على تلك 
العلة ما يشاكل ذلك الحكم ويقول له: لو كان علة في أحد الحكمين لكان 
علة في الاخر». (نھ» ص. .)٠۹١‏ 

«وحَدٌ المطالبة هو مؤاخدة الخصم بتبيين الحجة. وهي على وجهيين: 
مطالبة بييان أصل الدلالة وإثباتها ومطالبة ببيان وجه الدلالة». (كف» ص. .)١۸‏ 

«المطالبة وهي منع كون الوصف المعلّل به علة». (جوز» ص. ۲۸۰). 
القُطلَقَ 

«المُطْلَىَ» من الأشياء «ما تُر وخُلّى وانفصل عما يمکن أن يُوصّلَ به 
بحیث يکون وثاقاً له أو قيداً أو اء يمنعة من أن يكون شائعاه؛ إن 
«الإطلاق» أو «الطلاق» «تخلية» واإرسال» واتسریخ» واق»؛ من هنا کان 
«المطلق» ضداً ل «المُمَيّدِه وكان «الإطلاق» ضداً ل «التقييده . 

يستخدم مفهوم «المطلق؟ لإفادة نوع مخصوص من الألفاظ هي «الألفاظ 
المطلقة» التي «لا يلحقها أي شيءٍ يمَيّد دلالتها أو يستشني منها شيئاًا . 


٩-[‏ ۱لا جمال› الجمع؛ العام الكل»› النشر] 


«المطلق هو الاسم الكلي الذي يَعْم كَل ما سمي به». (تق» ص. .)١١‏ 
۸۰ 


«والمطلق هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها». (نهء ص. .)١١‏ 

«وأما المطلق فهو المرسل من الألفاظ». (كف» ص. .)٥١‏ 

«اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إنها هى هى من غير أن تكون فيها 
دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سلباً كان ذلك القيد أو إيجاباً فهو 
المطلق» . ت ج۲ ص. .)۳۱٤‏ 

«أمّا المطلق فعبارةٌ عن التكرة في سياق الإثبات». (إج» ج۳» .)١‏ 

«وقد يشتبه العام بالمطلق وهو اللفظ الدال على ماهية من حيث هي 
هي“ من غير اعتبار قید زائد». (إشء جاء» ص. .)۲۲١‏ 

«والمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد؛ فلذلك قلنا : 
هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه». (تح» ص. ۲۷۱۱). 


المطلوب (- المطالبة) 

«وأآما المطلوب الجدلي فهو ما لم يكن معلوماً صدقه بنفسه بحسب 
المشهور بل يلحقه شك ما في المشهور». (تج» ص. .)٤٤‏ 

«المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب متقدم في الوجود على 
وجود الطلب». (مح» ج٦ء‏ ص. .)٤۳‏ 

«وأما النتيجة فهي عبارة عما لزم من تسليم الأقوال المسلمة لذاتهاء 
وقبل اللزوم تسمى مطلوبا». (مب» ص. .)۸١‏ 

«التتيجة هي خب نشأً عن دليلء وقبل أن يحصل عليه يسمّى مطلوباً». 
(فق» ص. .)٩۰‏ 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلولء وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليلء والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصاد» ص. ۱۸). 
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المظنون (- الظن) 
«وأما المظنونات فما وجب التصدينَ بها ما يَذحْلَهُ احتمال النقيض». 
(مب» ص. ۳(. 


المعارضة (- الاعتراض) 

«والمعارضة مقابلة السائل المستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه». 
(نھ» ص. .)۱٤‏ 

«وأما المعارضة فهو أن يقابل دليله بمثله منه» فيجيب المسؤول عنه بكل 
ما يورده السائل على دليل المسؤول من المطالبات والاعتراضات أو يرجح ما 
ذکره من الدلیل على ما عورض به». (نھه ص. .)٤۱‏ 

«والضرب الثالث من أنواع القدح المعارضةء وهي مقابلة الدليل بمثله 
أو بما هو أقوى منه» وهو آخر أبواب القدح في الدليل لأن المعارضة لا 
تکون إلا بعد تسليم صحته ويدعي السائل أن في الشرع دليلاً آخر يعارضه». 
(نه» ص. .)۱٤١‏ 

«وأما المعارضة فهي في اللغة من الممانعة» وفي عرف الفقهاء 
ممانعة الخصم بدعوى المساواة أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة». (كفء 
ص. .)٦۹‏ 

«واعلم أن المعارضة على ضربين: أحدهما: ... مما يختص بنفس 
الدليل في منع مقدماته» والثاني: المعارضة الخارجة عن نفس الدليل ونحن 
نسميها الغريبة لورودها من خارج حيث لم تتعلق بخصوص مقدمات الدليل 
وهي التي نورد بعد الفراغ ممن ممانعة المقدمات بأن يقال بعد ذلك: «ثم ما 
ذكرتم من الدليل مَعَارَضلٌ بكذا» أو «ما ذكرتم من الدليل وإن دَلّ لكن عندنا ما 
يعارض وهو كذا»». (جذ» ص. .)٤١‏ 

«المعارضة وهي المقابلة على جهة المدافعة». (جذه ص. .)١۷‏ 

«إن المعارضة نوع من السؤال لأنها استخبار أيضاًء وذلك مثل أن يقول 
لواحد: «أتقر بمحمد؟» فيقول: نعم فيقول: «ما دليلك؟»» فيقول: «إطباق 
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سلیم على الاقرار به»» فیقول: «أفتقر بعیسی؟)» فيقول: «لا» فيقول له: «فإذا 
كنت إنما أقررت بمحمد لإطباق المسلمين على الإقرار به»» ووجه تعلق 
المعارضة بالسؤال أنه إذا عارضه أن يقر بعیسی فذلك استخبار منه بقوله في 
ذلك فسمي «معارضة» لأنه سؤال وقع عقيب دعوى تقدمت» وكل معارضة 
سؤال وليس كل سؤال معارضة». (مجرد»ء ص. .)٠٠١‏ 

«معارضة العلة بالعلة كقول الموحد للجسمي «إذا زعمت أن الله سبحانه 
جسم لأنك لم تعقل فاعلاً إلا جسماً فهلا زعمت أنه مؤلف لأنك لم تعقل 
فاعلاً إلا مؤلفا؟؛» وذلك أن الأول وضع علته وبنى كلامه على المعقول 
والثاني على المعقول أيضاً مقابلاً له» وهذا أصح ما يكون من المعارضة». 
(مجرد» ص. ۳۰۲). 

«فيقول له المستدلّ: لو أفسدت مذهبي لكنتَ غنيَاً عن المعارضة وإذا 
كانت المعارضة لا تتهُ إلا بإبطالِ مذهبي وإبطالٌ مذهبي لا يتم إلا بدليل 
وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسها كان ذِكْرٌ المعارضة كلاماً ضائعاً لأنٌ ما 
لا يدل على الحكم إلا بمقدمةٍ تدلٌ على الحكم بنفسها لا يكون دليلاً على 
الحكم فتكون قد عارضتَ بغير دليل ولا شبهة وهذا من أقبح المعارضات». 
(نبە» ص. ۳۹). 

«الفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقال يكون قبل ثبوت الممَدَمّات 
ولزوم الدليل منها بل ينتقل إذا منع المقدمات أو عُورضَ فيها إلى دليل 
مستقل. والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات ولزوم الدليل منها فيعارضه 
المعترض في المقدمة أو في حكم الدليل فيعارض المعترض بدليل آخر إِمَّا في 
نفس مقدماته أو بعد ثبوتها ليسلم الدليل الأول فإن الدليلين راجحانِ على دليل 
واحد إذا كانت متكافئة في القوة». (نبه» ص. .)٠٠١‏ 

«المعارضة. . . ابتداءٌ بدليل يدل على نقيض مرام المستدل». (جوزء 
ص. .)۳٤١‏ 
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المعاندة (- العناد) 
الكُعَرّفٌ ( التعريف) 
المُعَرفٌ (- التعريف) 
«والسّبب فى اللَغة عبارةٌ عمَّا يمكن التَوصّل به إلى مقصود ما. ومنه 
سي الحبل سبباً والظريق سبباً؛ لإمكان التوصل بهما إلى المقصود. وإطلاقه 
في اصطلاح المتشرّعين على بعض مستياته في اللغة وهو کل وصفٍ ظاهرٍ 
منضبط دل الدليل السّمعيَ على كونه معرّفا لحكم شرعيّ. ولا يخفی ما فيه من 
الاحتراز». (إح» .)١١١‏ 
العلا رفت ظاهر ضط مرف للحکم». (تح» ص. ۳۱۷۷). 
«المعرّف للشىء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشىء وأسبق منه في 
المعرفة». (باك ٠ ۰ OR‏ 


المَعرفة ( التعريف) 

«العلم معرفة المعلوم على ما هو به». (بر»ء ج۱» ص. .)١١۹‏ 

«المعرفة أخص من العلم من وجه وأعم من آخر؛ فبالنظر إلى أتها علم 
مستحدث فالعلم أعم لکونه یکون مستحدثاً وغیر مستحدث کعلم الله تعالی» 
وأيضاً فإنه قد قيل: المعرفة علم الشيء من حيث تفصيله» والعلم متعلق 
بالشيء مجملاً ومفصلاً فهو أعم» . (تح» ص. .)۲٤۳‏ 

«لا فرق بين العلم والمعرفةء وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والفقه كل ذلك... بمعنى العلم». (المجرد» .)١١‏ 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك. .. وذلك: 
أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد. 
وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخر. 
وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
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جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 


- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل. ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من أحکامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن 
یعلمه ویتعرفه من أحکامه التي لا يعلمها ضرورة. 
- فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
علیه» فما شهدت له منه حکم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حکم 
بفساده . 
- فإنه إذا خلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصّواد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئد 
بمتظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)٠٠١‏ 
«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين: ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلالء 
والمکتسب منها ما حدث عن نظره وفکره واستدلاله». (المجرد» .)۲٤١‏ 
«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنهء 
لأن الوجه الذي له يَحْسْنٌُ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث يَْظْرَقٌ به إلى زوال الشَبَهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفةء وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة. .. إن الغرض في النظر ليس 
بمقصور عليه بل هو التَوَّسلٌ به إلى المعرفة» فلا يجوز من الحكيم أن يريده 
ولا یریدها». (مغ» ٤٩۰‏ ۔ .)٤۹۱‏ 


Ao 


المعقول (- العقل) 
المُعَلَلُ ( التعليلء العلة) 

«المعلّل هو المستدل بالعلة...» ومن أهل الجدل من قال: هو 
الناصب للعلة». (نه» ص. .)١١‏ 

«والمعلل هو الناصب العلة». (جف» ص. .)١١‏ 


المعلول (- التعليل» العلة) 

«[المعلول] هو الحكم. .. ومنهم من قال: هي العين التي يثبت فيها 
الحكم». (نھ» ص. .)۱٤‏ 

«وأما المعلول فهو ما جلبته العلةء أو ما ثبت بالعلةء أو ما أوجبته 
العلة». (كف» ص. .)١١‏ 

«والمعلول هو الحكم». (جف» ص. .)١١‏ 

«واعلم أن اقتضاء العلة المعلولً أمرٌ فطري ضروري والمنازعةٌ فيه منازعة 
ف الضروريات كالمنازعة في اقتضاء الدليل المدلول». (نبهء ص. ۲۷۷). 


المعلوم (- العلم) 

«وأما لفظة معلوم فقد تقع على الموجود والمعدوم والحق والباطل لأن 
الباطل معلوم أنه باطلء والمعدوم معلوم آنه معدوم». (تق» ص. ۲۸). 

«وأما المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق الاعتقاد 
والظن لأن الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم على هذه الأمور». (مح» ج٥»‏ ص. .)١١‏ 


المعنى (- التعيين) 
«المعنى»: «ما يمنا من جهة و«يقَصَدٌ وراد من جهة أخرى: 
- يقال: «عَنَوْت» الشيءَ أو «عَنَوْتٌ» به بمعنی (أبدیته» و«أخرجته» و« أظهرته»؛ 
فيكون «المعتى» من هذه الجهة «إبداء» وإخر اجا و«إظهار» مضمون اللفظ ؛ 
إن «امعنى» و«مَعْناة» وامَعْيْيّةً» الكلام «مقصدة و«المراد منه»؛ إذ يقال : «عَنَيْتُ» 
کذا «عَنْیاً» بمعنی «قَصْدتَه» ویقال: «عَنَيْتٌ» بکذا بمعنى «أردت» بكذا . 
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«والمعاني المفهومة عن الأسماء منها ما شأنها أن تحمل على أكثر من 
موضوع واحد وذلك مثل المعنى المفهوم من قولنا: «إنسان»ء فإنه يمكن أن 
يحمل على زيد وعلى عمرو وعلى غيرهماء فإن زيداً هو إنسان وعمر هو 
إنسان. . . وكذلك «الأبيض» قد يمكن أن يحمل على أكثر من واحد وكذلك 
«الحيوان» و«الحائط» و«النخلة» و«القرس» و«الكلب» و«الحمار» و«الثور» وما 
أشبه ذلك فإن المعاني من جميع هذه شأنها أن تحمل على أكثر من واحد 
ومنها ما لیس من شأنها أن تحمل على أكثر من موضوع». (لفظ» ص. 0۸). 

«وقد جرت العادة في صناعة المنطق أن يسمى المعنى الموصوف 
والمسند إليه والخبر عنه موضوعاأً والمعنى المسند والمعنى الذي هو صفة 
والخبر محمولاً». (لفظء ص. .)0٨۸‏ 

«قياس المعنى وهو أن يثبت يثبت حکم ف في أصل فيستنبط له المستنبط معنى 
ويثبته بمسلك من المسالك. . . یی ا و المعنى 
بالمنصوص علیه». (بر» ج۰۲ ص. ۸۷۹). 

«المعنى ما يراد بالقول ویعتّی به». (کف» ص. .)٤‏ 

«اعلم أن المعنى المستفاد من اللّفظ إن استفيد من حيث التطق به سمى 
منطوقاً» أو من حيث السكوت الآازم للفظ سمي مفهوماً». (تع» ص. .)۲۸٩۷‏ 
المعنوي (- المعنى) 
المغخالطة (-4 التغلرط) 
المفارقة (- التفريق » الفرق) 
المفاضلة (- التفاضل) 
المفاوضة 

«المفاوضة٠:‏ مفاعلة بين «شريكين»ء أو أكثرء «ایحتکم» کل واحد منھما 


ای الآخر و«يرجع» إليه بوجه ا فيه کل واحد منهما «آخذاً» وامعطياً» فی 
نفس الوقت أي (مستفيداًا و«مفیداً» : 


- إن «التفويض» هو «الرد إلى الغير وإشراكه في الحكم على الشيء» إذ 
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يقال: «فَوّضَ» فلان إلى فلان الأمرَ ب بمعنی «صيَرَها وارَدَه» إليه و«اعتمد» 
عليه فيه؛ ومن هنا قيل فى الشخصين إذا «اشتركا» في شيء أنهما «تفاوضا» 
فيه وقيل في الشركة العامة» أنها «مفاوضة»؛ ا 
إن «التفاوض» هر «المجاراة» و«الأخذ والعطاء» إذ يقال: «فاوض» فلان 
فلاناً في الأمر بمعنى «جاراه» فيه کما یقال: «فاوضت» فلاناً بمعنی 
«أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي». 
يستخدم مفهوم «المفاوضة» لإفادة «المناظرة» الواقعة بين مختلفين يريدان 
رفع الاختلاف الحاصل بينهما من خلال التشارك النظري في المراجعة النظرية 
بينهما يتراجع فيها كل واحاٍ منهما عن بعض اختياراته من جهة ويجاري فيها 
كل واحد منهما صاحبه في بعض اختياراته من جهة أخرى وبذلك یکونان معا 
مستفیدین . 


[-٤التداول]‏ 
المُمَسّر (- التفسير) 

«المحكم: سل ق المَقَسّر ويل في الذي لم ينسّخ» . (نھ» 
ص. ۱۲). 
المفهوم 

«المفهوم»» لغة: «مدلول الفهم“؛ و«الفهم» هو «العلم" والمعرفة) 
و«العقل»؛ وعليه يکون «المقهوم» «المعلوم" و«المعروف» و«المعقولً» . 

یستخدم مفهوم «المفهوم»ء اء » في مرکبین تقييديين يعينان وجهين 
دلاليين خاصين هما: «مفهوم الموافقة» وامفهوم المخالفة» . 
[-+العقل» العلم» المعرفة] 

«ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح 
بذكره والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على جهة 
التصريح . فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر. . . وأما ما لیس منطوقاً 
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به ولكن المنطوق به مُسَْعِرٌ به فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم». (بر» جاء 
ص. .)٤٤۸‏ 

«وأمّا المفهوم «فهو ما فهم من اللفظ في غير محل التطق»ء والمنطوق 
وإن كان مفهوماً من اللّفظ غير أنه لما كان مفهوماً من دلالة اللَّفظ نطقاً خض 
باسم المنطوق وبقي ما عداه معرَفاً بالمعنى العام المشترك» تمييزاً بين 
الأمرين». (إح» ج۳ .)۸٤‏ 

«اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابتِ 
للمسکوت عنه». (فق» ص. .)٤٥۸‏ 

«واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام» وهو المنطوق»› أو 
مفهومه» وهو إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة› أو لا 
يكون أولى به وهو مفهوم المخالفة. . . وإلى القسمة ترجع الألقاب الكثيرة نحو 
مفهوم الخطاب ودليله وفحواه ولحنه وما كان من ذلك». (إش؛ء ج1 ص. .)٤١١‏ 

«اعلم أن المعنى المستفاد من اللّفظ إن استفيد من حيث التطق به سمي 
منطوقاً » أو من حيث السّكوت اللازم للفظ سمي مفهوما». (تح» ص. .)۲۸٦۷‏ 
المقاومة 

«المقاومة» ضد «التسليم؟. 

«إن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إما بأن ينقض 
شكله بأن بين أنه غير منتج وإما بأن تمَاوّم مقدماتٌ القياس أو النتيجة». (تخء 
ص. .)٥۱۰‏ 


المقبول 
«الحكم المقبول» أو «الأحكام المقبولة» أو «المقبولات» هي «ما قبل » 
ممن بُفْنَدَی ویُحتذی یتح بأقواله دون آن یکون ل«المُتمَيّلٍ» ليل على صدقها 
لأنه لا يحول في «قبولها» والتصديق بها على نفسه وإنما يعون في ذلك على 
حکم غيره» الذي يكون حجة عندهء بأنها «مقبولة» وصادقة. 
إن «المقبولات»ء مثلها مثل المشهورات» يسوغ استخدامها في 
۸۹ 


صناعتي «الجدل» و«الخطابة» وإن كان «مَسْتَخدِمُها» يفتقر إلى معرفة ما ينها 
عكس صناعة «البرهان؛ التي لا تعويل فيها إلا على «الذات»ء على ما هو 
«أوَلِنٌ» عند هذه الذات أو على ما «تستنبطه» هذه الذات من «الأوّليات» التي 
نکون على یقین؛ منها . 

إن «المقبولات» - في المجال العلمي - و«المشهورات» - في المجال 
العملي - تقابل «اليقينيات» كمقابلة «المظنونات» _«القطعيات"» . ۰ 


[- الاعتقاد التقليد» الرأي] 

«وأما المقبولات فما أوجب التصديق بها التصديق بقولٍ من يونق بقوله 
كالقضايا المأخوذة من الأنبياء والمرسلين والأئمة المهديين». (مب» ص. .)٩۳‏ 

«المقبولة هى كل ما قبلت عن واحد مرتضى أو جماعة مرتضين» . 
(منفا» ج٣“‏ ص. ف 

«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحدا بعینه في العدد عند الجميع ؛ وتقبل هذه المقدمات والاراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها ؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر 
رآه نقبله ونعلم فيه على أنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن 
شاهدناه بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونشق بأفهامهم 
وآرائهم غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم 
أنهم عرفوه منها. وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عددا 
كانت ثقتنا بهم أتم» وسكون أنفسنا إلى ما يخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم 
أكثر» وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولنا إياها 
على قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو رأي أن يكون رأي جميع 
الناس. وكما أن في المحسوسات أشياء نحسها نحن كما يحسها غيرناء 

۹۰ 


وأشياء نتكل فيها على ما أحسه غيرنا منها ونجتزئ بما أخبروا به من غير أن 
نكون قد شاهدنا نحن ذلك وأحسسناه» فنستعملها على مثال ما نستعمل ما 
نحسها ونشاهده نحن» كذلك يشبه أن يكون في المعقولات أشياء نعلمها نحن 
بأنفسنا ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من جهة علمنا بأنفسناء وأشياء نتكل فيها 
على ما علمه غيرنا منها ورآه فيها ونجتزئ بذلك ونستعملها على مثال ما 
نستعمل الأشياء التي علمناها نحن» ونعلم على أن الحال فيها هو على ما 
أخبرنا أنه رآه فيها وعلمه منهاء من غير أن نعلم منها شيئاً أكثر من ذلك. 
والرأي الذي نتكل عليه في المعقولات ربما كان رأي إنسان واحد فقط أو 
طائفة فقط»ء وهو اا المقبولء وربما كان رأي جميع الناس وهو الرأي 
المشهور. وبالجملة فإن المقدمات المشهورة التي هي مبادئ صناعة الجدل 
هي التي موضوعاتها معان كلية مهملة» وهي كلية يوثق بهاء وتقبل ويعتقد فيها 
أنها كذلك» وتستعمل من غير أن يعلم منها شيء آخر أكثر من ذلك». (منفاء 
ج٣٤‏ ص. ۱۷ ۔ ۱۸). 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات› 

وآما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنوناتء 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلاتء 

وأما القياس المغالطى فما كانت مادته من المشبهات والوهميات فى غير 
المحسوسات». (مب» ف 

«المقبولات هى القضايا التى يصدق العقل بها لحسن الظن بمن أخذت 
عنه» کاعتقاد ما باذ التلميذ ف ونحوه». (بك» ص. .)۱۹٩‏ 
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المُقََّضى (- الاقتضاء) 
المَمَنَّضِي ( الاقتضاء) 
المُقَدّم(- التقدم) 
«وأما المقدم فعبارة عما حكم بملازمة غيره له واتصاله به» أو بسلب ملازمة 
غیره له واتصاله به أو بسلب ملازمة غیره له حکما مشروطا». (مب» ص.۔ .)۷٦‏ 
۹۱ 


«واللازم من كل شيئين ما انتفى الآخر لانتفائه ولم يجب لوجوده» 
كالشرط للمشروط من المعقول»ء والجدار للسقف من المحسوس» فوقع 
الاستدلال هاهنا بانتفاء. وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا 
لكان كذا أو عن كان كذا كان كذا فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». 
(جذ» ص. .)٤٤‏ 
المَقَدّمة (- التقدم) 

«وإذا تركبت المعقولات المفردة حدثت مقدمات» وهي معقولات ما 
مركبة» وهي من جزئين مفردين. وهذه المعقولات المركبة - وهي المقدمات - 
هي التي تدل عليها الألفاظ المركبة التي أحد جزئي المركب منها مسند 
والآخر مسند إليه». (لفظ» ص. .)٠١١‏ 

«القول الجازم إذا وضع على جهة التسلم وليكون جزء قياس سمي 
مقدمة». (تج» ص. .)٤‏ 

«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
ليجل جزءَ قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً - أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور. والمقدمات التجريبية التي تَصَحَح بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضا مثل ما في صناعة الطب. ..» ومثل ما 
في صناعة النجوم. . . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج» ص. .)٤١ - ٤١‏ 

«المقدمات الضرورية وهي التي يحدث عنها القياس حدوثا أولياً وتلزم 
عنها النتيجة». (تج» ص. .)٠۲‏ 

«أما المقدمة فعبارة عن قضية هي جزء قياس». (مب» ص. .)۸١‏ 

«التتيجة هي خبرٌ نشا عن دليل» وقبل أن يُحصّل عليه يُسمّى مطلوباً . 
والمقدمة هي خبر هو جزء دليل». (فقء ص۔ .)٩۰‏ 

۹۲ 


«والقياس مؤلف من مقدمتين . والمقدمة قضية إما موجبة وإما سالبة وكل 
منهما إما كلية وإما جزئية». (ردء ص. .)٤١‏ 

«المقدمة تقال بالعموم على كل قضية وعلى كل قول جازم بالجملة»ء 
كانت جزء قياس أو معدة لأن تؤخذ جزء قياس أو نتيجة أو مطلوباً استعملها 
اللإنسان فيما بينه وبين نفسه» أو استعملها في مخاطبة غيره. .. وقد تقال 
المقدمة أيضاً على القضية التي يلتمس أخذها بسؤال التقرير وهي المسؤول 
عنها بحرف التقرير» كيف كانت جزء قياس أو معدة لذلك أو نتيجة أو 
مطلوبا» . (منفاء ج۳» ص. .)٦۳‏ 

«والمقدمات اليقينية التي هي مبادئ العلوم النظرية هي المقدمات الكلية 
المطابقة للأمور الموجودة التي نقبلها ونصدق بهاء ويستعملها كل واحد منا 
من جهة يقين نفسه بمطابقتها للأمور غير أن يتكل أحد منا على شهادة غيره 
له» ومن غير آن يستند فيها إلى ما يراه غيره ولا يبالى أكان رأي غيره فيها 
اناو لا. فإذا اتفق فيها أن كان رأي الجميع ا واحداً يشهدون 
بصحتها وبصدقها لم يزدنا ذلك ثقة بهاء ولا أيضاً يصير يقيننا بها أشدء ولا 
أيضاً يكون قبولنا لها ولا استعمالنا إياها من جهة أن الجميع رأوا فيها رأيا 
واحداًء ولا إنهم شهدوا بصحة ذلك الرأي»ء بل ببصائر أنفسنا». (منفاء ج٣‏ 
ص. ۱۷). 

«والمقدمة الجدلية هي التي سبيلها أن تتسلم بالسؤال» لتجعل جزء 
قياس يلتمس به على جهة الجدل إبطال قول ماء وإنما زيد فيه على جهة 
الجدل لتخرج عنها المقدمة السوفسطائية والامتحانية . فإن هذين الصنفين من 
المقدمات لا يمكن أن يستعملا جزء قياس أو يتسلما بالسؤال» ومع ذلك 
فإنهما جميعا يستعملان جزء قياس يلتمس به إبطال قول إما على جهة 
المغالطة وإما على جهة الجدل» فإنما قصد بها أن تكون مغالطة. 

وأما المقدمة البرهانية فإنها تفارق هذه الثلاث بأنها ليست تحتاج في أن 
تكون جزء قياس» إلى أن تتسلم بالسؤال من مجيب» ولا يحتاج في أن تصير 
مقدمة إلى أن يعترف بها معترف. بل إنما تكون مقدمات بما لها في أنفسها 

4۳ 


من الأحوال لا بإضافتها إلى واضع يضعها أو يعترف بها». (منفاء ج۳» ص. 
£ - 10( . 


المَقَوّم (- التقويم) 
[->الصفة] 


«فالحد قول دال على معنى الشيء الذي به وجوده؛ وهذا المقدار من 
رسم الحد كاف ههناء وشرح أمره على استقصاء فهو في كتاب البرهان. 
ومعنى الشيء الذي به وجوده هو من بين أوصاف الشيء أوصافه التي بها قوام 
ذاته ووجوده» ولم يقتصر فيه على أن قيل إنه قول دال على ما هو الشيء› 
لأن حد الجنس إذا حمل على النوع كان قولا دالا على ما هو الشيء ولم 
يكن حدَاً لذلك الشيء لأن حد الجنس أعم من النوع إذ كان يقوم مقام 
الجنس» ولذلك زيد فيه وقيل معناه الذي به وجوده ليستغرق ذلك جميع 
أوصافه التي بها وجوده وقوام ذاته. فلذلك يلزم أن يكون حد الشيء خاضا 
بالشيء ومنعكساً عليه في الحمل مميزاً له عن كل ما سواه ومعطياً لأسبابه التي 
بها قوام ذاته. فلذلك ينبغي أن تكون أجزاء حد الشيء بالطبع» وينبغي أن 
تکون أعرف من الشيء» وينبغي ان لا يکون فيه شيءَ زائد على ما به قوام 
ذاته» فإن کل ما زاد عليه فهو عرض فیهء والحد قد یکون بما یدل عليه اسم 
وقد یکون لما یدل عليه قول». (منفاء ج۳» ص. .)۸٩‏ 


المڪابرة 

«المكابرة»: مفاعلة حوارية يكون «المكابر» فيها مُعْتَرَاً بنفسه يرى لها 
وار 2 2 ES‏ اا E E‏ ت 
عُلواً أو شرفا أو سمرًا أو رفعة تَسَوْعَ له الترفعَ عن قبول ما يعرضه عليه 
مُحَاوره. إن «المكابر» يرى نفسه «أكبر» وأعظم ومن ثمة «يَعَكَبَرّه فيمتنع ولا 
ينقاد. إن «الكِبْرَّه و«الكبرياء» رفع عن الانقياد» و«امتناع عن القبول». 

حص مفهوم «المكابرة» لإفادة المناظرة التي لا تكون لإظهار الحق 
والوقوف عليه» وإنما تكون لإبراز «الكبرة و«العظمة». 

۹٤ 


[-الجحود المراء المشاغبة] 

«اعلم أن شيخنا أبا هاشم يله يجعل علامة صحة النظر كولّه مُوَلّداً 
للعلم؛ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضي سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب والمكابرة عند محاجتنا لهم ما 
یدل على زوال سکون النفس عنهم». (مغ» ص. 1۹). 
الملازمة (- الاستلزام) 

«الملازمة“: «عدم المفارقة» أو «مصاحبة الشيء بالشيء دائماًا . 

«[ال]ملازمة وهو ارتباط الملزوم باللازم. .. واللازم من کل شيئين ما 
انتفى الاخر لانتفائه ولم يجب لوجوده». (جذ» ص. .)٤٤‏ 


الملزوم (- الاستلزام) 

«فإن «الشرطي المتصل» استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو 
المقدم» وهو الشرط» على ثبوت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم وهو المقدم وهو 
الشرط». (رد» ص. .)۲٤۹‏ 

«وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا لكان كذاء أو: إن 
كان كذا كان كذاء فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». (جذ» ص. .)٤٤‏ 

«ولازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه... وملزوم الحكم ما 
يستلزم وجوده وجود الحکم». (تح» ص. .)۳٤١۷‏ 
الملكة 

«المَلَّكةًه: «سْلْطَةّ» تتمثل في : 


- وة تكون هي المُعْتَمَدَه» أي تكون «مَلاكاًه: _ إن «مَلاك» أمر من الأمور 


هو ما يعمد عليه منه»؛ 


ي اټ 0 ۹ 22 
- «قدرةٍ بها يمكن «تصريف» الأمور و«التصرّف» فيها : 


۹0 


اتقليباًه إذ «الصَرْف» هو «الَملّ» 
- أو «تحويلاًه إذ «الصرف» هو ارد الشيء من حالة إلى حالةهء 
أو «تبديلاً وتغييراً» إذ «الصرف» هو «إبدال الشيء بغيره»ء 
- أو «تجريباً» إذ «المُتصرّف» في الأمور هو «المُجَرّب» لهاء 
- أو «تبييناً“ إذ «الصرف» هو «البيان». 
[->النفس,»النقل] 

«الجدل: ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من 
مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذ» ص. "). 

«والطريق والمذهب والسبيل عند القدماء كل ملكة اعتيادية يمعن الإنسان 
بها على ترتيب نحو غرض ماء وهو جنس يحتوي على جميع الصنائع القياسية 
الخمس». (منقاء ج۳ ص. .)١٤ - ١۳‏ 
المماثلة (- التمثيل) 
المماراة (- المراء) 
الممانعة (- التمانع) 

«الممانعة)ء حجاجياًء «الامتناع عن قبول دليل معين من الأدلة المكونة 
لتدليل الخصم»؛ تسمى «الممانعة» أيضأ «المناقضة» و«المنع الحقيقي» و«المنع 
التفصيلى» . 


المنازعة 
«المنازعة»: «مجادلة» أو «مخاصمة» أو امجاذبة» تختص بصفات 
أساسية : 


- صفة «إرادة التحويل عن الرأي» بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» 
(انزع» صاحبه: يقال : «ْرَعَ» فلانٌ الشىء بمعنى «حَولَه» من موضعه؛ 
- صفة «إرادة الإزالة عن الرأي» بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» 
«انتزاع» صاحبه عن رأيه: يقال «انتزع» فلان الشىء بمعنى «أزاله»؛ 
۹٦‏ 


صفة إرادة الإخراج عن الموقف» بحيث يتوخى كل واحد من المتنازعين» 
دفع صاحبه إلى «النزوع» من موقفه إلى موقف آخر غيره: يقال: «نَرَعًّا 
فلان من كذا إلى كذا بمعنى «خرج» من كذا إلى كذا؛ كما يقال في 
«الانتزاع» أنه «الاستخراج»؛ 
صفة «إرادة الإقلاع عن الرأي“ بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» 
جعل صاحبه «يُقَلِعٌه عن رأيه أي ينت زع » يقال : «انتزع» الشيءُ بمعنی 
«انقلع»؛ 
صفة «إرادة الكف عن الرأي وتركه» بحيث يتوخى كل واحدمن 
«المتنازعين» جر صاحبه إلى أن ينع عن“ رأيه أي «یک» عنه وایترکه»؛ 
صفة «إرادة الغلبة» بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» «انرْعَ» 
صاحبه» یقال: «نَرَعتَه بمعنی بمعنی «غلبعةٌا ؛ 
صفة «الانطلاق الذي ينعدم فيه الانضباط والتَمَيْدٌ بحيث يكون كل واحد 
: من «المتنازعين» «نازعاً»» يقال : «نرقت» الخيل تزع , بمعنی اجرت 
طَلْقَأًه. وبهذا الوصف الأخير لا بد وأن تكون «المنازعة» مجادلة» أو 
«مخاصمة» أو «مَجَاذبة» مذمومة لأنها ستكون مفتقرة إلى «الضوابط» 
و«القيود التي ينبغي أن تراعى وتحترم. 
بجانبها المذموم سمَيّت «المنازعة» «مشاقة 


s2 
î 
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ا 0 
فة و«شِقًاقا» من جهة واممَاظة» 


و«مظاظاً» من جهة أخرى : 


إن «المشاقّة» هي المخالفة التي تطغى فيها العداوة ويغيب فيها الال 
والتي يذهب فیها کل واحد من المختلفين ويقصد «شقًاً» وناحية غير اش 
وناحية صاحبه؛ 


إن «المُمَاظَةّه هي المخالفة التي تحضر فيها «المظاظة» وهى شدة الل 


٤ 
وسمووه.‎ 
۹۷ 


[-+التغالب] 
المناظرة 

«المناظرة»: المفاعلة ب«النظر» أو «المباحثة والمباراة فى النظرا؛ 
و«النظر» هو «التفكر» أو «التدبر؛ أو «التقديره أو «القياس» أو «التأمل» یکون 
بين «نظيرين». أي «مغلین» و«نِديْن؟» أحدهما «يْتَاظر» الآخرء أي «يقابلهاء 
فیکون «تقابلهما» «تناظ راا . 1 

إن «المناظرة» بحضور «البحث» فيها تسمى «مناقرة» إذ «التَقَر» هو 
«اليحث» و«التنقير» هو «التفتيش»› يقال : «(انتقر» فلار الشيء واتنقّره» و«نقّره» 

و«المناظرة» بحضور «الاستقصاء» فيها تسمى امناقشة» إذ يقال: 
«ناقش» فلان فلاناً الحساب «مناقشة) و«نقاشاً» بمعنى (استقصاه ولم يدع 
منه شیا . 

و«المناظرة» بحضور «الاحتجاج» فيها تسمى مُحاجُّة» لأنها لا تتم إلا 
بإيراد «الحجج» (- الحجة). 

و«المناظرة» بَوَْخْيهًا الوقوف على «الحَقًّ» تسمى «نَحَاققَاً؛ ( الحق). 


[->النظر] 

«فأما المناظرة فمن النظر وكل مناظرة نظر وإن كان ليس كل نظر مناظرة 
من حيث أن المناظرة مفاعلة من النظر وهو نظر بين اثنين. .. ولا فرق بين 
المناظرة والجدل. . . وإن فُرّق بين الجدل والمناظرة على طريقة اللغة وذلك 
أن الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق منه النظر». (کف» ص. ۹). 
المناقضة (- التناقض) 

«وآما التغليط الذي يعرض من َبَل أَخْذٍ المسائل الكثيرة مسثلة واحدة 
فسببه إغفال ما قيل في حد المناقضة من أنه ينبغي أن يكون المحمول فيهما 
واحداًء والموضوع واحداًء وألا يكون لاإيجاب الواحد إلا سلب واحد» ولا 

۹۸ 


للسلب الواحد إلا إيجاب واحد؛ فإنه متى كان واحداً كانت المناقضة صحيحة 
و ف ان واد ولیس بواحد» كانت مباكتة سوفسطائية». (تس» ص. .)٠٥١‏ 
«والمجيب إذا فَرَض ن الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع› 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال آن يتحرى في كل ما يُسَلْمُهُ من جزئي النقيض 
الجزء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سل المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلمها وألفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائلء هل هو شکل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمة مقدمة من ذلك القول فقد ين أنه ليس 
له ذلك» ولا ا و و ا إذ کان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
ا والذي لم يكن سَلّمَّ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألّفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيَاً بطل وضع 
المجيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج۳» ص. .)٠١‏ 


المنصب 

«المنصب»: «المقام الذي يصب فيه»؛ و«الانتصاب» هو «القيام الظاهر» 
كما أن «النْصْبّ» هو ١إقامة‏ الشىءِ ورفعه». 

يقتضي «المنصب» من «المنتصب» فيه إنجاز أفعال «جادة» من جهة» إذ 
يقال : «تَصبٌ» الرجل بمعنى «جَدً» ويقال: «التَصّبُ» ل«الحد»» وإنجاز أفعال 
«متعبة» من جهة أخرى» إذ «التَصّب» هو «الإعياء من العناء». 

استخدم مفهوم «المنصب»› ا لتعيين «الوظيفة» التى «بٔکآف» بها 
من «انتصب مدعيا»» فقيل: «منصب الادعاء!» ومن «انتصب معترضاًا فقيل : 
«منصب الاعتراض»؛ وللمنصبين «كلمَة» تتمثل فى «الأعباء» التى «يجتهد» كل 
من المدعِي والمعترض في تَحملهًا . 

۹4 


[- العبء»الوظيفة] 
المنطق 

«المنطق»ء لغة: «الكلام» و«القول» و«ما يقل ویشده : 
_ إن «النطق» هو «الكلام المَبْررُ بالصوت» كما أن فعل «نَطَقَ» يعني كلم ؛ 
_ إن «التناطقه هر «التقاول» كما أن «ناطق» فلان فلاناً يعني «قاوله»؛ 
إن «التَطّاق» يُسمّى به «كل ما يُشَّدٌ به الوسط» ومنه قيل: «انتطق» الرجل 

ب«التطاق» واتتطْقّ» وتَمَنْطقه. 

و«المنطق»ء اصطلاحاًء علم يتوخى «بيان أصول التعريف والتدليل 

وقر اعدهما) . 


[- الاحكام الرأي» العقل» الكلام النطق] 

«هؤلاء يقولون: أن المنطق ميزان العلوم العقلية ومراعاته تعصم الذهن 
عن أن يغلط في فكره كما أن العروض ميزان الشعر والنحو والتصريف 
ميزان الألفاظ ال المركبة والمفردة وآلات المواقيت موازين لها». (ردء 
ص. .)٩۸‏ 
المنطوق 

«المنطوق» ما وقع «التطق» به. 

«لحن الخطاب:... قصر حكم المنطوق به على بعض ما تناوله 
والحكم للمسكوت عنه بما خالفه» وقيل: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا 
به وفحوى الخطاب: تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه». (نه» ص. .)١١‏ 

«ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما: متلقى من المنطوق به المصرح 
بذکره» والثاني : ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على جهة 
التصريح . فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر. .. وأما ما ليس منطوقاً 
به ولكن المنطوق به مُسْعِرٌ به فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم». (بر»ء جاء 
ص. .)٤٤۸‏ 


«وأمّا المفهوم «فهو ما فهم من اللفظ في غير محل التطق»ء والمنطوق 
وإن كان مفهوماً من اللفظ غير أته لما كان مفهوماً من دلالة اللفظ نطقاً خض 
باسم المنطوق وبقي ما عداه معرَفاً بالمعنى العام المشترك تمييزاً بين 
الأمرين». (إح» ج۳ .)۸٤‏ 

«اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابتِ 
للمسکوت عنه». (فق» ص. .)٤5۸‏ 

«واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام» وهو المنطوق› 
أو مفهومه» وهو إما أن يكون آولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقةء 
أو لا يكون أولى به وهو مفهوم المخالفة. . . وإلى القسمة ترجع الألقاب 
الكثيرة نحو مفهوم الخطاب ودليله وفحواه ولحنه وما كان من ذلك». (إش»ء 
جا» ص. .)٤۱١‏ 

«اعلم أن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث التطق به سمي 


منطوقاًء أو من حيث السشكوت اللازم للفظ سمي مفهوماً» . (تح» ص. .)۲۸٦۷‏ 
المنع (- التمانع » الممانعة) 


«الاعتراض مقابلة السائل دليل المستدل بما يمنع من حصول المقصود 
منه». (جذ» ص. ۳۸). 

«وحد الاعتراض مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده 
بما يباينه. وقيل: مقابلة الخصم بمساواته فيما يورده. وهو في اللغة: من 
المنع . يقال: اعترض في الطريق معترض» أي: منعني من سلوكه. ويقال: 
عرض لفلان آمرء إذا ورد عليه مانع عما كان يريده ويهواه. فلما كان الخصم 
یمنع خصمه من نفوذه إلى مقصوده بایراده ما يساویه على خلافه» سمي: 
اعتراضاء على التقريب مما في اللغة». (كف» ص. .)٦۷‏ 

«التقسيم وهو في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللَفظ بين احتمالين : 
أحدهما: ممنوع» والآخر: مسلَمْ». (إح» ج٤»‏ ص. .)٠١‏ 
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المنهج 
«المنهج» أو «المنهاج». لغة: «المسلك»؛ يقال: نهج فلان الطريق 
بمعنى «سَلَكَهُ». والطريق» لكي يُسْلَكَء ينبغي أن يكون «بَيّنا» من جهة 

واواشحاة من جهة ثانية وامستقيماًا من جهة ثالثة : 

إن «نَهْج» الطريتي «بَيَانه» إذ يقال: «أنهج» الطريق بمعنى «استبان» كما 
يقال : فلان «نَهجَ» الطريقَ بمعنى ينها ؛ 

ن «مَنهَجَ» الطريق هو وَضَحه»» كما أن أمراً من الأمور نقول فيه أنه 
نهج و«أَنْهَجَ» إدا «وضحَا» ونقول في الطريق إذا صار «واضحاًا أنه 
استنهج» أي صار «نهجاًاء ونقول في شخص «يْوَضْح» أمراً آنه ينهخه» ؛ 

إن «النَهْجَا هو «الطريق المستقيم؟. 

يستخدم مفهوم «المنهج»» منطقَيًاًء للدلالة على «المسلك النظري» متى 

كان متصفا ب«الاستقامة» و«الوضوح» والبيان'. 

[-> الطريقة»المذهب] 

الموازنة 

«الموازنة»: المفاضلة في «الوزن»؛ و«الوزن»: «التقدير» و«الترجيح» و«الّت»: 

- يقال: «وَرَنَ» فلان الشيء بمعنى «قدَرَة»؛ و«قدرٌ» الشيء وره ؛ 

- يقال: ورن الشيءُ بنع «رَجَحَ» على غیره؛ 

يقال: «وَرُنَ فُلان «وَرَانهً» بمعنی «كان متا . 

إن «الموازنة» بين أمرين إذن «مقابلة بينهما لمعرفة أيهما الأقدر والأرجح 

والأثبت» أي «الآقوی» و«الأمكن» و«الاأورَنً» . 

[->الترجيح» التفاضل» التقدير] 

المواضعة 

«المواضعة»: «الموافقة٠؛‏ يقال: «تَوّاضعَ؛ القوم على الشيء بمعنى 
«اتفقوا» عليه . 
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یستخدم مفهوم «المواضعة!ء منطقياً ء للدلالة على «القضية» أو «الحكم» 
أو «الاعتقاد» الذي ي په» لأنه لا يحتاج آل لكل او اتات سجب 
«التوافق» فيه أي بسبب کونه «لا خلاف فيه» ومن ثمة يوضع وايتواضع علیه» 
لکي يبنی عليه 
[->المصادرة] 
المؤثر (- التأثير) 

«إن المناسبة أقوى من التأثير لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عرف تأثير هذا 
الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه. وكون الشيء مؤثراً في شيء لا 
یوجب کونه مؤثراً فیما یشارکه في جنسه أما کونه مناسباً فهو الذي لأجله صار 
الوصف مؤثراً في الحكم؛ فكان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من 
الاستدلال بالتأثير عليها». (مح» ج٥»‏ ص. .)٤٥١‏ 

«أن يقال هذا الحكم لا بد له من مؤثرء وذلك المؤثر إما القدر 
المشترك بين الأصل والفرع أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرع» والثاني 
باطل لأن الفارق ملغي» فقت أن المشترك هو العلةء فيلزم من حصوله في 
الفرع ثبوت الحكم؛ فهذا طريق جيد إلا أنه استخراج العلة بطريق السبرء لأنا 
قلنا: حكم الأصل لا بد له من علَة وهي إما جهة الاشتراك أو جهة الامتيازء 
والثاني باطل» فتعين الأول وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع» فعلَة الحكم 
a a Cl‏ فهذا هو طريقة ة السبر والتقسيم 
من غير تقاوتټِ أصاد» . (مح ۰ ج٥۰‏ ص. 1( 
الموجَب (- الإيجاب القول بالموجّب) 

«والقول بمُوجّب العلة سؤال صحيح تخرج به العلة على أن تكون دليلاً 
في موضع الخلاف». (نهء ص. .)١١۳‏ 

«العلة هو المعنى الذي يتعلق به الحكم الموجّبُ عنهە») . (مجرد» ص . ۳( 

«وأما القول بموجب العلة فهو موافقة للخصم في حكمها مع خروج 
موضع النزاع عنه». (کكف» ص. .)٦۹‏ 

o۰۲ 


«في القول بالموجب وَحَدّهُ تسليم ما جعله المستدل موجَّب العلة مع 
استبقاء الخلاف وهو يقع في جانب النفي على وجه وفي جانب الإثبات على 
وجه أخر» . (مح» ج٥»‏ ص. ۲۹۹). 

«سؤال القول بالموجب: وحاصله يرجع إلى تسليم ما اتخذه المستدل 
حکما لدلیله على وجه لا 2 منه تسلیم الحكم المتنازع فیه» . (إح» ج٤» .)٠۳١‏ 

«القول بموجب - بفتح الجيم - وهو تسليم ما ذكره المستدل مع استبقاء 
الخلاف معه؛ وهو راجع ا المنع لأن المعترض يمنع دلالة دليل المستدل 
على محل التزاع وأنه عنه بمعزل». (جذ» ص. ۷۸). 
الموجب (- الإيجاب) 

«حکم الذهن بأمر على أمر إما أن یکون جازماً أو لا يكونء فإن كان 
جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون» فإن كان مطابقا فإما 
أن يکون لموڃب أو لا يكون» فإن كان لموجب فالموجب إما ان یون سنا 
زفق ار ا هيه > فإن كان حسياً فهو العلم الحاصل من الحواس 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم» وإن کان عقَلياً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات» وأما إن كان الموجب مركباً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 
سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات». (مح» ص. ۸۳ - .)۸٤‏ 

«من القوادح القول بالموجب» وهو بفتح الجيم» أي: بما أوجبه دليل 
المستدل واقتضاه - وأما الموجب بكسر الجيم فهو الڌليل - وهو غير مختض 
بالقياس وحدهء أي القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. [إن] 
القول بالموجب تسليم الدليل مع منع المدلولء أو تسليم مقتضى الذليل مع 
دعوى بقاء الخلاف». (تح» ص. .)۳١۷١‏ 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
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دلالات. ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 
(مجرد» ص. .)۰١ ۳۰٤‏ 

«واعلم أن حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في مُوجبپ الحكم 
بما يخالف بين حكميهما؛ ثم هو على ضربين: أحدهما فصل الحكم 
عن العلة» والثاني فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرق بينهما بَيّنِ». (كف» 
ص. ۲۹۸). 
الموضع 

«الموضع»: اصطلاح منطقي يعنى به «القانون المنطقي» المؤصل 
للاستدلال البرهاني: - «الموضع البرهاني» أو للاستدلال الجدلي: - «الموضع 
الجدلي» أو للاستدلال الحُْظبِيّ: ‏ «الموضع الخطابي» أو للاستدلال 
السوفسطاتي: - «الموضع السوفسطائي؟. 
[ > الأصلء» القاعدة» القانون» المبداً] 

«ينبغي أن نقول الآن: كيف نجد قياس كل مطلوب يُمَرَّض في أي 
صناعة كانت» ومن أين يكتسب ومن أي الأشياء نأخذ مقدمات كل ا 
يتمس لمطلوب. والسبيل إلى ذلك أولاً هو بمعرفة المواضع وهي المقدمات 
الكلية التي تستعمل جزئياتها مقدمات كبرى في قياس قياس وفي صناعة 
صناعة. فإن كل واحد من المواضع يشتمل على مقدمات جزئية كثيرة يستعمل 
بعضها في الجدل وبعضها في الخطابة وبعضها في العلوم وبعضها في غير ذلك 
من الصنايع الفكرية». (منفاء ج۲٠‏ ص. .)4١‏ 

«والمواضع هي المقدمات الكلية التي تُسْتَعْمَل جُزيًانُها في صناعة 
صناعة». (تخ» ص. .)٠١‏ 

«بْخدًا الموضع بأنه مبدأً أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقاييس التي تَعْمَلْ على المطالب الجزئية في صناعة صناعة» 
وو ا ا ا ا 
المقدمات الجزئية في قياس قياس . وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع . 
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ولذلك قال: إنها المقدمة التى يَحْصَرٌ جزآها جميعا جزئى المقدمة التى تحتها 
أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تج› ص. .)0١‏ 

«وذلك أنه قال [أرسطو]: إن المواضع هي أسطقسات القياسات» ويشبه 
أن يقال أن بينهما فرقاً». (تج» ص. .)٥۲‏ 

«الموضع هو المقدمة الكلية التي هي أحق المقدمات بالقياس. 
[ويقال]: إن المقدمة التي بهذه الصفة ربما استعملت بعينها في القياس وربما 
استعمل معناها وقوتها» . (قج» ص . .(o۲‏ 


الموضوع 

يقال مفهوم «الموضوع؛ء منطقَيَاً» في محاذاة مفهوم «المحمول» إذ 
«الموضوع؛ هو «ما يُوضَع»ء أي برض ليُحبَرَ عنه بحْبَرٍ أو ل «بُحْمَلَ عليه 
رلا 


[ > الحمل] 

«وقد جرت العادة فى صناعة المنطق أن يسمى المعنى الموصوف 
والمسند إليه والمخبر عنه موضوعاً والمعنى المسند والمعنى الذي هو الصفة 
والخبر محمولاً» . (لفظ› ص 0۸(„ 

«إذا سمعتهم [= الفلاسفة والمناطقة] يقولون: «الموضوع» فإنما يعنول 
الاسم المراد بيانه بالرسم أو الحد». (تق» ص. .)١١‏ 

«وأما الموضوع فهو ما يحكم عليه بشيء آخر أنه هو آو ليس هو» کما 
فى «الإنسان» من قولنا: «الإنسان حيوان»ء أو «الإنسان ليس بحجرا». (مب» 
ص. ۷٤‏ ۔ .)۷١‏ 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاًء وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضعاً». (تق» ص. .)۲٤‏ 
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المؤول (- التأويل) 

«الظاهر. . . لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن أجُرِيّث على 
حقيقتها كانت ظاهراً وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مَوَوَلّة». جا 
ص. .)٤۱١‏ 

«وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى سمى اللفظ بالنسبة 
إلى الراجح ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً». (مح» ص. ۲۳۰). 

«المتشابه وهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول». (مح» ص. ۲۳۰). 
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النون 


النتيجة (- الإنتاج) 

«وأما النتيجة فهي عبارة عما لزم من تسليم الأقوال المسلمة لذاتهاء 
وقبل اللزوم تسمى مطلوبا». (مب» ص. .)۸١‏ 

«التتيجة هي خبرٌ نشأً عن دليل» وقبل أن يُحْصّل عليه يسمّى مطلوباً». 
(فی» ٩.‏ 

«وما حصلت معرفته عن قياس فإنه يسمى النتيجة والردف». (منفاء ج٠٠‏ 


. (Vo . ص‎ 


«الشْيَةّ»» لخة: «القرابة» و«الدنوّ»» إذ «الَْسْبَه» و«الشْسْبَة» و«النَسّبُ» 
«القرابة»» كما أن «الانتساب» هو «الاقتراب»؛ و«القرابة» و «التَقَرّبُ» «دنوّ» 
و«تدنْیٌ». ومن تمة كان الأمران «متناسبین» متی کانا «متقاربین» و«متدانیین». 
وبتعدد وجوه «التقارب» و«التداني» تتعدد وجوه «التناسب». 

استخدم مفهوم «النسبة»» منطقياًء في مفاهيم مركبة تدل كلها على 
«الاتصال» وهي : 
_ «النسبة الكلامية» أو «النسبة الحُكمبّة» أو «النسبة الخبرية» التي تدل على 

«الاتصال الموجود بين المحمول والموضوع»؛ 
_ «النسبة الخارجية» أو «النسبة الواقعية» أو «النسبة التي في الواقع» التي 
تدل على «الاتصال الموجود بين الخبر والمخبر به في الواقع الخارجي»؛ 
«النسبة التقييدية» التي تدل على «الاتصال الموجود بين الصفة كقيد 
والموصوف كمقَيّد»؛ 


- «النسبة اللإضافية» التي تدل على «الاتصال الموجود بين المضاف 
والمضاف إليه» . 

[- الإضافة, التأليف التركيب» التعليق» النظم الوا سطة] 

«معنى المناسبة كون الحكم الشرعي بينه وبين السبب الذي رتب عليه 
نسب حتى صار ذلك السبب مقتضيا لذلك الحكم». (نبه» ص. .)١١١‏ 

«وآما التصديق فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجاباً أو سلباًء 
على وجه يكون مفيداً؛ كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه». (مب» 
ص. .)1٩۹‏ 

«إن المناسبة أقوى من التأثير لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عرف تأثير هذا 
الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه. وكون الشيء مؤثراً في شيء لا 
یوجب کونه مؤثراً فیما یشارکه في جنسه أما کونه مناسباً فهو الذي لأجله صار 
الوصف مؤثراً في الحكم؛ فكان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من 
الاستدلال بالتأثير عليها». (مح» ج» ص. .)٤٥٦‏ 

«وأما البرهان فعبارة عن قياس يقيني المادة؛ فإن كان الحد الأوسط منه 
هو العلة الموجبة للنسبة بين طرفي المطلوب سمي «برهاناً لمياً٠؛‏ كما لو كان 
الاحتراق هو الحد الأوسط في قولنا: هذه الخشبة اشتعلت فيها النار» وإن لم 
يكن هو العلة الموجبة لنفس النسبة بل الموجبة للتصديق بوقوع النسبة سمي 
«برهاناً إنياً“ وذلك كما لو كان الحد الأوسط هو الاشتعال فى قولنا: هذه 
الخشبة محترقة». (مب» ص. ۹°). ۰ 
النشر 

«التّشْرً»: «البَسْطه عامة و«البَمْطُ المُنْمَرِطٌ الذي لا جامع له» خاصة؛ 
يقال : «انتشر» الشيء واَنَشرَا بمعنی (انہسطا؛ کما يقال : «التشر» ل_«الحماعة 
المتفرقة لا رئيس لها ولا قائد تنقاد إليه٠؛‏ ومن هنا قيل للأمر «غير المقيد» أي 
المطلق أمر «ِسْطا . 

استخدم مفهوم «التّشر»» حجاجياً ء للدلالة على «إتيان فعل من الأفعال - 
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كفعل الكلام مثلاً في «نشر الكلام» - بوجه مسترسل لا تَمَيْدَ فيه»» وهو إتيان 
«منهئٌ» عنه لما فيه من «غیاب الانضباطا . 


[-+المطلق] 

«من أهم الأشياء على المناظر تمييز المُنوع القادحة والمعارضات 
الصحيحة من المُنوع التي لا يضر منعُها والمعارضاتِ التي لا يضر وجوذها لا 
سيما أهل هذه الطريقة فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع نشر الكلام 
وتصونه عن الخبط وعدم الضبط». (نبه» ص. .)١٤٤١‏ 

«. .. ويلزم [السائل] الانتماء إلى مذهب صيانة للكلام عن النشر الذي 
لا يجدي». (جوز» ص. ۱۳۷). 
النص 

«النص» : «الرفع» و«الاظهار» و«الإشهار» و«الاستقصاء» و«الاستخراج» : 
إن «التّصلً» «رَفْع» الشيءِ؛ 
- إن كل شيء «أظهرته» و«أشهرته» فقد «نصَصتَه»؛ 
- إل كل شيء كان في «الغاية» من «الظهور» و«الشهرة» و«الارتفاع؟ وفي 

أقصی مراتبها يسمی اهصق ؛ 
ك E E‏ 
فيه أنه از نه نصا ؛ 

- يقال: فلان «ينْصٌ» فلاناً بمعنى «يستخرج ریه ويْظْهرهُ . 

یستخدم مفهوم «التصّ»» معرفيًاًء لإفادة «الدلالة التي تكون في الغاية 
من الوضوح؟. 
[-+البیان] 

«فأما النص فهو الذي رفع في بيانه إلى أبعد غاياته». (نه»ء ص. .)٠١‏ 

«النص وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته؛ فقال بعضهم: هو 
لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل؛ وقال بعض المتأخرين: هو لفظ مفيد استوى 
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ظاهره وباطنه. واعترض بعض المتكلمين على ذكر اللفظ في محاولة تحقيق 
النص» فقال: الفحوى تقع نصًاً وإن لم يكن معناها مصرحاً به لفظاً». (برء 
جا ص. .)٤۱۳‏ 

«فالنص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل؛ وينقسم إلى ما ثبت 
أصله قطعاً كنص الكتاب والخبر المستفيض وإلى ما لم يثبت أصله قطعاً 
کالذي ينقله الآحاد؛ ولا مجال [للتأويل] في النوعين». (بر»ء جا» ص. .)٩۱١‏ 

«وأما النص فحده في الشريعة ما ارتفع بظهوره عن الاحتمال. وهذا 
قريب من معناه في اللغة؛ فإن العرب قالت لكل ما ارتفع: إنه نص... وحده 
في الشريعة ما اعتدل ظاهره وباطنة؛ وقيل ما تعذر تخصيصه وتأويله؛ وقيل ما 
تأویله بتنزیله؛ وقیل ما لا يصح فيه الرفع». (کف» ص. ٤۸‏ ۔ .)٤۹‏ 

«فالنص هو اللَفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً» . (معم» ص. ۲۷). 

«فأما دلالة الكتاب فثلاث: نص» وهو ما عرف معناه من لفظه» وقيل : 
ما بلع به أقصى غاية البيان» مأخوذ من منصة ال ..». (جف» ص. ۳). 

«والنص له معنيان: أحدهما: القول الدَال على معناه على وجه لا ترد 
فيه وهو خلاف الظاهر والمجملء والثاني: هو مطلق دلالة القول سواء كانت 
قطعية أو ظنية فيدخل فيه القاطع والظاهر وهو مراد هولاء» وهو المشهور في 
ألسنة السّلف». (نبهء ص. .)٤٦۹‏ 

«للتص ثلاثة اصطلاحات أحدها: ما لا يحتمل التّأويل؛ التّانى: ما 
احتمله احتمالاً مرجوحاً كالظاهر» وهو الغالب فى إطلاق الفقهاء؛ الّالف: ما 
دل على معنی کیف ما کان». (تح» ص. ۲۸۷۳ ۔ (AV‏ 


التصب (- المنصب) 

«النصب»: «الاقامة» و«الرفع! و«الإظهار» لأجل «الإعلام» و«الدلالة»: 
إن «النصب» «رفعك شیغاً تنصبه قائماً متتصباًا» انه «إقامةً الشيء ورَفْعهُ»؛ 
- يقال: «ناصب» فلان فلاناً كذا «مناصبة» بمعنى «أظهره» له؛ 
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- يقال لکل شيءِ «يْنصّب ليکون علماً وعلامة» «النّصِيبّة» و«اليَنْصْوبُ»ء كما 
أن «النْصْبَ» و«التناصيب»ء هي «الأعلام»؛ 

- يقال ل«الأحجار» التي توضع مرفوعة في الطرقات ل«يسَْدَلّ» بها «الأناصيب». 

استخدم مفهوم «النَصْب»ء منطقَياً» في المركب التقييدي «نصب الأدلة» 
الذي يفيد «وضع الأدلة المثبتة لمدلول ما وضعاً بارزاً وناتئاً». 
النصرة 

«النصرة»: «العون» و«الإعانة». 

يستخدم مفهوم «النصرة»» منطقَيَاًء للدلالة على «العَْنِ المْصَدَق» إذ 
يقال: «تتاصرت» الأخبار بمعنى «صدَقَ بعضها بعضاً». إن «نْصْرَةَا حکم من 
الأحكام أو قضية من القضايا أو اعتقاد من الاعتقادات هي «الاستدلال لصدق» 
ذلك الحكم أو تلك القضية أو ذلك الاعتقاد ويكون «المستَنْصْرًّا به هو «الأدلة 
اتدل بها» و«المستَنْصِرُ» هو «الْْتَدل» باعتباره «مظلو ما يريد أن «ينتصر» 
أي «يمتنع من ظالمه» أي من «المائل والعادل عن الحق» (- الظلم). 


[-الاستظهار] 

«وأما الإلزام فهو دفع کلام الخصم بما يوجب فصلا بینه وبين ما تَضمُنْ 
نْصرته» . (كف» ص. ۷۰). 

«والانقطاع هو العجز عن نصرة الدليل». (نهء ص. .)٠١‏ 

«وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأً به ساثلاً أو 
مجيباًء فعلى أي وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه كان منقطعاً. . .». (مجردء 
ص. .)۳۱١‏ 


النطق (-ه المنطق) 

«والنطق الذي يذكر في هذا العلم ليس الكلام ولكنه التمييز للأشياء 
والفكر في العلوم والصناعات والتجارات وتدبير الأمورء فعن جميع هذه 
المعاني كنينا بالنطق اتفاقاً منا». (تق» ص. .)١١‏ 


o1۲ 


النظر (- المناظرة) 
استخدم «النظر» في إرادة الدلالة على «التفكر بالقلب» بمعان متعددة 

منها : 

١‏ - معنى «الفكر؛ الموصل إما إلى القطع واليقين وإما إلى الاحتمال 
والترجيح› 

۲- معنى «تحصيل» و«استخلاص"» و«استخراج» و«استنتاج» و«استنباطا غير 
المعروف وغير المعلوم من المعروف والمعلوم» 

۳ معنی تخلص «الذهن» من کل ما يحول بینه وبين مطلوبهء 

٤‏ - معنى إقبال «العقل» على «المعقولات» ونَوَجُهو نحوهاء 

ه ‏ معنى الفعل الإرادي المتوجه إلى «طلب المعرفةاء 

> - معنى «التمثيل› 

۷- معنی (الاستشهاد»› 

۸ معنى «الرَدهء رَد «المجهول» إلى «المعلوم»ء «الغائب» إلى «الشاهدهء 
«الفرع إلى «الأصل»ء 

٩‏ - معنى «الاستدلال»ء 

تساي اهر ها تا الق اوش ي هرن ر 
و«فیاس» وامقدمتین کبری وصغری» واستقراء» واتمثیل! واتعریف»»› 

١١‏ - معنى «ترتيب النظر على القكر لرفع حالة الشك»ء 

١‏ _ معنى «التأمل» و«الاعتباراء 

۳ - معنى «التحصيل» الذي يشرط فيه وجود «المناسبة» بين المقدمات 
والنتيجة. 
«النظر»: ««تأمل» حال الشيء و«التمثيل» بينه وبين غيره أو اتمثيل» 

حادثة من غيرها». (مغخ» ص۔. .)٤‏ 
الاستدلال «هو «النظر» و«الفكر» من المُمَّخّر والمُتَأمّل؛ وهو 

۳لاستشهاد» وطلب «الشهادة» من «الشاهدهة على «الغائي». . . المشكوك فيه 
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المطلوب علمه من المعلوم [=«الشاهد“]. . . و[الغيبة› هناء لیس المراد منها] 
البعد والحجاب وإنما المراد عَيْبَهٌ العلم وذهابٌ عن العالم والعلم به 
[=«الغائب؟]» . (المجرد» .)۲۸١‏ 

«معنى النظر المقرون بالقلب [=«نظر القلب»]. . . الفكر والتأمل لحال 
المنظور فيه برد غيره إليه ليعلم موافقته له في الحكم من مخالفته فيعلم الناظر 
حكم المنظور فيه إما على طريق مماثلة ما شاهد [=ما عَلمَ] أو على طريق 
مخالفته» . (المجرد» .)۲۸٥‏ 

الناظر «إنما يطلب باستدلاله علم ما لم يعلم بأن يرده إلى ما علم وينتزع 
حكمه منه. ويكون هذا الرد إلى المعارف الضرورية التي هي الأصول 
والأمهات وإليها يقع الرد وعندها تنتهي المطالبة [بالدليل] ويَعَبْح من السائل 
[=المعترض] فیها أن یقول لِمَ؟». (المجرد» ۰۲۸۷ .)۲٤١۷‏ 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلولء وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل»› والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليلء وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن› 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصاد» ص. ۱۸). 

«أما النظر فهو إسم مشترك بين معان شتى: يقال للانتظار: نظر 
وللرحمة والتعطف نظر وللعناية للغير فيما يحتاج إليه نظر وللمقابلة نظر كما 
يقال: باب دار فلان ينظر إليك» وهذا الباب ينظر إلى ذلك الباب وهذا الجبل 
ينظر إلى ذلك الجبل. . . إذا تقابلا. ويقال للرؤية نظر. وللفكر والتأمل نظر. 
والمراد بالنظر ها هناء فكر القلب وتآمله في حال المنظور» ليعرف حكمه 
جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو 
الاعتبار أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدَاً لما نعنيه 
بالنظر ههنا. 

وذهب بعض الناس مع جماعة من متأخري أصحابناء أن النظر الذي هو 
الاعتبار غير الفكرء وأن الفكر جنس غير التدبر والاستدلال لأنه قد يفكر 
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المفكر فيما لا يكون معتبراً ومستدلًاً كمن يفكر في الشيء أنه قديم أو 
محدث؛ ثم لا يكون مستدلاً بهذا القدر. وإنما وقع الإشكال لمن جعلهما 
واحداً لقرب محليهما وهذا غلط جداً؛ لأن الفكر والتدبر في الشيء هو النظرء 
والنظر هو الفكر إلا أنه قد يقل النظر ويكثر؛ فهو فكر في الشيء أقديم هو أم 
محدث فهو بَذْوٌ نظره واستدلاله» ولا بد من هذا القدر في بدء النظر 
والاستدلال» إلى أن یتم استدلاله». (كف» ص. .)١١‏ 

«النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (کف» ص.۔ ۱۸). 

«من حق النظر أن يكون فيه ما يُوَلّدٌ العلم إذا كان نظراً من عاقل في 
دليل معلوم له على الوجه الذي يدلء ويكون فيه ما لا يولد العلم بل يقتضي 
غالب الظن في أمور الدنياء وقد يكون فيه ما لا يحصل عنده الوجهان 
جميعاً». (مغ» ص. .)۱١‏ 

«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك» وقد 
يحصل مع الظنء وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (مغ»ء ص. .)١١‏ 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنهء 
لأن الوجه الذي له يَحْسْنُ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث يرق به إلى زوال السَُبَهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفةء وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة. . . 

إن الغرض في النظر ليس بمقصور عليه بل هو السَوَسلْ به إلى المعرفةء 
فلا يجوز من الحکیم أن یریده ولا یریدها». (مغ» ص. ٤٩۹۰‏ ۔ .)٤٩۱‏ 

«اعلم أن النظرء وإن کان متى أطلق فقد يعبر به عن وجوه: عن تقلیب 
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الحدقة الصحيحة نحو المرئي التماساً لرؤيته وعن الرحمة والإحسان وعن نظر 
القلب وعن الانتظار على ما فيه من الاختلاف فى أن يعبر به عنه على جهة 
الحقيقة أو التوسع. فالمقصد به بهذا الموضع نظر القلب دون غيره» وحقيقة 
ذلك هو الفكر. لأنه لا ناظر بقلبه إلا مفكراًء ولا مفكر إلا ناظراً بقلبه؛ 
وبهذا تُعلم الحقائق». (مغ» ص. .)٤‏ 

«اعلم أن النظر كالاعتقاد في أنه يجب أن يتعلق بغيره وفي أنه يتعلق 
بالأشياء على سائر وجوهها وإن كان يخالف الاعتقاد في أنه يتعلق بكون 
الشيء على صفة والنظر لا يتعلق بصفة واحدة بل يتعلق بهل هو على صفة أو 
ضدها أو ليس هو عليها». (مغ» ص. .)١‏ 

««النظر». . . عبارة عن تصرف العقل فى الأمور السابقة المناسبة 
للمطلوبات بتأليف وترتیب لتحصيل ما ليس کا للعقل». (آمدء ۱۲۷). 

««النظر». . . عبارة عن تصرف العقل في المعلومات أو المظنونات 
السابقة المناسبة للمطلوب بترتيب بعضها إلى بعض توسلاً بذلك إلى تحصيل 
ما ليس حاصلاً للعقل». (آمدء .)٠۳١‏ 

«أجمع أكثر أصحابناء والمعتزلةء وكثير من أهل الحق من المسلمين» 
على أن «النظر» المؤدي إلى معرفة الله تعالى واجب. غير أن مُدذَرَك وجوبه 
عندنا الشرعَ خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن مُذرَك وُجويه العقلٌ دون الشرع». 
(آمده .)۱٥۵‏ 

«أجمعت الأمة من المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى؛ ووجوب 
معرفة الله تعالى لا يتم إلا بالنظر - إذ هو غير بديهي -» وكل ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» فالنظر واجب». (آمدء .)٠٥١‏ 

«النظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات والهدى. . . 
والدليل الذي ل هو الدليل الشرعي وهو الذي دل الله به عباده وهداهم 
به إلى صرط مستقيم؛ فإنه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم 
«النظره و«الدليل». . . يطلق على ثلاثة أمور: 


منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من 
الأدلة الفاسدة والنظر فيها. . . . 

ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر... من غير تقييد. .. لا بشرعي 

وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علماً 
وعملاً يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي 
بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان. . .». (النبوات» .)۷١- ۷١‏ 

«إن ظن الظان أنه بأدلة وبراهين خارجة عما جاء به [رسول الله ل] 
تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه توصله 
إلى مقصوده؛ وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر». (النبوات› „(0A‏ 

N‏ الغخفلة ضد النظر. . ٠.‏ ولهذا قيل: النظر تجريد العقل عن 
الغفلات› وقیل : هو تحدیق العقل نحو المرئي› والأول: هر النظر الطلبيء 
وهو طلب ما يدله على الحق› والثاني : هر النظر الاستدلاليء وهو النظر 
في الدليل الذي يوصله إلى الحق» وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم». 
(النبوات» .)۲۳١‏ 

«وأما الشروط الخاصة بالنظر الصحيح فأن يكون النظر في الدليل دون 
الشبهة وفي الوجه الذي منه يدل الدليل دون غيره؛ وإن اختل شيءٌ من ذلك 
فالنظر يكون فاسداً». (بك» ص. .)٠۳١‏ ۰ 

«إذا كان النظر الصحيح في دلالة قطعية ولم يعقبه ضِدٌ من أضداد العلم 
أفضى إلى العلم بالمنظور فيه. . . وعند ذلك فلا يخفى أن من حصل عنده 
العلم بالمواد الصادقة والعلم بما اقترن بها من الصورة الصحيحة والتأليف 
الخاص الذي یتولی بیانه المنطقي علم الضرورة لزوم المطلوب عنها وکونه 
شخیحا؛ عند علمنا بأن الأربعة منقسمة بمتساويين وأن كل منقسم بمتساويين 
زوج». (بك› ص. (1٦1‏ . 
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«النظر عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات 
بتأليف وترتيب لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل. وهو منقسم إلى ما علم فيه 
وجه دلالة الدليل على المطلوب فيكون صحيحاً وإلى ما ليس كذلك فيكون 


فاسداً» . (بك» ص. ۱۲۷). 


النظم 
يتسع مفهوم «النظم» للدلالة معاني أهمها : 
«التأليف» و«الجمع»: - يقال: «َوّالّف» الشيءٌ بمعنى «ائتلف» بعضه إلى 
بعض ؛؟ والاصل في ذلك مفهوم «اللّک». و«الل» فجت؛ إذ يقال : «لک» 
التي «يَلْفه لماه بمعنی اجَمَعَهُا» كما يقال: «اللفوف» و«اللَفِيفُ» 
و «اللَمَة _«الحماعة»؛ 
لمرن و«الصم»: إن کل شيءِ «نَظَمَُهُ» فقد ا باخر أو ضمَمُْتَ» 
بعضه إلى بعض؛ إن «القرن» بين الشيئين «شَدًه أحدهما إلى الآخر 
واوصله» به و«إصحابه» به؛ 
«الاتساق». إذ «الانتظام» هو «الاتساق» و«التتابع»؛ 
- «الالتصاق»ء إذ «تناظم» الأشياء هو «تلاصقها» و«تجاورها». 
استخدم مفهوم «النظم»ء منطقَيًاً› في مرکبین تقييديين هما: «نظم 
القياس» و«نظم الدليل» للدلالة على فعل «ترتيب مكونات القياس أو الدليل 8 
مقدمات ونتيجة أو أدلة مدرلا بوجه متماسك» إذ «نظام» کل شيءَ اكه 
و«الملاك» هر «التماسك» و«القوام» واالمعتمد». 
[ > الإضافة, التأليف, التركيب» التعليق» النسبة»ء الواسطة] 
«أما المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمال» وهو موجود في كلام الله تعالى . 
القول الثاني : أن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير 
تأويل أو مع تأويل من غير تناقض واختلاف فيه» وهذا أيضاً متحقق من 
کلام الله تعالی» والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه» ویقال: فاسد لا 
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متشابهء وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى». (إِح» ۲۲۳). 
النفاذ 

«النفاذ»: «الحواز إلى» و«الخلوص إلى»ء يقال: «نمَدَّ انفده «نفاذاً» 
و«نفوذاً» بمعنى «جاز إلى» و«خلص إلى؟. 

استخدم مفهوم «النفاذ»» منطقيًاًء في مركبات تقييدية مثل «نفاذ الدليل» 
و«نفاذ الشهادة» لتأدية معنى «الإيصال» إلى المطلوب من الاستدلال 
والاستشهاد من جهة واغياب المانع والمعارض؛» من جهة أخرى. 
[-الافضاء] 

«وحد الاعتراض : مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل 
مقصوده بما يباينه. وقيل: مقابلة الخصم بمساواته فيما يورده. وهو في اللغة: 
من المنع. يقال: اعترض في الطريق معترض» أي: منعني من سلوكه. 
ويقال: عرض لفلان أمرء إذا ورد عليه مانع عما کان یریده ویهواه. فلما کان 
الخصم یمنع خصمه من نفوذه إلى مقصوده بإیراده ما یساویه على خلافهء 
سمي : اعتراضاء على التقريب مما في اللغة». (كف» ص. .)١۷‏ 
النفضس 

«النفس» مفهوم يستخدم للدلالة على أمرين : 
- على (الذات» و«العين» و«الكنه» و«الجوهر» و«الحقيقة»› فيقال : «نفس» 

الشيء بمعنی «داته» واعینه» و کنهه) و(جوهره» واحقيشته» ؛ 
- على «القوة التي يكون التمييز بها“ و«القوة التي تتوسل بالعقل في عملية 
الإدراك». ٤‏ ۰ ۰ 

[- الجوهر,» الحقيقة» الذات» الملكة] 

«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزئين كذلك المقترن فى النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء الذي هو ا 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
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قولنا: الشمس طالعةء فإن المعنى المفهوم من الطالع اقترن في التفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظ» ص. .)٥۷‏ 
«إن كل ما يثبت العلم به ففي النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو 
الذي يسمى الفكرء والعلم محيط بمعنى الجميع وفي النفس فكرته وحديث 
عنه؛ فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه في 
الحقائق علما فهو فكر وهو المعني بكلام النفس». (بر»ء ج٠»‏ ص. .)۳١۸‏ 
«[البعض] يَحِْعَلٌْ الفكر من قبيل الكلام في النفس» ويْمَسَرُ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (کف» ص. ۱۸). 
النقل 
يتسع مفهوم «النقل»» لغةء للدلالة على أمور ثلاثة: 
- على «الحديث»؛ يقال: «نَاقَلَ» فلانٌ فلاناً الحديث إذا «تحادثا»؛ ومن هنا 
سميت (المجادلة» «نقادً» وسْمّي» «التنازع“ «تناقلا» ؛ 
- على «الطريق المختصرا؛ إن «النقل» أو «المَنْقَلّ» هو «الطريق السالك 
والمختصر والموصل»؛ 
- على «التحويل!» تحويل شي ءمن «حال» إلى «حال»؛ والمعتبر في هذا 
التحويل الإقواء على تجويد التفكير» و«السلوك» إذ «الحول» 
و«النَّحَوّل» يدلان أيضاً على «الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة 
التصرف» . 
استخدم مفهوم «النقل» في مقابل مفهومي «الرأي» و«العقل؟» فقيل : 
«أهل النقل» في مقابل «أهل الرأي» و«أهل العقل». والمقصود ب«أهل النقل» 
ليس فقط من يَعْنَد بما انتهى إليه من أحاديث وكلام من تَمَدَّمَهُ ولكن أيضاً 
«من لم يكن عَيِيَأًه إذ يقال: رَجُلٌ «تَقّل» بمعنى رجل «حاضرٌ المنطق 
والجواب». 
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[-“الملكة] 
النكتة 

«النكتة»: «الرأي الاجم عن التفكير الباحث والفاحص». والأصل في 
مفهوم «النكتة» هو فعل «اللَّكّتٍ»» وهو أن «نَنْكتَ» في الأرض بقضيب فتؤثر 
تأثيراً يسيراً فيها؛ ومن هنا استعير مفهوم «التكت» للدلالة على «التفكير» لأن 
«المفكر المهموم؛ وكأنه «ينكت في الأرض بعود أو أصبع فيكون باحثاً 
وفاحصاً». إن «التكت» في الأرض قريب في دلالته من «البحث» و«الفحص» 
الذين يعنيان «تقليب التراب وتنحية بعضه عن بعض». 

إن «النكتة» في أمر من الأمور هي «ما يترتب على النظر المفكر الباحث 
الفاحص» في ذلك الأمر. 
[-+التدقيق] 

EEE AS‏ الكت لأتها مما اعتمد عليه بع 
هؤلاءِ المموّهين المغالطين من الجدليين [...] ولولا أنه ليس هذا موضعَ 
الاستقصاء ء في إفسادِ خصائص النكت الممؤهة وإنما الكلام في عموم هذه 
الصناعة التمويهية لوَسّعْنا القَولّ في ذلك». (نبه» ص. .)۲٤‏ 

«واعلم أصلحك الله أن نكت هؤلاء الممرَهِيْن إذا صح بعضها وكان 
مبنياً على أصول الفقه فإنه لا بد من حشو وإطالة وذكر ما لا يفيد ووقف 
عذال على سالا عرقت ادال سا لي من مقدمات التليل فى 
المقدمات فهي داثرة بين تخليط وتضييع وبين الإحالة والإطالة وبين الباطل 
الصريح والحشو القبيح» . (نبە» ص. .)٤٤٥٩‏ 

«فقد تين أن مدار النكتة على الدعوى المحضة وجَعل المطلوب مقدمةٌ فى 
إثبات نفيه وهو من المصادرات القبيحة المردودة پاجماع». (نب» ا ١‏ 1 

«المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت التي استدل 
به على ثبوته والفرق بین هذا وبين الذي قبله أن تلك معارضة بعين النكتة وهنا 
عارش بجنسها» . (نبەه» ص. ۳۱). 
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«ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إمّا الرجحان أو عدمُه فإن كان 
الأول فقد قاس ا وجود القارق المانع وإن کان الثاني فقل قاس الشيء على 
نقسه والقياس کله يدور على هذه النكتة» . (نبهء ص. . 6۹(. 


النفي (- التنافي) 

«النفي يكون بإدخال لا أو ليس أو ما أو الحروف التي ذكرنا أنها تجزم 
الأفعال بغير الشرط أو تنصبهاء فإذا أدخحلت شيئاً من هذه الحروف على قضية 
كاذبة صار النفي حقًاً» . (تق» ص. .)۸١‏ 

TS 
يكون للمحمول لا للموضوع لأنك تثبت الإسم ثم توجب له صفة أو تنفيها‎ 
عنه. ولو نفيت الموضوع وهو الاسم المخبر عنه لكنت لم ثَحَصّلٌ على معنى‎ 
.)۸۷ تخبر عنه كقولك: لا زید منطلى». (تق» ص.‎ 

«إن الإثبات هو الإيجاد والنفي هو الإعدام. . .ثم يستعمل في الخبر عن 
العدم وفي الخبر عن الوجود»ء فيقال لمن قال: «إن زيداً متحرك» - إذا كان 
صادقاً - إنه مثبت لحركته» وقوله: «إنه متحرك» إثبات لحركته» وإن قوله: 
«ليس زيد متحركا» ‏ إذا كان صادقاً - نفي لحركته وخبر عند عدم حركته». 
(المجرد» .)۲٠۸‏ 


النقض (- التناقض) 

«والنقض وجود العلة مع عدم الحكم». (نه» ص. .)١٤‏ 

«النقض وهو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل 
علة». (بر» ج۲» ص. ۹۷۷). 

«وحد النقض انتفاء الحكم عما اذْعِيّ له من العلة. وقيل: وجود العلة مع 
فقد ما اذْعِيّ من حكمها. وقيل: إجراء العلة حيث لا حكم». (كف» ص. .)٠۹‏ 

«ولا يجوز أن يورد سؤالاً يتضمن إلزام خصمه ما لا يقول به إلا ما 
تضمن إفساداً لمعنى العلة وهو الكسرء أو إفساد ألفاظها وهو النقض». (جف› 
ن 


«التقض وهو عبارةٌ عن تخلّف الحكم مع وجود ما اذعي كونه علَةً لهء 
وقد أومأنا في مسألة تخصيص العلَة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها 
ووجه الانفصال عنه فيما إذا كانت العلّة منصوصة أو مجمعاً عليها أو 
مستنبطة » وفی صورة التقض مانع أو فوات شرط بالاستقصاء الام المفصضل». 
(إح» ج٤“‏ ¥( . 

«أما العكس وهو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد 
خامعا؛ وإذا لم يكن جامعاً انتفى الحد مع بقاء بعض المحدود. . . والمقصود 
أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص فلا بد أن يكون 
المحدودء فمتى كان أحدهما أعم كان باطلاً بالاتفاق وسُمَّيَ ذلك نقضاً». 
(رد» ص. (o‏ 

«اعلم أن النقض في باب الفياس هو وجود الوصف المدعى عله بدون 
الحكم فيقال: قد انتقضت العلة وهو خلاف انبرامها وانتظامها واطرادهاء لأن 
اطرادها جریانها فی معلولاتها بحیٹث تکون إذا وجدت وجد الحكم». (نبه» 
ص۔ .)۳۲۱١‏ 

«النقض وهو تخلف الحكم عا غلل به من الوصف؛ ويقال : هو وجود 
العلة بدون الحكم وهما سواء». (جذ٬‏ ص۰ .(T‏ 

«إن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إما بأن ينقض 
شكله بأن بيَنّ أنه غير منتج وإما بأن تَمَارّم مقدمات القياس أو النتيجة». (تخء 
ص. 0(. 

«والنقضُ يرد على الحدود وعلى الأدلة وعلى الشروط وعلى العلل 
وعلی کل قضيّة كلية». (نيه» ص . (Y۲‏ . 

«وينبغي للمجيب في جميع المسائل أن يتقدم فيرد القول الكاذب» 
ويعرف مع رده له من أي جهة عرض له الكذب؛ فإن هذا هو النقض 
المستقيم». (تس» ص. .)٠١١‏ 
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«النقض وهو إبداء الوصف المعلل به بدون الحكم». (جوز» ص. .)۳۲١‏ 
النقلة (- الانتقال) 


«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 
المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم» ومن غير أن يكون 
ذلك الأمر تحت الأمر الأول» وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال 
ما وأن شيئاً موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر 
إلى أمر آخر شبيه به فيحكم عليه به» وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل 
الحيوان أو النبات مثلاً محدثاًء فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات 
فیحکم على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان 
إلى السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين 
الحيوان وبين السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي 
من جهته وصف الحيوان بالمحدث» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر 
يصح الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمر» مثل المقارنة للحوادث مثلاً. 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وكان مشابهاً للسماء في مقارنة 
الحوادث له» وكان الحكم بالحدوث يصح على کل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من قَبّل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقَيّدا 
بحال تخرج به السماء عن مشابهة الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث 
للحيوانء لأن الحدوث إنما يكون موجوداً للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنةء ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم ين أن كل مقارن للحوادث 
محدث» بل إنما حصل عندنا على الانتقال أن المقارن للحوادث محدث» 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث له» فلا تكون 
النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذن» إن 
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كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جميعه بالحدوث» حتى يكون كل مقارن للحوادث محدثا. وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب» والآخر على طريقة التحليل . 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكم» فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
المحسوس. فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيثاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضا قوته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحَح الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البينة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر». (منفاء ج۲ء 
ص. .)٤۷ _ ٤٥‏ 
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«وأما الاستقراء فهو نقلة الحكم بشيءَ ما على جزئيات كلي ما إلى 
الحكم بذلك الشيء على ذلك الكلي». (تج» ص. .)٤١‏ 

«النقلة من جزئي إلى جزئي شبيه به» وهو الذي يعرف بالمثال» وسواء 
كان المصير من جزئي واحد إلى جزئي واحد أو من جزئيات كثيرة إلى جزئي 
وحد» إذ كانت نقلة ذلك الحكم إلى جزئي هو من باب واحد - مثل أن نحكم 
على السماء نها مكونة لحكمنا بالكون على أجزاء الحيوان». (تج» ص. .)٤١‏ 


النقيض (- التناقض) 
«النقيض أشد مباينة من الضد». (تق» ص. .)٠١‏ 
النهب 
«النهب»: «التطاول» ودالاباحة» و«الشَسَّب» : 
- إن «النهب» «التطاول على شيء لا حق فيه»؛ والأصل في ذلك «أخذ 
الشيء كأنه غنيمة» إذ يقال للغنيمة «النهب»» كما يقال «نَهْبَ» الشيءَ 
اناا ب «أخذه عنوةا . 
- إن «إنهاب» الشىء هو «إباحته لمن شاء» وجعله «(فوضی»؛ من هاا قیل ل۷ 
إنهاب» بمعنى أن «لکل واحد حقوقاً وواجبات». 
إن «المناهبة» هي «الأخذ في الكلام بين متكلمين تباح لهما ما شاء! من 
الأفعال بوجه مسب لا مراسم فيه تضبط أدوارهما ووظائفهما» . 
[- التعسف» الخصب] 
النوع 
«النوع؟» لغة: «الضرب» و«الصنف» و«الجماعة). 
استخدم مفهوم «النوع»» منطقيَاء للدلالة على «ما يتَشَعَّبُ وَيعَفَرٌَ“ إليه 
«الجنس» وکأن هذه «الشَعب» و«الفروع» «أضرب» للجنس و«أصناف» له 
ولامجموعات» جزئية ل إليها؛ وكأن هذا «اللَشَعّب» و«التَمَرعَّ» «تمايل» 
ا ٠‏ و«تذبذت» للجنس: 
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- يقال: عة الخصن «انوعاً» , بمعنی «تمایل» واترښُح» واتذبذب»؛ 
- يقال: نوع الخصن «تنوعاً؛ بمعنى «تحرك يميناً وشمالاًه؛ ومن هنا قيل 
«نَوَعَتٍ» الريح الغصنَ «تنويعاً“ إذا حركته وأمالته. 


[-+الفرع» الفن] 

«وأما الأنواع فهي المقدمات الخاصة بصناعة صناعة من الصنائع 
الجزئيةء مثل المقدمات التي تعمل منها المقاييس في الأمور الطبيعيةء فإنها لا 
تعمل منها المقاييس في الأمور الخلقيةء ولا التي في الخلقية تعمل منها 
المقاييس في الأمور الطبيعية». (تخ» ص. .)٤۹‏ 

«والأنواع هي المقدمات الكلية التي تستعمل في صناعة صناعة». (تخ» 

ص. )٥۰‏ . 
«وما كان من هذه الأسماء لا اختلاف في مدلوله بشدَةٍ ولا ضعفٍ ولا 
تقدّم وتأخرء فهو المتواطئ كلفظ «الإنسان» و«الفرس»ء وإلا فمشكّكٌ كلفظ 
«الوجود» و«الأبيض». وعلی کل تقدیر إمَّا أن يكون ذاتيّاً للمشتركات فيه أو 
عرضتاً؛ فإن کان ذاتياً» فالمشتركات فيه إمَّا أن تكون مختلفةً بالذوات أو 
بالعرض» فإن كان الأوّل فما أن يقال عليها في جواب (ما هي) فهو الجنس 
أو لا يقال كذلك» فهو ذاتيّ مشتر إا جنس جنس» أو فصل فصل» وإن 
كانت مختلفةٌ بالعرض فما أن يقال عليها في جواب (ما) أو لاء والأرل خر 

النوع والثاني هو فصل التوع». (إحج» .)۴١ ۳٤‏ 

«وأما النوع فعبارة عن أخص كليين مقولين في جواب «ما هو» كالإنسان 
بالنسبة إلى الحيوان. وربما قيل «النوع» على ما يقال على كثيرين مختلفين 
بالعرض في جواب «ما هو كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو» ونحوه». (مبء 

ص. . 
«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقَيَاً وإلا فلا بد من 
العرضية؛ وكل منهما إما أن يكون مشتركا بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
سرا له عن غيره؛ فالمشترك الذاتي الجنس» والمميز الذاتي الفصل› 
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والمؤلف منهما النوع» والمشترك العرضي هو العرض العام» والمميز العرضي 
هو الخاصة». (رد» ص. .)٤١‏ 

«والنوع هو المحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو. 
وبيّن أن هذا النوع هو النوع الأخيرء فإن النوع المتوسط هو جنس» وإنما 
يخالفه بالإضافة فقط لأن الجنس إنما يسمى نوعاً بالإضافة إلى جنس أعم 
منه يحمل علیه». (منفاء ج۳» ص. ۸۷). 

«فمن ذلك شيء سماه الأوائل «الاستقراء» وسماه أهل ملتنا «القياس؟ 
فنقول وبال تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء 
موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد ویحکم فيها بحکم واحد فتجد في 
كل شيء من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة 
قد لازمت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل 
واحد من المحكوم فيهم» إلا أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل 
وجودها في کل ما وجدت فيه› ولا تقتضيه طبيعةٌ أن تكون تلك الصفة فيه ولا 
بده بل قد يسَوَمّم وجودُ شيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفة». (تقء 
ص. .)۱١۹۲‏ 
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الهداية (- الاهتداء) 
الهدی (س الاهتداء) 


«اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد. .. إذ معناه التبليغ والدعاء إلى 
الحقء وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستنداً إلى ظهور الحجة وانكشاف 
الشبهةء وقيام الداعي وانتفاء الصارف». (إشء جاء ص. .)۴١٤‏ 

«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم 
«النظر» و«البحث» عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري كيك بدعة وضلالةء وقالوا: لو كان ذلك همدى ورشاداً لتكلم فيه 
النبي ية وخلفاؤه وأصحابه» قالوا: لأن النبي بي لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وبينه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يقربهم إلى الله كك ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلمُنَا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالةء لأنه لو كان خيراً لما فات النبي صلى الله عليه 
وسلم وآله وأصحابه وسلم ولتکلموا فیه». (حسن» ص. ۱۰ ۱۲). 

«الهدى مصدر هداه هدى. والهدى هو بيان ما ينتفع به الناس 
ويحتاجون إليه» وهو ضد الضلالة؛ فالضال يضل عن مقصوده وطريق 
مقصوده؛ وهو سبحانه بيّن في تبه ما يهدي الناس فعرّفهم ما يقصدون وما 
يسلكون من الطرقء عرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده» وأنه لا يجوز 
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عبادة غيره» وعَرّفهم الطريق وهو ما يعبدون به؛ ففي الهدى بيان المعبود وما 
یعبد به». (النبوات› ۲۲۳ ۔ .)۲۲٤‏ 
الهوى 
«الهھوی» : «التشهي» ؛ إنه «ميل النفس إلى ما تشتهيه»؛ فيكون «الهوى» 
من هذه الجهة «دافعاً يجعل النفس تنزع إلى ما تريده بوجه يفضي إلى سقوط 
هذه النفس وانحدارها»: 
- إن «هَوّى» النفس «إرادتها»» 
- إن «الهُوِيّ» «السقوط من عُلْوه» كما أن «أهوى» فلان الشيءَ هو بمعنى 
ارفعه ارا وأسقطه»» وأن «هَرّی» الشيء و«آهوی» وانهوی» سقط 
من فوق إلى أسفل». 
إن «الحكم بالهوى» الغالب فيه «ألا يكون فعلاً عاقلا من جهة ويكون 
من جهة أخرى «فعلاً مؤدياً إلى الباطل»: 
- يقال لالأحمق» من الناس «الهوهاءة» و«الهُوة»؛ كما يقال: «قوم أفندتهم 
هوا بمعنی «قوم لا عقول لهم»؛ 
- يقال ل«الباطل» واللغو من القول: «الهواهي» أي «الأباطيل؟. 
إن «الهوی»» كطريق من طرق الحكم» لا بد وأن يكون مذموماً لما فيه 
من «السقوط» و«غياب العقل» و«البطلان». 
[- الیاطل] 
الهوية 
«الهُوِيّه؛ لفظة مُوَلّدة يُعنى بها «الذاتية» أي إن الشيء «ذاته هي ذاته» أو 
إن الشيء «هو هُوً». 
ع الاستخدام المنطقي للفظة «الهوية» في ما يسمی «قانون الهويةا› 
ومقتضاه «أن الشيء لا يمكنه أن يكون هو وليس هو في نفس الوقت». 


[-4 اتذات] 
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الواو 


الواسطة 

«الواسطة» «الأمر الذي يتوسط شيئين»؛ و«التوسط» «الوجود في 
الوسط»؛ و«الوسط» «ما يوجد بين الطرفين». 

استخدم مفهوم «الواسطة». منطقَيَاًء للدلالة على «الحرف الرابط؟ بين 
أمرين وطرفين» ومن هنا قيل: «الحد الأوسط» باعتباره «واسطة» ربط «الحد 
الأكبر» ب«الحد الأصغر»ء في القياس الحملي مثلاًء باعتبارهما «طرفاً أكبر» 
واطرفاً أصغره. 
[-> التأليف التركيب, التعليق القرينة» النسبة»ء النظم] 

«أما الواسطة فعبارة عما يكون بين طرفين لا يصل أي من أحدهما إلى 
الاخر إلا بعد الوصول إليه». (مب» ص. ۹۷). 

«الواسطة هي كل ما قرن بإسم فيدل على المسمى به منسوب إلى آخر 
وقد نسب إلى شيء آخر؛ مثل من وعن وإلى وعلى وما أشبه ذلك». (لفظ 
ص. .)٤١‏ 
الوجه (- التوجيه) 

«فعليك بفهم وجوه القرآن كما قال أبو الدرداء لا يفقه الرُّجُل كل الفقه 
حتی یری للقران وجوها کثیرة». (نبە» ص. .)٤١۱‏ 

«وحَدٌ المطالبة هو مؤاخدة الخصم بتبيين الحجة. وهي على وجهين: 
مطالبة ببيان أصل الدلالة وإثباتها ومطالبة ببيان وجه الدلالة». (كفء ص. .)٦۸‏ 

«السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل بآية أو خبر فلا يتبين دليله منه 
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فيطالب ببيان وجه الدليلء وجملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون 
ضا أو غامضاً . ٠‏ .». (نھcء‏ ص۔ ۳۹). 

«السؤال ينقسم إلى السؤال عن المذهب. .. والمطالبة بالدلالة... 
والمطالبة بوجه الدلالة» . (المجرد» ۲۹٤‏ ۔ .)۲۹١‏ 

«التظر عبارة عن التصرّف بالعقل في الأمور السَابقة بالعلم والظَنَ. . . 
المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عام للتظر المتضمَن للتصور والتصديق» والقاطع والظنَيّ؛ وهو منقسمّ إلى 
ما وقف التاظر فيه على وجه دلالة الدليل على المطلوب فيكون صحيحاء وإلى 
ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقلء وانتفاء أضداده من 
الوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب» وغير ذلك». (إح» .)٠١‏ 


الوجوب (- الإيجاب) 
«فأما الواجب فهو الساقط في اللغة» والوجوب: هو السقوط». (كف» 
ص. .(٦‏ 


«أمّا حقيقة الوجوب» فاعلم أن الوجوب في اللّغة قد يطلق بمعنى 
السقوط ومنه يقال: وجبت الشمس: إذا سقطت» ووجب الحائط : إذا سقط ؛ 
وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار» ومنه قوله غ : «إذا وجب المريض فلا 
تبكينَ باكيةً» أي استقَرٌ وزال عنه التزلزل والاضطراب». (إح» .)١۳۳‏ 

«وأما الواجب فعبارة عما يلزم من قَرّْضٍ عَدَمِهِ المُحَالٌ» فإن كان ذلك 
لذاته فهو الواجب لذاتهء وإن كان لغيره فهو الواجب باعتبار غيره». (مب» 
ص. ۷۹). 


الوجود 
«الوجود» مفهوم متسع الدلالة يدل على : 
- «العلم» و«المعرفةا؛ يقال: «وَجَد» الشيءَ بمعنى «عَلِمَه» و«عَرَقَهُ» إما 
بالعقل وإما بحاسة من الحواس الخمس؛ 
- الإدراك»؛ يقال: «وجذ» المطلوب بمعنى «أذْرَكه»؛ 
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المصادفة» و«اللقاء»؛ يقال: «وجَد» الشيءَ بمعنى «صادفه» والقَيّه» ؛ 
- «التمكن من الشيء»٠‏ و«الظفر بها ومن ثمة «الغنى» و«المحبة»؛ ا وج 
المطلوب ي «نَمَكنَ» منه واظفر» به؛ و«الواجد»» باعتباره متَمَکاً وظافراًء 
یکون «عَنياًا» ومن هنا قيل: «أوجدني» بعد فقر بمعنی «أغناني»؛ ولما کان 
«الغنى» من الأمور المحبوبة قيل : «وَجد» به «رَجُداً» بمعنى «أحبه»؛ 
- «القدرة» و«الاستطاعةا؛ يقال: «وجدي» بمعنى «قدرتي» و«استطاعتي» . 
استخدم مفهوم «الوجودهء منطقَياًء في الحديث عن صلة «المحمول» 
و«الموضوع» فقيل : وجود «المحمول للموضوع» وكأن المحمول «يصادف» 
و«يلتقي» بالموضوع [بدلالة «الوجود» على «المصادفة» و«اللقاء»] أو أن 
الموضوع «يغتني» بالمحمول [بدلالة «الوجوده على «الغنى»] أو أن الموضوع 
«مكانٌ» للمحمول [بدلالة «الوجود» على «التمكن»]. 
[-الحمل] 
«فأما وصف العلم بأنه وجود [فإنه] حقيقة فيما جرى عليه» لأنهم 
يصفون العارف لموضع ضالته أنه وجدها. و.. .لهذا يجوز أن يوصف تعالى› 
فیما لم یزل» بأنه واجد وأنه يجد الأشياء من حيث كان عالماً بهاء وإن كان 
قد يستعمل في غير هذا الوجه أيضا». (مغ» ص. .)١۷ - ٠١‏ 
«يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقيداً بحال تحرج به 
السماء عن مشابهة الحيوان فى الأمر الذي به وجد الحدوث للحيوان»ء لأن 
الحدوث إنما يكون موجوداً ا حينئذ لمقارنة الحروادث ا ما من 
المقارنة ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. .». (منف» ج٣ .)٤١‏ 
الوجيه (- التوجيه) 
الوضع (- المواضعة) 
«الوضع؛ «الأمر المتفق عليه» : 
- يقال: «تواضع» فلان وفلان على الشيء بمعنى «اتفقا» عليه ؛ 
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- يقال: «أوضع؛ فلان فلاناً في الأمر بمعنى «وافقه» فيه على شيء. 

اتیل مفهوم «الوضع› منطقَياًء للدلالة على «ما يوضع أولاً لیکون 
إما منطلقاً للاستدلال أي «افتراضاً؛ متفقاً عليه سلفاً وإما «مرجعاً» ودمُتَعَلَقَاً 
للمناظرة والمحاججة أي «موضع خلاف» يجري فيه التناظر والحجاج. يظهر 
الاستخدام الأول في المركب التقييدي المسمى قانون الوضع» ويظهر 
الاستخدام الثاني في المركب التقييدي المسمى «الوضع الجدلي». 

«واتفق الأرائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاًء وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن ت غ وا (تق» ص. .)۲٤‏ 

«فساد الوضع يكون على وجهين: أحدها: أن يعلق على العلة ضد 
مقتضاها؛ والثاني: أن يعتبر الشيء بما لا يقتضي اعتباره؛ وقد يسمى هذا 
فساد الاعتبار». (نھ. ص. ۱۷۸). 

«ومن هذه ما يراه الرجل المشهور بالحكمة إذا كان مخالفاً لما يراه 
الجمهور... وهذا هو... الرأي المبتدع ويسمى الوضع... وذلك أن 
الوضع إذا قيل بعموم قيل على جميع المطالب الجدلية وإذا قيل بخصوص قيل 
على هذا». (تج» ص. .)٤١‏ 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل لاإنسان القوة على أن 
يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال 
من مجيب يتضمن حفظه» أي جزءِ من جزئي النقيض اَمْقَ» وعلى حفظ كل 
وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله» أي جزء من جزئي النقيض 
افق ذلك. . إنها طريتق يتهياً لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في 
كل مسألة تَقّْصَد» وأن يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء 
ج٣‏ ص. ۱۳). 

«والمجيب إذا فَرَّضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع› 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلّمهُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلّمَ المجيب من 
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المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع بهء فجمع عليه السائل مما سلَّمه 
مقدمات كما سلمها وألّفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضع»› 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائلء هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمة مقدمةٍ من ذلك القول فقد ين أنه ليس 
له ذلك ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
َل والذي لم يكن سَلّمَ فيما تقدم هو شكل القول الذي أله عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيَاً بطل وضع 
المجيب ولزمه التبکیت». (منفاء ج۳٠‏ ص. .)٠١‏ 

«والوضع إسم مشترك يقال على أنحاء كثيرة» أحدها: المقولة التي 
تسمی وضعاً وقد ذکر ذلك في کتاب المقولات› والثاني التحديد فإنه يسمى 
وضغا والثالث اقتضاب الشيء بلا وان ولا حجة وهو مما يحتاج 
برهان وحجة يستعمل مقدمة تسمى وضعأً والاصطلاح على الشيء من غير أن 
یکون بالطہع أصلاً یسمی وضعاً ولذلك يقال إن الأسماء بالوضع لا بالطبع» 
والمقدمة الشرطية تسمى أيضاً وضعاً وتسمى مقدمة وضعية» والقول الذي 
يشرط فيه على المخاطب أنه إن كان شيء من الأشياء بحال ما فسائر الأشياء 
بتلك الحال يسمى قياس الوضع» وكل ما فرض ليطلب قياسه فإنه يسمى أيضاً 
وضعاًء وهو أخص من المطلربات على الإطلاق› والرأي البديع وهو المضاد 
للمشهور إذا کان معه قياس يَسدهُ يسمى أيضاً وضعاًء وهو أخص من الوضع 
الذي يعنى به الجدلي» فهذه المعاني التي يقال عليها الوضع». (منفاء ج٣‏ 
ص. .)۷٤‏ 


«الوظيفة» : ما رمه من جهة وما ی من جهة أخری : 
- يقال: «وَظًف» فلان الشيءَ على نفسه ووظهَةٌا «توظیفاً“ بمع: بمعنی «ألزم» نقسه 
ذلك الشىء؛ 
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- يقال: «رَظق» فلان فلاا ايَظِفةَ» «وظفاًا بمعنی عه . 

استخدم مفهوم «الوظيفة؛» حجاجيّاًء للدلالة على الأفعال النظرية التي 
ينبغي أن ايلتزم» بها «السائل» و«المجيب» في المفاعلة الحجاجية بينهما فقيل : 
«(وظيفة السائل» واوظيفة المجحيب». 

«قال العلماء: من المُوَظّف على الفقيه اللازم له طلب الوقوف على 
حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد الشرع». (جوز» ص. .)٠١١‏ 

«على المستدل [بالسبب] وظيفتان : 


بیان السيب وبیان وجوده» . (جوز› ص. (VT‏ . 


الوهم (- التوهم) 
«الوهم» «ما يخطر بالقلب من : 


بوجه قد يحضر فيه «الغلط» أو «الضلال» أو «الإسقاط» أو «الغفلة» أو 
«السهو» . 

«إِن حکم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون. [...] 
وأما الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك 
وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم». (مح» ص. .)۸٤‏ 

«وأما الوهميات فما أوجب التصديق بها قوة الوهم إلا أن ما كان منها 
في غير المحسوس فكاذب كالحكم بأن كل موجود مشار إلى جهته» أخذاأً من 
المحسوس». (مب» ص. ۹۲). 
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«والظن لغة الاعتقاد غير الجازم راجحا كان أو مرجوحاًء لأنهم قالوا: 
الظن خلاف العلم... وفي الاصطلاح» وهو الحكم الراجح في أحد 
الاحتمالين» والمرجوح وهم والمساوي سء وقد يستعمل الظن بمعنى 
العلم». (إشء جا» ص. ۲۹۸). 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات» 

وأما القياس المغالطى فما كانت مادته من المشبهات والوهميات فى غير 
المحسوسات». (مب» ص. ٠ .)٩۱‏ 
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الياء 


اليقين 
«اليقين» نقيض «الشڭ» ونقيض «الجهل»؛ يقال : «يَقَن» فلان بکذا 
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ويها وا بمعنی «عَلِمه» واتحفَىَ فة : 

یستخدم مفهوم «اليقين؟› منطقَيًاًء جهة معرفية للعلم وللتحقق فيقال : 
«علمته يقيناًا و«الحق اليقين. 

يدل «اليقين». باعتباره جهة معرفية» على «أعلى مراتب العلم والتحقق 
التى لا شك معها ولا وجود لما هو أثبت منها»؛ من هنا قيل في «اليقين» أنه 
«سكون النفس مع ثبات الحكم»؛ ومن هنا أيضاً أجيز بااليقين؛ للدلالة على 
«الموت». 


[- التحقيق؛ اتعلم] 

«لا فرق بين العلم والمعرفةء وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والفقه كل ذلك. .. بمعنى العلم». (المجردء .)١١‏ 

«فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات وأساليبها؛ ثم العلوم 
الحاصلة على أثرها كلها ضرورية كما سبق تقرير ذلك وتلك الأنحاء يؤول 
حاصل القول فيها إلى تقاسيم منضبطة بالنفي والإثبات منحصرة بينهما يعرضها 
العاقل على الفكر العقلي ويحكم فيها بالنفي والإثبات؛ فإن كان ينقدح فيها 
نفي أو إثبات قطع به؛ وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة 
صحيحة إلى جهة يتطرق إلى مثلها العقل» فإذا استدٌ النظر وامتد إلى اليقين 
والدرك فهو الذي يسمی نظراً ودلیلا». (بر» ج۱» ص. .)٠۳۸‏ 
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اليقينيات (- اليقين) 

«اليقينيات»: «القضايا أو الأحكام أو الاعتقادات المتصفة باليقين أو 
المُرَجهَة بجهة اليقين المعرفية» أي التي «لا شك فيها» والتي «لا جور 
جهلها» . 

باحتلالها أعلى مراتب الثبات تكون «اليقينيات» «أوليات» و«أوائل 
للعقول» أو «بديهيات»» بالبناء عليها يحصل «العلم» و«التَّحَفَىٌ». 

«والمقدمات اليقينية التي هي مبادئ العلوم النظرية هي المقدمات الكلية 
المطابقة للأمور الموجودة التي نقبلها ونصدق بهاء ويستعملها كل واحد منا 
من جهة يقين نفسه بمطابقتها للأمور من غير أن يتكل أحد منا على شهادة 
غيره لهاء ومن غير أن يستند فيها إلى ما يراه غيره ولا يبالي أكان رأي غيره 
فيها رأیه أو لا. فإذا اتف فيها أن كان رأي الجميع فيها رأياً واحداً يشهدون 
بصحتها وبصدقها لم يزدنا ذلك ثقة بهاء ولا أيضاً يصير يقيننا بها أشدء ولا 
أيضاً يكون قبولنا لها ولا استعمالنا إياها من جهة أن الجميع رأوا فيها رأياً 
واحداًء ولا إنهم شهدوا بصحة ذلك الرأي» بل ببصائر أنفسنا». (منفاء ج٣‏ 
م 0 

«والقياس العلمي وهو البرهان وهو القياس المؤلف من مقدمات صادقة 
کل ب ولارن مات ول علا و قات ساد ك و 


< 
آول» . (منغاء a‏ ص. ¥(. 


رموز مصادر الاستشهاد 


دس 
«رسالة إستحسان الخوض في علم الكلام» 
«التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
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ب «البرهان فى أصول الفقه» 
2 «الكافية فى الجدل» 


ر 
«المحصول في علم أصول الفقه» 
1 «لإحكام في أصول الأحكام» 
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قتصاد 2٥لا‏ قتصاد فی الاعتقاد» 
كات الحدل غل بط هة القيان 


«المعونة فى الجدل» 
تلخیص کتاب أرسطوطاليس في الجدل» 


لفاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» 


E‏ الستَّة کک . «بيان موافقة صريح 


«التحيير شرح E‏ في أصول أالفقه» 
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۷ | القضد Or‏ 
۸ | القضاءُ CRS‏ 


الموضوع الصفحة 
الملزوم COE AS es‏ 
الملكة ..... 40 
الممائلة e e‏ 
المماراة CT‏ 
الممانعة EO ASRS‏ 
المتازعة ND‏ 
المناظرة EA eae‏ 
المناقضة CA TE‏ 
المنصب sae‏ 4 
المنطى OS ee eA‏ 
المنطوق E‏ 
المنم OY Te Seas‏ 
المنهج OY SEARS‏ 
الموازئة O eS‏ 
المواضعة GE SSS‏ 
المؤثر E‏ 
الموجب O aE a‏ 
الموجب 0 
الموضع OO aR‏ 
الموضوع OV eS‏ 
المؤول OVS ES‏ 
حرف النون 
اللتيجة OA SERTE‏ 
اللسبة ON EARS‏ 
الس ٠‏ 0۹4 
النص ... 01۰ 


رموز مصادر الاستشهاد ...... 


001 
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كتاب «معجم مفاهيم علم الكلام المنهجية» مَصَنْف 
يهتم بالجهاز المفاهيمي المنهجي التدليلي والتداولي 
المستخدم في علم الكلام الإسلامي - العربي. 

يقترح الكتاب تعاريف تحليلية وتفكيكية للمفاهيم 
المنهجية النظرية والتناظرية الكلامية بوجه غير 
مسبوق تتعاضد فيه العناية بالدلالات اللغوية لهذه 
المفاهيم مع القصد إلى إبراز وجوه جديدةء لم لَك 
بَعَد. لتطوير الدلالات المنطقية لهذه المفاهيم. 


